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يز لسن 2 [7] سس کب اليو 


© باب البيوع‎ -١ 
.]م١ قال الله عز وجل: وکوا من ات ما رَرْفْساكم» [طه:‎ 


)١(‏ البيع لغة: مطلق المبادلة وهو ضد الشراء ويطلق يطلق البيع على الشراء أيضاء 
فهو من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. 
وشرعا: هو مبادلة مال مال على سبيل التراضي 
قال الحافظ: دوا جع الوت على رار والحكمة تقتضيه. لأن 
حاجة الناس تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله له. ففي 
تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج». الفتح (781/5). 
والأصل فيه قوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرّم الربا/» [البقرة:٠۲۷].‏ 
اختلف العلماء في تفسير هذه الآية الكرعة على أقوال: 
-١‏ منها: إنها عامة تتناول كل بيع إلا ما خصّه دليل. 
1- ومنها: إنها بحملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا من بيان الله 
تال ن اناكن أعرئ وناك رسول اله 4 
کا فی کی ركو قوم دل الس يهن و 
لحقه التفسير. 
5 - ومنها: إ ا 
للعهد. وإنها نزلت بعد أن أباح الشارع بيوعاء وحرّم بيوعاً فأريد بقوله: 
طوأحل الله البيع) أى الذي أحله الشرع من قبل. 
وهل اليو ع الفاسدة تسمى بيعا؟ ففيه حلاف بين العلماء أيضاً. 


الشروط في البيع على نوعين: 

نوع يصح به البيع. لأن النبي وله قال: «كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل». 

وقال: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط الْمُبتاع». 

وقال لعائشة: «اشتريها وأعتقيها فإنها الولاء لمن أعتق». 

فأثبت البي يل الشرط في العقدء و لم ير أن العقد يفسد به» فعلم أنه ليس 
كل شرط مبطل للعقد. 

وله عدة صور منها: 

-١‏ شرط يقتضيه البيع» مثل أن يبيع عبداً على أن يحسن إليه» وألا يكلفه من 
العمل ما لا يطيقه. فهي من الأمور الي يحب أن يفعلها. وكقوله: بعتك 
هذه الدار على أن تسكنها أو تمكنها من شثت» وتكريها وتتصرف فيها 
بيعاً وهبة» وما أشبه ذلك مما له أن يفعله في ملكه فإنه من مقتضى البيع. 
فهذا الشرط لا يقدح في العقدء لأن وجوده وعدمه سواء» ومن مصلحة 
العقد شرط التسليم والرد بالعيب. 

-٣‏ أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد» لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار 
الثلاث والأحل والرهن» وكصفة معينة كشرط كون العبد خياطاً أو 
كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد بل يصح ويثبت المشروط. 

-٣‏ شرط منفعة المبيع على وحه معلوم. 
ويحصل العلم بأحد الوسائل الآتية: 


الأول: الزمن: كمن باع دارا واشترط أن يسكن شهرا أو شهرين» وفرّق 


مالك بين مدة قصيرة وغير قصيرة» فجوز لمدة شهر وشهرين» ولم يحوز 
مدة طويلة. وأما لو قال البائع: على أن أحد سكنا فلم يُجرْه أحد 
لجهالة الزمن. 

الثاني: العمل: كأن يقول البائع: أنا أبيعك هذا الغلام على أن يكمل العمل 
الذي بدأه» أو يكمل خياطة الثوب أو غيره. 

الثالث: المسافة: كأن يقول: أبيعك هذه السيارة على أن توصلئ إلى منزلي في 
مكة أو حدة كما في حديث حابر إلا أن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى 
بطلان البيع. والحديث حجة عليهم إلا أنهم ولوا حديث حابر بأنه 
كانت فيه الإعارة» لما حاء في بعض طرق الحديث: أعاره ظهر الجمل إلى 
المدينة. وف رواية: بعت البي و جملاً فأفقرني ظهره إلى المدينة. هكذا 
ذكره ابن خزية. 
والإفقار هو ني كلام العرب إعارة الظهر للركوب ولم يكن شرطاً في 
نفس العقد وقالوا أيضاً: إذا تأملت علمت أن النبي يك لم يستوفب فيها 
أحكامٌ البيوع من القبض والتسليم وغيرهماء وإنما أراد أن ينفعه ويهب 
له» فاتخذ بَيْع الجمل ذريعة إلى ذلك. ومن أحل ذلك حرى الأمر فيها 
على المساهلة. كذا قال الخطابي. 
وأما أحمد فقال: البيع حائز والشرط ثابت على ظاهر حديث حابر بن 
عبد الله وعليه الجمهور وأهل الحديث. 

الرابع: العدد: كأن يبيع البستان ويستثيٰ منه شجرة أو شجرتين. لما حاء في 
حديث حابر أن الني بل نهى عن المحاقلة والمرّايئة والثنيا إلا أن تعلم. 


رواه النسائي (797/1) والترمذي )٥۷٦/۳(‏ وقال: «صحيح غريب». 
بخلاف لو قال: على أن تعطيئ مائة كيلو تمرا فإنه لا يدري كم يحرج 
من البستان ففيه غرّر. 
ونوع لا يصح البيع؛ وله أقسام: 

الأول: كل شرط يُدِْل الثمنّ في حدّ الجهالة» كمن اشتزى ميلعّة على أن 
ينقلها إلى بيته» فاحتلطت أجرة النقل بثمن المبيع» وكمن قال: بعتك ثوبي 
على أن أخيطه. 
وقال أحمد: يصح إذا كان فيه شرطء ولا يصح إذا كان فيه شرطان. 
كأن يقول: بعتك ثوبي على أن أقصره وأخيطه آحذا بقول النبي يل في 
حديث عبد الله بن عمر: «ولا شرطان في يَبع». 
والجمهور على عدم الفرق بين الشرط والشرطين فكله يبطل به البيع» لأن 
الثمن ينقسم بين تحارة وإحارة» وكل عقد جمع بين تحارة وإجحارة 
فسبيله الفساد. 

الثاني: كل شرط يجعلٌ تسليم المبيع في غرّر مشل أن يبيع داره بألف درهم 
ويشترط فيه رضا الجيران» أو رضا زيد وبكرء ففيه غَرّر لأنه لا يدري 
هل يرضى أم لا؟ 
أو أن يبيع دابة على أن يُسلمها في مكان كذاء ففيه غرَّر لأنه لا يعلم هل 
يسلم الحيوان إلى وقت التسليم. 

الثالث: أن يعنع المشتري من مقتضى حق الملك من المبيع» كمن يبيع الجارية 
على أن لا يبيعهاء أو لا يستخدمهاء أو لا يطأها فهو يبطل البيع؛ لأن 


الجزء الخامس ما لا ل لب كتاب البيوع 
وقال: فقوا من طَيْبَاتَ ما كُسَبْتم» [البقرة:/208951. 

۸- قال مجاهد: من التجارة. 

وقال: إلا تَاكُلُوا مراكم بينكم بالباطِل إلا أن تَكُْنٌ تتجّارة عن 
ترّاضٍ E‏ [النساء: 9 7]. 

8- قال قتادة: التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال 
الله لمن طلبها بصدقها ويرّها. 

- ولي حديث سعيد بن عمير» عن النبي بل مرسلاً أنه 
سكل أي كسب الرجل أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده 


للا ال اا ل ا سے مس سد 


العقد يقتضي التمليك» وإطلاق التصرف. 
فالمذهب المشهور بطلان هذا البيع» وبه قال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد. 
وقال ابن سيرين: البيع صحيح والشرط صحيح. وقال الحسن البصري 
والنخعي: البيع صحيح والشرط باطل ولاغ. 

)١(‏ أول الآية: «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طَيُبَاتِ ما كُسَبْتَمْ وما أخرجنا لكم 


من الأرض..4. 
قال بجاهد: يعن التجارة بتيسيره إياها هم. وقال غيره: ما كَسَبْتم4 من 
الذَهّب والفِضّة وعروض التجارة. 


وما أخرجنا لكم من الأرض) أى من الثمار والزروع. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


(١ o2 
وکل بَبع مبرور».‎ 


)١(‏ الصواب أنه مرسل: 
اختلف في إسناد هذا الحديث من وحوه: 

منها: ما رواه شريك؛ عن وائل بن داود» عن جميع بن عمير» عن خاله أبي 
بردة قال: سكل رسول الله يلك فذكر الحديث. 
رواه أحمد (557/7) عن أسود بن عامر قال: ثنا شريك به. 
ورواه الحاكم )٠١/۲(‏ وعنه البيهقي في الكبرى )۲٠٠/١(‏ من حديث 
الدوري؛ عن الأسود بن عامر به. 
قال البيهقي: «هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي» وغلط فيه في 
موضعين: أحدهما في قوله: جميع بن عمير» وإنما هو سعيد بن عمير 
والآخر في وصله؛ وإنما رواه غيره عن وائل مرسل». 

ومنها: ما رواه أبو إسماعيل المؤدب» عن وائل؛ عن سعيد بن عمير بن أحي 
البراءء عن البراء وهو عمه» عن الي ي فذكر الحديث. ذكره ابن أبي 
حاتم ني العلل (447/1) وقال: قال أبي: وحدثي أيضاً الحسن بن 
شاذان» عن ابن غير هكذا متصلاً عن البراء. 
وهكذا رواه أيضاً الأسود بن عامر, ثنا سفيان الشوري» عن وائل بن 
داود» عن سعيد بن عمير» عن عمه به مثله. 
رواه الحاكم )٠١/7(‏ وعنه البيهقي في الكبرى. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووائل بن داود وابنه بكر ثقتان. 
وذكر يحبى بن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب» وإذا اختلف 


بو اسع ]تحب لین 
وروي ذلك موصولا واختلف في إسناده. 


-١‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ, ثنا أبو 


الثوري وشريك فالحكم للثوري. انتهى. 
واختلف الثوري» عن شريك فقال شريك: جميع بن عمير» عن خاله أبي 
بردة. وقال الثوري: سعيد بن عمير» عن عمه البراء. 
هكذا رواه الأسود بن عامرء عن سفيان الثوري متصلا. وأرسله غيره عن 
سفيان. كما قال البيهقي. 
فيبدو أنه اختلف على سفيان الثوري. فرواه الأسود بن عامر» عنه» وعن 
شريك متصلاً إلا أن شريكا أخطأ في موضعين كما سبقء وأخطأ على 
سفيان الثوري في موضع واحد وهو أنه رواه عنه متصلء وغيره رواه 
عنه مرسلاً. 
قال أبو حاتم: وأما الثقات: الثوري وجماعته رووا عن وائل بن داود» عن 
سعيد بن عمير» عن الي كل والمرسل أشبه». العلل (51/7 5). 

ومنها: ما رواه المسعودي؛ عن وائل» عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجء 
عن حده رافع بن حدیج قال: قيل: يا رسول الله! أي الكسب أطيب؟.. 
قال البيهقي: وهو خطأ والصحيح رواية وائل» عن سعيد» عن النبي وَل 
ر قال البخاري: أسنده بعضهم وهو خطأ. انتهى. 
أقول: وهذا من تخليط المسعودي وهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
بن عبد الله بن مستعود الكوق :صدوق الط قبل موثة: 

(1) والخلاصة أن الصواب أنه مرسل كما سبق ذكره. 


الجزء الخامس ١٠١]‏ للب كتاب البهوع 
بكر بن إسحاق إملاء؛ نا موسى بن الحسن بن عباد وعمرو بن تيم 
الطبري قالا: ثنا أبو نعيم» ثنا زكرياء عن الشعي قال: معت النعمان 
ابن بشير يقول: معت رسول الله ل يقول: «الحلال بين والحرام بسن 
وبينهما مُشتبهات» لا يعلَمُّهُنَ كثيرٌ من الناس» فمن اتقَى الشبهَات انيرا 
لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يَرَعَى حول 
الْجمَى يُوشك أن يُوَاقِعَهه ثم إن لكل ملك حم ألا وإن حِمَى الله 
مَحَارِمُه ألا وإن في سد مُضغة إذا صَلّحَتَ صلح الَسَّدُ كله وإن 
فسدت فسد الْجسَّدُ کله ألا وهي القلب» . 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (/714) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
«رواه البخاري في الصحيح )١77/١(‏ عن أبي نعيم الفضل بن دكين 
وأخرجه مسلم )١7١9/7(‏ من أوجه عن زكريا بن أبي زائدة». 
وأخرحه أيضاً أبو داود (1۲۳/۳) والترمذي )٥۰۳/۳(‏ وابن ماحه 
(۱۳۱۸/۲) والدارمي (55/7 ؟) كلهم عن زكريا بن أبي زائدة به مثله. 
ا الرمذي ١07/7‏ ه) وأحمد )١59/4(‏ عن جالدء والنسائي 
)۲٤۱/۷(‏ عن ابن عون. ورواه أيضاً البخاري )۲۹۰/٤(‏ من طريق ابن 
عون ولم يسق لفظه. 
ورواه أحمد )۲۷۱/٤(‏ عن سفيان قال: حفظته من أبي فروة أولاء ثم عن 
جالد» سمعته من الشعي يقول: معت النعمان بن بشير فذكر الحديث. 
وزاد مسلم من طريق زكريا فيه: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول.... 


ورواه البخاري )۲۹۰/٤(‏ عن أبي فروة وحده. 

وفيه رد لمن يقول بأن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي يِل لأن النبي 
يلهٌ مات وللنعمان ثمان سنوات. 

وفيه دليل على صحة سماع الصبي المميز. 

وزكريا بن أبي زائدة وصف بالتدليس إلا أنه صرح بالتحديث كما في 
مسند أحمد )۲۷١/٤(‏ فحصل الأمن من تدليسه» كما أن المحدثين تحملوا 
تدليسه» ولو لم يصرح بالسماع. 

وقد ادعى البعض أنه لم يرو عن النعمان بن بشير إلا الشعي» والصحيح 
أنه رواه عن النعمان أيضاً خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد (771//4) فقد 
روى عن عاصم» عن خيثمة» والشعي» عن النعمان به» فجمع خيثمة 
والشعبي في روايته عن النعمان» وعاصم هو: ابن بهدلة وهو صدوق. 
وكما رواه أيضا سماك بن حرب وعبد الملك بن عميرء عن التعمان بن 
بشير. وكذا روى عن الشعي؛ زكريا بن أبي زائدة ومجالد وابن 
عون وغيرهم. 

وقد قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن 
الشعي» عن النعمان بن بشير». وأما عن البي يل فرواه غير النعمان منهم: 
ابن عمر وعمار في الأوسط للطبراني» وابن عباس في الكبير له» وواثلة في 
التزغيب للأصفهاني» وفي أسانيدها مقال كما قال الحافظ في الفتح 
(۱۲۹/۱) وتبین من هذا أنه حديث مشهور ومستفيض» ولیس بغريب 
وعزيز» وهو أصل في الورع؛ وفيما يلزم الإنسان احتنابه من الشبهة والريبة. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
وقوله: «وبينهما أمور مُشتبهَات» أى أنها تشتبه على بعض الناس دون 
بعض» وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لما في جملة أصول 
الشريعة بدليل قوله: «لا يعرفها كثير من الناس» وفحوى الكلام أن بعض 
الناس يعرفونه ولو كانوا قليلي العدد كما حاء تصريحه في رواية الترمذي: 
«لا يدري كثير من الناس أمن الحلال أم هي من الحراه». 
وقوله: «استبرأ» أى برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه وفيه 
إشارة إلى الحافظة على أمور الدَيْن ومراعاة المروءة. 
وحكم الشبهات بين التحريم والتحليل؛ وتركه أولى بلا حلاف كمافي 
رواية أبي فروة عند البخاري: «فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم كان لما 
استبان أترك, ومن اجتزأ على ما يشك فيه من الإثم أَوَشَكَ أن 
يواقع ما استبان». 
قال النووي في شرح مسلم: 
«الحلال بين والحرام بين» أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضِح لا 
يخفى حِلّه كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن... وغير ذلك من 
اللطعومات» وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات... 
وأما الحرام البين: فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوحء 
وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأحنبية وأشباه ذلك» 
وأما ابات فمعناه: انا لنت يواض كن اتدل ولا تقوب لي لا 
يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها 
بنفي أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك». 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
؟- باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه 
75- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد 
الحميد الحارثي» ثنا أبو أسامةء أخبرني الوليد بن كثير» عن معبد بن 
E E ET‏ 
e 0‏ أبو 
عن الأعمش» عن شقيق» عن قيس بن أبي غرَذة قال: كنافي عهد 
رسول الله يل نشتري في الأسواق» ونسّمّي أنفسّنا السماميرة فأتى 
رسول الله ول فسّمّانا باسم هو أحسن منه فقال:«يا معشر التجّار إن 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤولف في الكبرى (70/5؟) بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: «رواه مسلم في الصحيح )١77/7(‏ عن أبي بكر وغيره» عن 
ف أسامة)». 
رواه أيضا النسائي )۲٤۹/۷(‏ وابن ماحه )۷٤٥/۲(‏ كلهم من طريق 
معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة به. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة وأبي ذر أخرحهما مسلم (1778/9) 
وحديث أبي هريرة أخرحه البخاري أيضا. 


يزه امس ]54ل ب كتاب اليوع 


هذا البيع يخضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقةت . 
۳- باب بيع خيار الرؤية 
-١‏ أخخبرنا أبو الحسين بن بشران» نا إسماعيل بن محمد 
الصفار» ثنا عباس بن محمد الدوري» ثنا حمد بن عبيد الطنافسي» ثنا 
رسول الله يكل نهى عن بيع الغرّر وعن بيع الحصاة”". 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (75575-75/0) بهذا الإسناد 
واللفظء ورواه أيضاً أبو داود (570/8) والنسائي )١5615/7(‏ 
والترمذي )٠٠٥/۳(‏ وابن ماحه (70/7) وأحمد (5/4) والحميدي 
)۲١۸/١(‏ والطيالسي (ص17١)‏ وابن الجارود (01/1) وعبد الرزاق 
(47/4) والحاكم (؟/ه) كلهم من طرق عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عنه به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١77/0(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أخرحه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر .)١١51/7(‏ 
وأخرحه أيضا أبو داود (11/8-17/7/7) والنسائي (77/1؟) والتزمذي 
)٥۲۳/۲(‏ وابن ماحه (۷۳۹/۲) والدارمي (1717/75) وأحمد 
)٤۳۹۰۳۷۹/۲(‏ والدار قطي )١15-١/7(‏ وابن الجارود )٠۷١/۲(‏ 
كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمر به مثله. 


الجزء الخاهس كتاب البيوع 
-٥‏ وروينا عن حكيم بن حزام أن النبي وه قال له: «لا تبغ 
ما ليس عندك»'. ش 
-١ 8‏ وأما حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
مكحول يرفع الحديث: «من اشازی شيئا لم یرہ فهو بالِيّار إذا رآه إن 
شاء أخذه وإن شاء تركه» فهذا منقطع» وابن أبي مريم هذا ضعيف”". 


(۱) صحيح: أخرحه البيهقي في الكبرى (71100771/0) وأبو داود 
(/153-178) والترمذي (576/9) والنسائي (۲۸۹/۷) وابن ماحه 
(۷۳۷/۲) وأحمد )5١7/(‏ والطيالسي (ص۱۸۷) والطبراني في الكبير 
(۲۳۰/۲) والدار قطي (۹۰۸/۳) كلهم من طرق عن يوسف بن 
ماهك» عن حكيم بن حزام نحوه. 
قال الترمذي: حسن. 
ونقل عنه ابن الملقن: حسن صحيح. انظر: تحفة المحتاج (؟/5١٠)2»‏ وهو 
كما قال» فإن رحاله ثقات. وأخرج ابن الجارود (۱۸۲/۲) وابن حبان 
(۲۲۸/۷) من طريق يوسف بن ماهك» حدثه عبد الله بن عِصّمَّة حدثه 
حكيم بن حزام فذكر مثله. 
فأدخل بين يوسف بن ماهك وبين حكيم بن حزام «عبد الله بن عصمة» 
فقال ابن حبان: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن 
حزام» ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة» وهذا حبر غريب انتهى. 

(۲) ضعيف: أخرحه المؤولف في الكبرى )۲٦۸/١(‏ والدار قطي )٤/١(‏ 
كلاهما عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم» عن مكحول رفعه. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


۷ ورز اور ین ازاھ الخردي بأسانيد له مرفوعا 
وكانت متهما بوضع الحديث يث“ . 
5 ۲ 
۸ وإنما روي عن الحسن وابن سيرين من قوهما"". 
- وروي عن عثمان» وطلحة» وحبير بن مطعم ما دل 


لج 


على جواز بيع خيار الرؤية. وفي إسناد حديثهم إرسال» والله أعلم”". 
4 - باب خيار المتبايعين 


- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان»ء ناعبد الله بن 
جعفر» ثنا يعقوب بن سفيانء ثنا الحميديء ثنا ابن حريج قال: اتيت 


قال الدار قطئ: هذا مرسل» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 

)١(‏ موضوع: أحرجه المؤلف من طريقه في الكبرى (58/5؟) والدار قطي 
(0-4/5) كلاهما من طريق عمر بن إبراهيم» عن وهب اليشكري» عن 
محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة مثله. 
قال الدار قطن والبيهقي: عمر بن إبراهيم الكردي يضع الحديث» وهذا 
باطل لا یصح» و لم يروها غیره» وإنما يرْوَى عن ابن سيرين من قوله. 

(1) أخرحه المؤلف في الكبرى (58/5؟) والدار قطن أشار إليه بذكر السند 
(5/7) وابن أبي شيبة (5/ه-5). 

() أخرحه المؤلف في الكبرى (158/5) والطحاوي )٠١/4(‏ في شرحه» وفيه 
إرسال وانقطاع كما قال الطحاوي وابن حجر في التلخيص (3/7). 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
نافعاً فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى عَلَيَ في ألواجي قال: 
سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله يَل: «إذا ايع 
ايعان فكل واحد منهما با يار من بيعه ما م يَتفرَقَاء أو يكون بَعْهُما 
عن خيار». 

قال: فكان ابن عمر إذا تَبَايِمَ الع فأراد أن يجبء مَشَى قليلاً 


-0١‏ ورواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر يرفعه عن البي وي 
قال: «الْبَيّعَان بالْخِيّار ما م يَتفرَقا إلا أن يكون بيع خيَار أو يقول أحدهما 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (159/0) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم ف الصحيح (۱۱۹۳/۲) عن زهير بن حرب» وابن بي عمر 
(عن سفيان). 
ورواه مالك في الموطأ )1۷١/۲(‏ وعنه البخاري YAS‏ ومسلم 
١۱۳/۳‏ ولفظ مالك: «الْمَُاِيعَانَ كل واحد منهما با یار مال يقرا إلا 
بیع الخيار». 
قال ابن عبد البر: E‏ اااي 
ورواه سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «كل 
بيعين لا بَبْع بينهما حعى يََفَرقَا إلا بع الخيّار». رواه البخاري (751/4- 
5" ومسلم .)۱۱۹٤/۳(‏ 
وتابع يحبى بن سعيد مالکا في روايته مثله عند البخاري .)۳۲۹/٤(‏ 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
لصاحبه: اخ . 

۲ -وأخبرنا أبو عبد الله لحافظ نا أبو الوليد الفقيهء ثنا 
موسى بن سهلء ثنا محمد بن رمح» قال: وحدثنا محمد بن يعقوب» 
ثنا محمد بن شاذان وإبراهيم بن محمد وأحمد بن سلمة قالوا: ثنا قتيبة 
بن سعيد قالا: ثنا الليث» عن نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله 4 
قال: «إذا باي الرجلان فَكُلُ واحدٍ منهما بِالخيّار ما ل َفرَقًا وكانا جميعا 
أو تخير أحدهما الآخر, فإن خير أحذهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» وإن تفرَّقَا بعد أن تاعا ولم يازك واح منهما البيع فقد 

۳-وروينا عن حكيم بن حزام أن رسول الله ي قال: 
«الْمتبَايعَان بالخيار ما م تفرقا) 0 


(۱) صحيح: هكذا رواه البيهقي في الكبرى .)١59/6(‏ 

20 وذكره مسلم وأحال على نحو حديث مالك» عن نافع» ولفظ مالك ليس 
فيه: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» ولمذا أفرده المؤلف بذكر 
هذا الطريق. 

(؟) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١55/5(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح (977/4) عن قتيية» ورواه مسلم )١١7/(‏ عن قتيبة 
ودن رمح 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١59/5(‏ وقال: أخرحه البخاري 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


415- وعن أبي برزة» عن البي يي مثله. 
وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدان. 


(۳۲۸/۰) ومسلم ف الصحيح )١١75/7(‏ من أوجه عن شعبة بن حجاج. 
وأحرحه أيضاً أبو داود (۷۳۸-۷۳۷/۲) والنسائي (4/1 4 7) والترمذي 
(39/8ه- .5 ه) والدارمي )١157-158/7(‏ وأحمد (107:4.37/9) 
والطيالسي (ص87١)‏ والطبراني في الكبير )١99/7(‏ والطحاوي (4/ 
)١۳-۲‏ والبغوي )٤٤/۸(‏ كلهم من طرق عن شعبة» عن قنادة» عن 
أي الخليل» عن عبد الله بن حارث» عن حكيم وزادوا:« فان صدقا ويبّدا 
بورك هما في بيعهماء وإن كلبًا وكتمًا مُحِقَتْ بركة بيعهما». 

(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )77١/5(‏ وأبو داود (1/17”7/9- 
۷ وابن ماحه (۷۳۹/۲) مختصراً وأحمد (475/4) والطيالسي 
(ص 5 )١7‏ والطحاوي )۱۳۰/٤(‏ وابن الجارود )١۹١/۲(‏ والدار قطي 
(7/") كلهم من طرق عن جيل بن مرة» عن أبي الوضيءء قال: غزونا 
غزوة لناء فنزلنا منزلاًء فباع صاحب لنا فرساً من رحل بعبدء فلبئنا بقية 
يومهما وليلتهما حتى أصبحا قال: فلما حضر الرحيل قام الرحل إلى 
فرسخ ليسرجه وندم. قال: فأحذه الرحل بالبيعة فأتيا أبا برزة له فقضًا 
عليه قصتهما فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ؟ قال 
رسول الله ي: «البَيّعَان بالجبّار ما لم يَفرقا» وقال: وإني لأراكما افتزقتما. 

فقه الحديث: 

الخيار على قسمين: 


3 
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-١‏ خيّار المجلس: وهو أن كل المتبايعين هما الخيّار ما داما في المجلسء وعليه 


يدل حديث ابن عمر. 

وقد أشكل على العلماء قول مالك بعد رواية الحديث: وليس لهذا عندنا 
حد معروف ولا أمر معمول به فيه. فقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على 
أن هذا الحديث ثابت عن الني ي وأنه من ابت ما نقل الآحادٌ العدول. 
ثم احتلف المالكيون في رد مالك لهذا الحديث: فأكثرهم ذهبوا إلى أنه 
مخالف لما كان عليه أهل المدينة. 

ولم يرض بهذا التأويل ابن عبد البر فقال: «لا يصح دعوى إجماع أهل 
المدينة في هذه المسألة لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما من أحل 
فقهاء أهل المدينة روي عنهما منصوصاً (العمل به) ولم يُرو عن أحد من 
أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة». انتهى. 

وقال ابن العربي في شرح النرمذي: «قول مالك: «وليس عندنا في هذا 
الحديث حد معروف ولا أمر معمول به» إشارة إلى أن الس مجهول 
الدةء ولو شرط الِيّار مدة مجهولة لبطل إجماعاً فكيف ينبت حكم 
بالشرع بما لا يجوز شرطاً في الشرع؟ وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مشل 
مالك فظن الجهال المتوسمون بالعلم من أصحاينا أن مالك إنها تعلق به 
بعمل أهل المدينة وهي غباوة». انتهى (845/7). 

ولكن يشكل هذا التأويل: هل يجوز لمالك وغيره أن يرد حديثاً صحيحا 
جرد القياس؟ وهو قوله: إن المجلس مجهول المدة. 

ولذا ذكر ابن عبد البر تأويلاً آحر أصح من هذا وهو: أن فيه إنكاراً لقول 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
أهل العراق وغيرهم القائلين بأن انيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة 
أيام» والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثاً وأكثر وأقل على حسب 
احتلاف حال المبيع» وليس الخيار عنده في الحيوان كهو في الثياب» ولا 
هو في الثياب كهو في العقار» وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا 
يتجاوز كما زعم المخالف. انتهى. 
ومعنى الحديث الصحيح هو ما ذهب إليه ابن عمر راوي الحديث بأن 
المراد بالتفرق هو بالأبدان وبه قال الشافعي وأحمد وأهل الحديث. 
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تعاقدا صح البيع سواءً تفرقا أو لم يُتفرقًا. 
قال الخطابي: «ولو كان تأويل الحديث على الوحه الذي صار إليه 
النخعي (أهل الرأي) لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه» وذلك أن 
العلم حيط بأن المشتري ما لم يوحد منه قبول البيع فهو بالخِيّاره وكذلك 
البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع. وهذا من العلم العام الذي 
قد استقر بيانه من باب أن الناس عخِلُون وأملاكهم لا يكرهون إلى 
إخراحها من أيديهم ولا ,كلك عليهم إلا بطيب أنفسهم والخبر الخاص 
إنما يروى في الحكم الخاص» وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان. والبيع مسن 
الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين وهي لا تقع حقيقة إلا بعد حصول 
الفعل منهم. كقولك: زان وسارق وإذا كان كذلك فقد صح أن 
المتبايعين هما المتعاقدان» وإذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق إلا 
التمييز بالأبدان». 
ويشهد لصحة هذا الباب قوله: «إلا بيع الخِيَار» ومعناه أن يخبره قبل 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
التفرق وهما بعد في اجلس» فيقول له: احتر. وبيان ذلك في رواية أيوب» 
عن نافع. وهو قوله: «إلا أن يقول لصاحبه: اخاز». 
وقد تأول بعضهم «إلا بَبْع الخيار» على معنى حيار الشرط» وهذا تأويل 
فاسد» وذلك أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» والأول 
إثبات ايار فلا يحوز أن يكون ما استثنى منه أيضا إثباتنا مثله» على أن 
قوله «إلا أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر» يفيد ما قاله هذا القائل ويهدمه. 
واحتج بعض من ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن» بأن المتبايعين إنما 
يجتمعان بالإيجاب والقبول؛ لأنهما كانا قبل ذلك متفرقين فلا يجوز أن 
يحصلا مفترقين بنفس الشيء الذي به وقع احتماعهما عليه. انتهى. 
معالح السنن .)۷۳٤-۷۳۳/۳(‏ 
وأهل اللغة يفرقون بين التفرق والافتراق فيقولون: يفترقان بالكلا 
ويتفرقان بالأبدان. 
ونقل الخنطابي كلام الشافعي في الرد على مالك فقال: «رحم الله مالكا 
لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث اتهم نفسه أو نافعاء وأعظم 
أن أقول: اتهم ابن عمر». ظ 

- خييّار الشرط: وهو لمدة ثلاثة أيام فقد احتج الشافعية والحنفية من حديث 
ابن عمر مرفوعا: «اخخيّار ثلاثة أيام» رواه البيهقي )۲۷٤/٥(‏ وهو مختصر 
من حديث حَبّان بن مُنْقِذ الذي سيذكره المولف. وذكره البخاري 
)۳۳۷/٤(‏ بإبهام الرحل فقال: إن رجحلا ذكِر لاني يك أنه يدع في 
البيوع فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة». 
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6- وروینا عن سليمان بن موسی» عن نافع» عن ابن عمر. 

5- وعن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس» عن رسول 
الله يل «من اشازی بيعأ فوجب له فهو بالخيّار ما م بٌفارفه صاحبه إن 
شاء أخذه. فإن فارقه فلا خِيّار ل" . 

۷-وروينا عن عمرو بن شعیب» عن أبيه قال: معت عبد 
الله بن عمرو يقول: معت رسول الله يل يقول: «أيما رجل ابتاع على 
رجل بيعة, فإن كل واحد منهما با یار حتى قرفا عن مكانهماء إلا أن 


وذكر غيره فزاد: «ثم أنت باخيّار في كل سِلْعَة ابتعتها ثلاث لیال» فان رضيت 
أمسكت» وإن سخطت فاردة). 
فقالوا: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام» لأنه ورد على خلاف الأصل. 
وأنكر مالك الحد بثلاثة أيام فجعل ايار يختلف حسب السِلْعَة وعليه 
يحمل قوله: ليس عندنا حد معروف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (7017/5) والحاكم )١5/7(‏ وابن 
حبان (5/17 01-1١‏ 7) مثله وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهي. 

(۲) حسن: أخرحه المؤلف في الکبری )771١/0(‏ وأبو داود (717/9) 
والنسائي )١57-1751/1(‏ والترمذي (041/7) وقال: هذا حديث 


حسن» وابن الجارود )١97/7(‏ وأحمد (۱۸۳/۲) والدار قطي (0./9) 
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الح ا ا 
وجرير بن عبد الله من مذهبهم”". 

. قال الشافعي: ا صناحبه 
بعد البيع فيختاره. 

68- وأما يار الشرط فقد قال الشافعي: وأصل البيع على 
المخیار» لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداء فلما شرط رسول الله 
يل في الْمُصّرّاة جيار ثلاث بعد البيع» وروي عنه أنه جعل بان بن 
مُنقِذْ حيار ثلاث» فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر زرل اد ا 
الخيار و م بحاوزه. 

قلت: أما حديث المْصرَاة فسيرد وأما حديث حبان: 

- فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا علي بن عيسى الحبري» 
ثنا إبراهيم بن أبي طالب» ثنا ابن ابي عمرء ثنا سفيان» ثنا محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عر قال کان ان بق تققد رخا 
ضعيفاً وكان قد سفِع أو قال: صفع في رأسه مأمومة» فجعل رسول 


كلهم من طريق ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص» ورحاله ثقات عدا عمرو بن شعيب فإنه صدوق. 
)١(‏ ذكره المؤلف في الكبرى .)771١/0(‏ 
الام .)٥-٤/۳(‏ 


اواو يبب ص ج 
الله ولك له الخِيّار فيما اشترى ثلاثاء وكان قد تقل لسانه. فقال النبي 
ل «بع وقل لا خلابةق» فكنت أسمعه يقول: لا حذابة لا حذابة فكان 


يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون: هذا غال فيقول: إن رسول 


)١(‏ صحيح من طرق أخرى: أحرحه المؤلف في الكبرى (777/0) والحميدي 
في مسنده (۲۹۲/۲) وابن الجارود )٠١۸/۲(‏ والدار قطي (14/9ه- 
)٥‏ والحاكم (۲۲/۲) وأحمد (۱۳۰۰۱۲۹۰۸۰/۳) كلهم من طريق 
محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال الذهي: صحيح. 
وأحرحه البيهقي (7177/5) والدار قطي (/هه-55) وابن ماحه 
(۷۸۹/۲) من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو 
حدي منقذ بن عمرو فذكره. 
وفي الإسناد حمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 
ولكن حاء الحديث من طرق أخرى منها: ما أخرحه البيهقي في الكبرى 
(17/5”) وقال: رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم (58/5) وف 
موضع آخر عن عبد الله بن يوسف .)۳۳۷/٤(‏ ورواه مسلم عن يحيى 
.)١1١6/(‏ وأخرجه أيضاً من حديث غندر» عن شعبة» وأبو داود 
(55/7/) ومالك (586/7) والنسائي (767/7) وأحمد (179/9) 
والطيالسي (ص57؟) والبغوي (45/8) كلهم من طرق عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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-١‏ وجعل الشافعي المأخوذ بالسُّوْم مضمونا وحكاه عن 
عمر بن الخطاب وشريح» وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة 
الخيّا وا لله أعلم. 


ه- باب تحريم الربا 
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودَرْوًا ما قي من 
الربا إن كنتم مؤمنين فإن م تَفعَلُوا فأذنوا بحَرْبٍ من ا لله ورسوله وإنا تتم 
فلكم رووس أموالكم لا تَظْلِمُونَ ولا تظَلَمُوْن) [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 
5- أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري» أنا جدي يحيى 
بن منصور القاضي» ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسيء ثنا عاصم 
بن علي ثنا هشيم بن بشيرء أنا أبو الزبير» عن حابر قال: لعن رسول 
الل يِه اکل الربا وموكله وکاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء»". 
ولفظه: أن رجلا ذكر للبي بإ أن يندع ف البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: 
لا خلابة» وهذا لفظ البخاري. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (7175/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (۱۲۱۹/۳) عن عثمان بن أبي شيبة» (عن هشيم 
بن بشير) ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في شرح السنة (04/8). 
ورواه أيضاً أحمد )۳۰٤/۲(‏ عن هُشيم به مثله. 


وله شاهد من حديث ابن مسعود قال: لعن رسول الله يخ اكل الربا 
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وموكله وشاهده وكاتبه. 
رواه أبو داود واللفظ له (1۲۸/۳) والترمذي )٥۰۳/۳(‏ وقال: حسن 
صحيح» وابن ماحه (7515/7) وف لفظ الترمذي وابن ماحه: وشاهديه. 
وابن حبان )۲٤۲/۷(‏ وفيه أيضا: شاهديه والبيهقي (ه/71). 
رواه كلهم من طريق “ماك بن حرب» حدڻي عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه. 
وقال البيهقي: وشاهديه أو قال: شاهده وكاتبه. 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال فيه يحيى بن معين: لم يسمع 
أباه. ولكن قال علي بن المدييٰ وأكثر الحققين مثل البخاري وغيره أنه 
سمعه وهي زيادة علم يجب الأحذ بها. 
ورواه النسائي )١545/57(‏ وأحمد )1576448/1١(‏ والدارمي )۲٤۹/۲(‏ 
من وجه آخر عن هزيل» عن عبد الله» ولفظ النسائي وأحمد: لعن رسول 
الله ل الواشمة والمستوشمة» والواصلة والموصولة؛ وآكل الربا وموكله 
والحلل واحلل له. وذكره الدارمي باختصار. 
وهزيل: بالتصغير: ابن شرحبيل الأودي ثقة مخضرم من رجال البخاري. 
ورواه مسلم )١7١8/7(‏ والبيهقي )۲۸٠/٥(‏ من حديث علقمة» عن 
عبد الله قال: لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله قال: قلت: وكاتبه 
وشاهديه؟ قال: نحدث يبعا سمعنا. 
ثم يبدو أنه سمع: وکاتبه وشاهديه فبدأ يحدث به. 


وله شاهد آخر من حديث أبي ححيفة ويأتي تخريجه في الباب الشامن 
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والعشرين من هذا الكتاب باب النهي عن تمن الكلب وعن اقتنائه. 
وقد ورد وعيدٌ آكل الربا في قوله تعالى: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يُتَحَبّطُه الشيطان من الْمّسّ ذلك بأنهم قالوا: إغا البيع مشل 
الربا4 [البقرة: 0 71]. 
والْمَسٌ بمعنى المنون. أى كما يقوم الجنون في حال حنونه إذا صرع. 
وحاء في حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة مرفوعا: «درهم ربا 
يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية». 
رواه أحمد (7175/0) قال: حدثنا حسين بن محمدء ثنا حرير يع ابن 
حازم عن أيوب» عن ابن أبي مليكة عنه. ورواه أيضاً الطبراني في 
الأوسط والكبير. 
قال افيثمي في مجمع الزوائد :)١١4/4(‏ ورحال أحمد رجال الصحيح. 
وحاء في حديث ابن مسعود مرفوعاً: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مشل 
أن ينكح الرجل أمه, وإن أرْبَى الربا عرض الرجل المسلم». 
رواه ابن ماحه (7/51/7) والحاكم في المستدرك (۳۷/۲) من حديث ابن 
أبي عدي» عن شعبة» عن زبيد» عن إبراهيم» عن مسروق» عنه إلا أن ابن 
ماحه اختصر على قوله: «الربا ثلاثة وسبعون بابا». 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماحه: إسناده صحيح وابن أبي عدي اسمه 
محمد بن إبراهيم. وهو کماقال» فإن محمد بن إبراهيم ثقة من 
رجال الجماعة. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


مهم -١‏ أحبرنا أبو عبد | لله الحافظ ثناأبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك. 


وأحبرنا أبو عبد الله ثنا أبو بكر بن إسحاقء, ثنا إسماعيل بن 


وزبيد هو: ابن الحارث ثقة ثبت من رحال الجماعة» وتصحف في 
المستدرك إلى زيد. 

وروی ابن ماحه (774/7) عن أبي معشر» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» عن الني يك قال: «الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه». 

وأبو معشر هو: نيح بن عبد الرحمن ضعيف. 

وقال عبد الله بن سلام: الربا اثنان وسبعون حُوباً أصغرها كمن أنى أمه 
في الإسلام» ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية. قال: ويأذن الله 
بالقيام للبر والفاحر يوم القيامة إلا آكل الرباء فإنه لا يقوم إلا كما يقوم 
الذي يُتَخبُطُه الشيطان من الْمَس. 

ذكره البغوي في شرح السنة (//4 ه-55). 

وف صحيح البخاري )١97/4(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: («بأتي 
على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخل منه أمن الحلال أم من لخرام». 

وعنه طلا مرفوعاً: ««يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الرباء فمن لم 
يأكله أصابه من غباره». 00 ا 

رواه أبو داود (1۲۷/۳) والنسائي )۲٤۷/۷(‏ وابن ماحه )۷٠٥/۲(‏ 
كلهم عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسنء عنه. 

وفيه انقطاع» فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
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قتيبة» ثنا بحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله ي قال: «لا تبيعوا الذَهَب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل, ولا تشفوا بعضّها على بعض» ولا تبيعوا الوَرق بالورق إلا مغلا 
مثل» ولا تَشُفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائباً منها بعاجز»”". 


صحيح: أخرحه المؤلف في الكيرى (777/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري )۳۸٠/٤(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن مالك ورواه 
مسلم (۱۲۰۸/۳) عن يحبى بن يحبى وهو في الموطأ (1۳۲/۲). 

ورواه أيضاً التزمذي 4/9 1ه) والنسائي كه كلهم من حديث 
مالك به مثله. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه أحمد (1165164/7) من طريق أيوب» عن نافع قال: قال ابن 
عمر: لا تبيعوا الدَهَّب بالذهب والوّرق بالوّرق إلا مثلاً عشلء ولا تشفوا 
بعضها على بعض» ولا تبيعوا شيئاً غائباً منها بناحزء فإني أحاف عليكم 
الربا الربا الربا. فحدث رحل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد 
نري هدق عن رل الله 8نیا تعن قات ج دنعل ب على آي 
سعيد وأنا معه فقال: إن هذا حدثئي عنك حديئاً يزعم أنك تحدثه عن 
رسول الله يك أفسمعته؟ فقال: بصر عي وسمع أذني» معت رسول الله 
يقول:< لا تبيعوا اهب بالذهب ولا الوّرق بالورق إلا مشلا بمشل ولا 
تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيعا غائباً منها بناجز». انتهى. 

ثم بدأ نافع يحدث بهذا الحديث عن أبي سعيد والتزم أيوب» عن نافع 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
بذكر القصةء ولم يلتزم مالك والليث عن نافع بذكر القصة. ومن امحتمل 
أن نافعاً ذكر القصة لأيوب و لم يذكرها لمالك والليث. 
وقد روى البخاري )۳۷۹/٤(‏ من طريق غير نافع قصة ابن عمر مع أبي 
سعيد. وزاد مسلم من طريق الليث: «إلا يدا بيد». 
ولحديث أبي سعيد طريقان صحيحان آخران: ظ 
أحدهما: أبو المتوكل الناحي عنه. 
أخرحه مسلم )١711/7(‏ من حديث |#ماعيل بن مسلم العبدي 
وسليمان الربعي كلاهما عن أبي المتوكل -واللفظ لإسماعيل العبدي-: 
«الذهَب بالذهبء والفِضّة بالفِضّة, والْبْرٌ بابر والشعير بالشعير, والعمر 
بالعمر, والملح بالملح» مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرْبَى الآخل 
والمعطي فيه سواء». 
ومن طريق إسماعيل رواه أيضاً أحمد (۹۷/۲). 
وأما حديث سليمان الربعي وهو: ابن عَلِيْ الأزدي أبو عكاشة» فرواه 
النسائي (۲۷۷/۷) قال: إن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم 
أنا منهم. قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف. قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري قال له رحل: ما بينك وبين رسول الله يل غير أبي سعيد 
الخندري؟ قال: ليس بيئ وبينه غيره. قال: فإن الذَهَّب بالذهب» والورق 
بالورق. قال سليمان أو قال: والفضة بالفضة. فذكر عثله. 
ورواه أحمد (0.0-45/7) وذكر القصة باختصار. 
وثانيهما: سهيل بن ابي صالح؛ عن أبيه» عنه مرفوعاً. 
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٤‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن 
إسحاق» ثنا محمد بن أيوب» أنا أحمد بن عيسى» ثنا ابن وهب» أنا 
عمرو بن الحارث» أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه» عن 
- وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى 
المزكي» نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» ثنا القعبي فيما قرأ على مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن 
الك ن أوين بن ادان التعتري» أله عير انه القن ضرفا عا 
دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مينء 
ا 9 0 
وأحذ طلحة الذهّب يقلبها في يده. ثم قال: حتى يأتي حارتي من 
الغابة وعمر بن الخطاب 5ه يسمع» فقال عمر بن الخطاب: وا لله لا 
رواه مسلم )۱۲١۹/۲(‏ ولفظه: «لا تبيعوا الذْهَب بالذهب» ولا الوّرق 
بالؤرق, إلا وزنا ہوزن مثا بمثل, سواء بسواء»). 
فذكر فيه: «وزنا بوزن ومثلا بمثل وسواء بسواء» يحتمل أن يكون الجمع بين 
هذه الألفاظ توكيداً ومبالغة في الإيضاح. 
)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )١80/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وعزاه 
لمسلم )١71١4/7(‏ وقد فهم البيهقي تبعاً للشافعية من لفظ الطعام كل 
مطعوم» فجعل العلة الطعم. 
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تفارقه حتى تأحذ منه. ثم قال عمر: قال رسول الله کل: «الذب 
بالوّرق ربا إلا هاء وهای والْبْرّ بالبُرَ ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا 
هاء وها والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء». 

كذا قال: «حارتي» وقال غيره عن مالك: «خازني». 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۸٠/١(‏ بهذا الإسناد عن ابن 
شهاب به مثله. 
وقد أخرجاه ف الصحيح من حديث سفيان الزهري مختصراً. 
وهو في الموطأ (1۳۹/۲) وعنه البخاري )۳۷۷/٤(‏ وأبو داود (147/6). 
وأما حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري فرواه البخاري (841//4) 
ومسلم )١7٠١١/7(‏ والنسائي (۲۷۳/۷) وابن ماحه (9؟/01/) مختصراً 
كما آن مضلا ل بد كر لفط اديت واحال إل مناقلة وهر جديات 
الليث عن ابن شهاب. 
ومن هذا الوحه أخخر بحه الترمذي 207/5 وقال: حسن صحيح. وابن 
ماجه (؟1/59/9). 
ولي حديث الليث تصريح بأن طلحة بن عبيد الله قال لمالك بن أوس: 
أرنا ذهبّك؛ ثم اثتنا إذا حاء خادمنا نك ورقّك. فقال عمر بن 
الخطاب: كلا وا لله لَتْطِينه ورقه» أو ردد إليه دَهبّه فان رسول الله يل 
قال فذ كر الحديث. ۰ 
يعي أن طلحة وعده أن يصرف له الورق نسيئاً. 
وفيه دليل على اشتراط التقابض في الصرف في انجلس. وهو قول الشافعي 
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-١ 6‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثين أبو الحسن علي بن 
محمد بن سختويه» ثنا يزيد بن اليثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث» ثنا 
الأشجعي» عن سفيان» عن حالد الحذاي عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت أنه شهد الناس يتبايعون 
آنية الذَهَب والفضّة إلى الأعطية. فقال عبادة بن الصامت: سمعت 
رسول الله ب يقول: «يْمُوا الدب بالذهب» والْفِصّة بالفِصّة: والْبْر 
الب والشعير بالشعيرء والعمر بالتمرء والملح بالملح سواءً بسواء مشلا 
بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد أرْبَى, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا 
بيد كيف شئتم لا بأس به الذَهَب بِالفِصّة يدأ بيد كيف شنعم والْيْرٌ بالشعير 
يدا بيد كيف شنتم»”". 

وأبي حنيفة. ش 

وقال مالك: لا يجوز تراخي القبض في الصرف سواء كانا في النجلسء» أو 

تفرقا. وحمل قول عمر: لا يفارقه على الفورء حتى لو أحر الصيرقي 

القبض حتى يقوم إلى دكانه ثم يفتح صندوقه لما حاز. كذا في فتح 

.)۳۷۸/٤( الباري‎ 

وقوله: «هاء وهاء» هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في 

يده كما في حديث آخر: «إلا يدا ييد». ومعناه: حذ وهات. وحكي 

بزيادة كاف مكسورة يعيْ: هاك. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١87/5(‏ مسن هذا الوحه وقال: 
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۷ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن سلمان 
الفقيه» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى وإسماعيل بن إسحاق قالا: ثنا 
القعنبي» ثنا سليمان بن بلال» عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن 
بن عوف» أنه مع سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه 
أخرجه مسلم في الصحيح (۱۲۱۱/۳) من حديث وكيع» عن سفيان الثوري. 
وأخرحه أيضاً أبو داود )1٤۷/۳(‏ والترمذي (/077) من حديث 
ورواه النسائي )۲۷٤/۷(‏ وابن ماحه (101/1) من وجه آخر عن محمد 
بن سيرين» عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك قالا: جمع المنزل بين 
عبادة بن الصامت ومعاوية» حدثهم عبادة فذكر الحديث وزاد فيه: وأمرنا 
أن نبيع الذَهَب بالورق» والوّرق بالذهب» والْبّرَ بالشعير» والشعير بِالبرٌ 
ندا ينك طن 
قال الخطابي: وفيه بيان أن التقابض شرط لصحة البيع في كل ما يجري 
فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسان. 
وحوز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض» وصاروا إلى أن القبض 
إنما يجب في الصرف دون ما سواه. وقد جمعت بينهما السنة فلا معنى 
للتفريق بينهما وجملته أن الجنس الواحد ما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل 
نسيئاً ولا نقداً. انتهى. 
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ا فقدم بتمر جيبو فقال له رسول الله ول: «أكل تمر خَيْبر 
هكذا» فقال: لا يا رسول الله! إنا نشتري الصاع بالصاعين من 
الجمع. فقال رسول الله ي «لا تفعلوا ولكن مشلا بعشل أو بيعوا هذا 
واشازوا بشمنه من هذا وكذلك الميزان»”". 

4- قلت: قوله: «وكذلك الميزان» يقال: إنه من قول أبي 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۸٠/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيسح )١١٠١/١(‏ عن القعنبي» ورواه البخاري 
(IYAN)‏ عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه» عن سليمان» وكذلك 
رواه عبد العزيز الدراوردي» عن عبد الجيد. وأخرحاه البخاري 
)441/7۳4/6( ومسلم (1710/9) من حديث مالك» عن عبد 
الجيد دون قوله: «وكذلك الميزان» ورواه قتادة» عن سعيد بن أبي سعيد 
دون هذه اللفظة. اتتهى. 
وَوْوَاة ا النسائي (711/7) من حديث الإمام مالك دون قوله: 
«وكذلك الميزان». . 
أقول: ليس الأمر كما قال البيهقي بل رواه البخاري في الوكالة 
(481/4) عن عبد الله بن يوسف» أنا مالك» عن عبد المجيد بإسناده 
وقال: وقال في الميزان مثل ذلك. فيبدو أن الرواة اختلفوا على مالك. 
والحديث حجة للحنفية بأن العلة هي الميزان في الموزونات والكيل 
في المكيلات. ۰ 
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سعيد الخندري”" وذلك حين احتج يما روى على عبد الله بن عباس 
في تحريم الفضل في الذهّب والفِضّة فقال: كما حرم في التمر حرم في 
الذهَّب والِضّة. وهو كقوله في رواية أبي نضرة» عن أبي سعيد في 
قصة الصاعين .معنى رواية سعيد بن المسيب فقال: قال رسول الله 
د «أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسِلعَةٍ ثم اشير بسلعيك أي قر 
شئت». قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة 
بالِضّة. فرجع ابن عباس عن قوله: (إنما الربا في التييئة) حين مع 
ذلك من أبي سعيد الخدري. والذي روي في هذا الحديث: «وكل ما 


يكال ويوزن» رواية حبان بن عبد الله أبو زهير» عن أبي محلز» عن ابي 


(۱) وهو تأويل بعيد فإنه قد ثبت في صحيح البخخاري أنه مرفوع. 
وذكر النووي تأويلين آخرين فقال: والثاني: حواب القاضي أبي الطيب 
وآخخرين أن ظاهر الحديث غير مراد فإن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم 
فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصح. والثالث: أنه يحمل 
الموزون على الذَهَب والفضّة جمعاً بين الأدلة. شرح المهذب .)۳۹٤/۹٩(‏ 
وقال الشيخ الشنقيطي: والظاهر أن هذه الإحابات لا تَنِهَض لأن وقفه 
على أبي سعيد حلاف الظاهرء وقصد ما يوزن بقوله: وكذلك الميزان» لا 
لبس فيه» وحمل الموزون على الذهّب والفِضّة فقط حلاف الظاهر. 
أضواء البيان (711/1). 
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)١(‏ انظر تحقيق المناقشة بين ابن عباس وأبي سعيد الخدري في كتاب «المدحل 
الكبير» للبيهقي بتحقيقي في أول الكتاب. 

فقه الحديث: 
وكلام العلماء في بيان علة الربا. 
قوله: الربا: مقصورء وهو من ربا يربو بالألف» وتثنيته ربوان» وكتب في 
المصحف بالواو. وهي لغة أهل الحيرة وتعلم الحجازيون منهم. 
ومعنى الربا في اللغة: الزيادة. 
ومعنى الربا شرعاً: على رأس المال .عقدار معين بشرط مسبق. 
وهو حرم في جميع الأديان السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام. 
فقد حاء في العهد القديم: 
ا وك کے التق الي نو مو د ای 
تضعوا عليه ربا» ميفر الخروج .(olY)‏ 
(«وإذا افتقر أحوك وقصرت يده عندك فاعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش 
معك» لا تأحذ منه ربا ولا مرابحة بل اش إهك فيعيش أخحوك معك». 
فر اللاويين(70/7). 
ثم بدأ اليهود يأخذون الربا بعد السبي, فوبّخهم نحميا قائلا: «فشاورت 
قلي وبكتُ العظماء والولاة وقلت لهم: إنكم تأحذون الربا كل واحد من 
أيه وأقمت عليهم جماعة عظيمة». سيفر نحميا (1//0). 
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وف الأمثال: « المكثر ماله بالربا والْرَابْحَة فلمن يرحم الفقراء يجمعه» 
الأمثال (۸/۲۸). 
وفي حزقيال: «ولم يعط بالربا ولم يأحذ مرابحة وكف يده عن الجور, 
وأحرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان». حزقيال .)8/١8(‏ 
«ورفع يده عن الفقير ولم يأحذ ربا ولا مرابحة بل أحرى أحكامي» 
حزقيال (۱۷/۱۸). 
إلا أن العهد القديم لا يمنع من أحذ الربا من الأحنبي: «لا تقرض أخحاك 
بربا ربا فضة» أو ربا طعام» أو ربا شيء ما نما يقرض برباء للأحنبي 
تقرض ف ولكن لأخيك لا تقرض برباً لكي يبا ركك الرب إفمك في 
كل ما تمتد إليه يدك في الأرض الي أنت داحل إليها لتملكها». سفر 
تثنية (۲۰-۱۹/۲۳). 
ويقول التلمود: 
« يجوز غش المي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش» لكن إذا بعت 
واشتزيت من أحيك اليهودي شيعا فلا تخدعه ولا تغشه» الكنز المرصود 
في قواعد التلمود (۷۷). 
ولا شك أن هذا مما غيره اليهود بعد عودتهم من الأسر البابلي» لأن من 
المقاصد الكبرى لمولفي التوراة أن يغرسوا في نفوس اليهود الحقد الدائم 
ضد أعدائهم الذين اوا سيا لاضطهادهم وتشريدهم» وعليهم أن 
يعاملوا غير اليهود معاملة البهائم. 


وإلى هذا يشير القرآن الكريم: 
إواخذهم الربا وقد نهُوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل أغتذنا للكافرين 
منهم علاباً اليما [سورة النساء: .]١71١‏ 
والنصارى اتفقوا لما حاء في العهد القديم. 
وأما في العهد الجديد ففي إبحيل لوقا: 
« وإن أقرضتم الذين ترحون أن تَسْترِدُوا منهم فأي فضل لكم فإن الخطاة 
أيضاً يقرضون الخطاة لكي يَسْتردُوا منهم المدل» بل أحبوا أعداءكم 
وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترحون شيئاً فيكون أ ركم عظيماً». 

لوقا (4/5 0209 ؟). 
وقد اتفقت كلمة رحال الكنيسة على تحريم الربا تحركاً قاطعاً يبن جميع فئات 
من البشر لا كما حرم اليهود فيما بينهم وحوّزوها بين يهودي وأمي. 
وأما القرآن الكريم فتدرّج في تحريم الربا. 
ففي العهد المكي نزل قوله تعالى: «إوما انتم من ربا لِسيريْوَ في أموال الاس 
فلا يريو عند الله وما آم ِن زكاة تريدُون وجة الله فأؤلئك هم 
الْمُضْعِفُونَ4 [سورة الروم:9؟]. 
وف العهد المدني نزل تحريم الربا فقال تعالى: ليا أيها الدين آمنوا لا تأكلُوا 
الربا أضعافاً مُضاعفَة واتقوا الله لعلَكُم تَفْلِحُون» آل عمران: ۱۳۰]. 
ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا | لله وذَرُوا ما بَقِيّ من الربا إن 
كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذْنوًا برب من الله ورسوله وإن تتم فلكم رؤوس 
أموالكم لا تَظْلِمُون ولا تظْلَمُون4 [البقرة:۲۷۸]. 


والربا على قسمين: 

الأول: ربا النسريئة ويقال له: الجلي. 

الثاني: ربا الفضل ويقال له: الخفي. 

والحرام في الكتاب والسنة والإجماع هو ربا النسبيئة أو ربا الجاهلية وهو 
أن يزيده في الأحل على أن يزيده في قدر الدَيْن» وهو محرم بين الذَمهّب 
والذهب» واليضة والفضّة وبين الذَهّب والفِضّة؛ وبين البْر والْبُرٌ وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمرء وبين الملح والملح» وكذلك بين هذه 
الأربعة بعضها مع بعض. 

والثاني: ربا الفضل وهو أيضاً حرم لأنه يؤدي إلى ربا التسييةء فإنه من 
غير معقول أن يغير أحد كيلو ذهب بكيلو ذهب» وإنما يطلب أحدهما 
زيادة من الفاني» والغالب أن هذه الزيادة تكون يقابل التأحيل وهو 
النسييئة» وربا النسبيئة لا يخلو من ربا الفضل. 

وأما ربا الفضل والنسيئة فلا يخلو من حالات: إما أن يزيد أحدهما مع 
القبض فهو ربا الفضلء أو تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو ربا 
النسييئة» أو تأخر قبض أحدهما مع الفضل فهو ربا الفضل. 

والنسيئة وربا الفضل محرم أيضاً بالإجماع والسنة المتواترة. وقد قيل عن 
ابن عمر وابن عباس أنهما جوزا ربا الفضل» ثم ثبت رحوعهما عن بيع 
الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد كما رواه 
مسلم )١۲۱۷/۳(‏ بإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن 
عباس عن الصرف فلم يريا به بأسأء فإني قاعدٌ عند أبي سعيد الخدري 


فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقوهما. فقال: 
لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله . حاءه صاحب نخله بصاع من 
تمر طيب» وكان تمر البي يل هذا اللون (أى النوع) فقال الي بل: «ألنى 
لك هذا؟» قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع» فإ سعر هذا 
في السوق كذاء وسعر هذا كذاء فقال رسول الله يك: «ويلك أربت إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بِسِلْعَة: ثم اشر بسلعتك أي تمر شئت» قال أبو سعيد: 
فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضّة؟ قال أبو نضرة: فأتيت 
ابن عمر بعد ذلك فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: فحدثئ أبو الصهباء 
مولى ابن عباس أنه سأل ابن عباس عنه مكة فكرهه. 

وكذا روى الحاكم (41-417/7) من طريق حيان العدوي قال: سألت 
أبا بجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زمانا من عمره 
ما كان منه عيناً بعين -يعيٰ يدا بيد- فكان يقول: إنما الربا في النمسيئة. 
دلقنه ألو عيب كدري لقال ا ان نی ا الاقف ارق من 
تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله يخ قال ذات يوم وهو عند 
زوحته أم سلمة: «إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر إلى رحل 
من الأنصار» فجاء بدل صاعين صاعاً من تمر عجوة» فقامت وقدمته إلى 
رسول الله يل فلما رآه أعجبه» فتناول تمرة ثم أمسك فقال: «من أين 
لكم هذا؟» فقالت أم سلمة: بعثتُ صاعين من تمر إلى رحل من الأنصار 
فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد وها هو كل. فألقى ا ت 
فقال: «ردُوه لا حاجة لي فيه؛ العمر بالتمر, والْحِنطّة بالجنطة, والشعير 
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بالشعير» والذهب بالذهب» والفضّة بالفضّةء يدا بيد عيناً بعين مشلا بمشل فمن 
زاد فهو ربا» ثم قال: «كذلك ما يكال ويوزن أيضا» فقال ابن عباس: حزاك 
الله يا أبا سعيد الحنة» فإنك ذَكَرْتَن أمرا كنت نسيته» أستغفر الله وأتوب 
إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه بهذه السياقة. 
وقال الذهي في تلخيص المستدرك: حيان فيه ضعف وليس بحجة. انتهى. 
وحيان: هو ابن عبيد الله أبو هیر شيخ بصري. قال البخاري: ذ كر 
الصلت منه الاختلاط» وروى عنه مسلم وموسى التبوذكي» وذكره ابن 
عدي في الضعفاء. انظر: الميزان (571/1). 
وقال أبو حاتم: صدوق. 
ويبدو أن ابن عباس كان يفي برأيه» ولم يسمع شيئا في ذلك عن رسول 
الله يك وقد اعترف هو بذلك أيضاً. 
أحرج الحاكم من طريق إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير المككي قال: 
“معت أبا أسيد الساعدي» وابن عباس يفي: الدينار بالدينارين» فقال له 
أبو أسيد الساعدي وأغلظ له. قال: فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن 
أحدا يعرف قراب من رسول الله يك يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد! قال: 
فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت من رسول الله يك يقول: «الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم» وصاع حنطة بصاع حنطة, وصاع شعير بصاع شعيرء 
وصاع ملح بصاع ملح, لا فضل بينهما في شيء من ذلك»؟ فقال ابن عباس: 
إنما هذا شيء كنت أقوله ولح أسمع فيه بشيء. 


قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه بهذه السياقة» وعتيك 
بن يعقوب شيخ قرشي من أهل المدينة. ووافقه الذهي. 

فلما بلغه حديث أبي سعيد الخدري» وعبادة بن الصامت وغيرهم رحع 
عما كان يفي به. ا 
روى ذلك أيضا الحازمي في كتابه « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثار.. » (ص55١-1717١)‏ عن أبي سعيد الرقاشي قال: إن عكرمة 
مولى ابن عباس قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال: ألا 
تنهون شيخكم هذا -يعن الحسن بن أبي الحسن- يزعم أن ما تبايعا به 
المسلمون يدأ بيدء الفضة بِالفِضّة, والذهب بالذهب والزيادة فيه حرا 
فأنا أشهد أن ابن عباس أحله» فقال أبو سعيد الرقاشي: فقلت: ويحك! 
أما تعلم أني كنت جالساً عند رأسه؛ وأنت عند رحليه» فجاءه رجحل 
فقال: عليك. فقلت: ما حاحتك؟ فقال: أردث أن أسأل ابن عباس عن 
الذَهَب بالذهب. فقلت: اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به» فكشف عمامته 
عن وجهه. ثم حلس ابن عباس فقال: أستغفر الله والله ما كنت أرى 
إلا أن ما تبايعا بها المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالاً» حتى “معت 
عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا ذلك عن رسول الله يك ما لم 
أحفظء فاستخفر "ا لله. 

وروى أيضاً هو والطبراني في المعجم الكبير )١47/١(‏ عن أبي الجوزاء 
قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: لا بأس به يدأ بيدء فأفتيت به 
حتى رحعت من قابل إلى مكة؛ فإذا الشيخ حي» فسألته فقال: وزنا 


بوزن» فقلت له: سألتك عام أول؛ فأفتيتئ أن لا بأس به» فلم أزل أفي به 
إلى يومي هذا حتى قدمت عليك» فقال: إن ذلك كان رأيي» وهذا أبو 
سعيد الندري يحدث عن رسول الله يل فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله ي. 
وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسييئة» فبعد صحة إسناده إلى رسول 
الله يل لكونه في الصحيحين لا بدّ من تأويله» لأن المسلمين أجمعوا على 
ترك العمل بظاهره» فمن جملة تأويلاته ما قاله الإمام الشافعي: قد يكون 
أسامة بن زيد مع رسول الله يك يُسأل عن الصنفين المختلفين مشل 
اله بالوؤرق» والتمر بالحنطة. أو ما اختلف جنسه متفضلاً يدا بيد 
فقال: إغا اراق ا أو تكون المسألة سبقته بهذاء فأدرك الجواب 
وم يحفظ المسألة أو شك فيها. 
انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص"5١).‏ 

ومنها: أن حديث أسامة مجمل» وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد 
الخدري وغيرهما مبين» فوحب العمل بالمبين وتنزيل لحمل عليه. هذا 
حواب الشافعي رحمه الله أيضاً. انظر: شرح النووي لمسلم .)75/١١1(‏ 
ومنها: أن حديث أسامة منسوخ بحديث أبي بكرة» أخرحه الحازمي من 
طريق بحر السقاء, ثنا عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه أن النبي يلإ نهى 
عن الصرف قبل موته بشهر. 
قال الحازمي: هذا الحديث واهي الإسنادء وبحر السقاء لا تقوم به الحجة» 
ثم في حديث عبادة ما يدل على أن التحريم كان يوم خيّبّر» ثم أسند 
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خوياق م E ESSE‏ رو ا لمن تحط انه 
حدث عن عبادة قال: نهانا رسول الله يك يوم حبر أن نبيع» أو نبتاع تبر 
الذَهَب بالذهب العين» وتبر الفضة بالفِضّة العين. ثم قال: هذا الحديث 
بهذا الإسناد وإن كان فيه مقال من جهة ابن إسحاق غير أن له أصلاً من 
حديث عبادة» ثم يشيده حديث فضالة بن عبيد» فإن كان أسامة سمعه 
من النبي يل قبل حبر فقد ثبت النسخ» وإلا فالحكم ما صار إليه الشافعي 
جمعاً بين الأخبار. انتهى. 
وميل النووي إلى نسخ حديث أسامة, لأن المسلمين أجمعوا علىترك 
العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه. والله تعالى أعلم. 
هذا ما ذكرته في «المدحل» للبيهقي بتحقيقي (ص85-١1).‏ 
واختلف العلماء في مناط العلة في الأشياء الست: 
فقال مالك والشافعي: علة النقدين كونهما حوهرين نفيسين» وهما تمن 
الأشياء غالبا في جميع الأقطار. وعلى هذا فالعلة فيهما قاصرة 
عليهما عندهما. 
وأما البر والشعير والتمر والملح فعند مالك الاقَْيَاتِ والادحارء وقيل: غلبة 
العيش. فما يمنع ربا الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخر. 
فنبه بار على كل مقتات» والشعير يشا ركه» وهو قوت بعض الناس 
فيلحق به الذرة ونحوه» ونبه بالتمر على كل حلاوة تدّخر غالبا كالعسل 
والسكر والزبيب» ونبه بالملح على كل ما يصلح المقتات من المأكولات 
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فيلحق به البهارات. 
وأصح الروايات عن الشافعي: أن علة الربا في الأربعة الباقية: العم فكل 
مطعوم يحرم عنده الربا كالأقوات والإدامات والحلاويات والفواكه 
والأدوية. واستدل على أن العلة العم عا رواه مسلم 5/7 )١71‏ من 
حديث معمر بن عبد الله أن النبي ي قال: «الطعام بالطعام مشلا مشل» 
والطعام اسم لكل ما يؤكل قال تعالى: كَل الطّمَام كان جلا لِبَبِي 
إسرائيل4 وقال تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامِه أنا صَبَبّنا الماء صَبَا4. 
وقالت عائشة: مكثنا مع رسول الله ب سنة ما لنا طعام إلا الأسودان 
التمر والمای ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين 
عند الشافعية. 
وقد قال تعالى: إإن الله مبتَيَكُمْ تهر قَمَنْ شرب منه فليس مني ومن 
م يَطْعَمْهُ فإنه مني فسمى الله الماء طعاماً. 
إلا أن معمراً نص في حديثه: وكان طعامنا يومغذ الشعير. كما رواه مسلم 
وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم يومئذ الشعير. 
يقول الشيخ الشنقطي رحمه الله: «وقد تقرر في الأصول أن العرف 
المقارن للخطاب من مخصصات النص العام» أضواء البيان .)۳١۲/١(‏ 
وعلى هذا فيحرم الربا في كل مطعوم سواء كان ما يكال أو يوزن 
وغيرهماء فيجري الربا في السَفْرْحَل والبطيخ والرّمان والبقول 
وغيرها من المطعوم. 
وقيل في المذهب القديم أن العلة فيها الطعم ما يكال أو يوزن. وعلى هذا 
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فلا ربا في السفرحل والرمان والبيض والجوز والبقول والخضراوات 
وغيرها ثما لا يكال ولا يوزن. 
قال النووي: إنه قول ضعيف حدا والتفريع إنما هو على الجديد» فعلى هذا 
قال الشافعي والأصحاب: المراد بالطعم ما يعد للطّعم غالبا تقوتاً وتأدماً 
أو تفكها أو تداريا أو غيرها. المجموع (۳۹۷/۹). 
وقال أبو حنيفة: العلة فيهما الوزن مع الجنس. 
وهو من أشهر الروايات عن أحمد كما قال ابن قدامة في المغئ (5/5): 
فيحرم الربا في كل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان 
والصوف وكل ما يوزن ف العادة. 
واحتج هؤلاء على الشافعية والمالكية ومن وافقهم في علة الذَهَب والفِضّة 
بأنها الأثمان, إنها علة فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها. فإن 
حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالأصل غيره» ثم إن 
العلة المتعدية أولى من العلة القاصرة. 
وقال في الأربعة الباقية: الكيل مع الجنس وبه قال وأحمد أيضاً. 
وعلى هذا فيحرم الربا في كل مكيل ولو كان غير طعام كابس والدورة 
والأشنان» واستدلوا ما رواه البخاري )٤۸۱/٤(‏ ومسلم )٠١٠١/۳(‏ 
عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله ب استعمل رحلاً على يبر 
فجاءهم بتمر جنيب فقال: «أكُل تمر خَيْبّر هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم 
ثم ابتع بالدراهم جنيبً» وقال: «في الميزان مثل ذلك» وسيأتي تخريجه. 


واستدلوا أيضاً بحديث عبادة بن الصامت وغيره في آحر الحديث «سواء 
بسواء مثل بمثل» يدل على الضبط بالكيل والوزن. 

واستدلوا أيضا بحدث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: («التمسر بالتمرء والحدطة 
بالحنطة والشعير بالشعيرء والذهب بالذهب» والفِضّة بالفِضّة؛ يدا بيد, عينا 
بعين مغلا بمثل فمن زاد فهو ربا» ثم قال: «وكذلك ما يكال ويوزن». 

رواه الحاكم )٤١/۲(‏ وصححه» وتعقبه الذهي فقال: فيه حيان ضعيف 
وليس محجة. انتهى. 

وقال ابن التركماني: حيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع 
التابعين» وقال الذهبي في الضعفاء: حائز الحديث» وقال عبد لحق في 
أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجحل من أهل البصرة مشهور» وليس 
به بأس» وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال الحافظ في اللسان: قال إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة 
ثنا حيان بن عبيد الله وكان رحل صدق» فثبت أن الرحل مختلف فيه فلا 
يسقط حديثه عن درجة الحسن» وهو حجة لا سيما إذا تأيد ما رواهيما 
روى عنه» أى عن أبي سعيد في الصحيحين: «وكذلك الميزان» انتهى. . 
وعلى هذا فلا ربا عندهما في مطعوم لا يكال ولا یوزن» لما روى ابن 
عمر قال: قال رسول الله : «لا تَبيْعُوا الديسار بالديسارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين, ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماع» وهو الريا فقام 
إليه رحل فقال: يا رسول الله! أرأيت الرحل يبع الفرس بالأفراس 
والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يدا بيد» رواه أحمد. 


وقيل عند أبي حنيفة في الأربعة الباقية: القدر مع الجنس» وهذا يشمل 
المكيل والموزون والمعدود والمذروع» فيحرم الربا في ثوب بثوبين» وبغنم 
فبيع الذَهّب بالذهب والَبرٌ بابر لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

الأول: التساوي في الكمية بقطع النظر عن الحودة والرداءة. 

والثاني: عدم تأحيل أحد البدلين» بل لا بد من التبادل الفوري. لقول 
النبي : «إذا كان يدا بيد». 

والثالث: عدم التفرق قبل التقابض. 

فإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حاز فيه التفاضل» وحرم فيه 
النساء والتفرق قبل التقابض. مثل بيع الذَهَب بالفضّة» وبيع البر بالتمر 
لحديث عبادة بن الصامت :« فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شنتم 
إذا كان يدا بيد». 

وإن كان ما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفِضّة 
حاز فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض لإجماع الأمة على حواز 
إسلام الذمَب والفضة في المكيلات والموزونات. 

قال النووي رحمه الله تعالى: يستوي في تحريم الربا الرحل والمرأة والعبد 
والمكاتب بالإجماع» ولا فرق ف تحرعه بين دار الإسلام ودار الحرب» فما 
كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب سواء حرى بين 
مسلمين أو مسلم أو حربي» سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره. هذا 
مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. 


وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب. ولا 
بين مسلمين لم يهاحرا منهاء وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهماً 
بدرهمین» أو أسلم رحلان فيها و م يهاحرا فتبايعا درهما بدرهمين حاز. 
واحتج له عا روي عن مكحول» عن الني يل أنه قال: «لا ربا بين مسلم 
وحربي في دار الخحرب». 

ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد فبالعقد الفاسد أولى. انتهى. 
المجموع (۳۹۲/۹). 

أقول: حديث مكحول أخرحه البيهقي من طريق أبي يوسف» عن بعض 
المشيخة» عن مكحول. فهو مرسلء وفيه حهالة بعض المشيخة؛ ولذا 
أشار النووي إلى أنه مرسل ضعيف. 

وذكر الطحاوي في مشكل الآثار )۲٠٠/٤(‏ أن النبي يله قال في خطبته 
يوم عرفة في حجة الوداع: «ربا الجاهلية موضوع, وأول ربا العباس فإنه 
موضوع كله». وهو حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح من حديث 
حابر في حجة الني وَيع. 

ثم قال الطحاوي: فكان في ذلك ما قد دلٌ أن الربا قد كان بمكة قائماً لما 
كانت داز اهرب خت فبكك: لأن ذهاب ا 
وكان في قول رسول الله يِك: «أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب» ما 
قد دل أن ربا العباس كان قائماً حتى وضعه رسول الله و لأنه لا يضع 
إلا ما قد كان قائماً لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. انتتهى. 

لأن العباس أسلم قبل الفتح ثم رحع إلى مكة وكان يربي إلا أن النبي و 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
لم ينه حتى جاء الفتح فنزل قوله تعالى: ودروا ما بْقِيّ من الربا» ويقال: 
نزلت هذه الآية الكرعة في العباس بن عبد المطلب ورحل من بي المغيرة 
كان شريكين في الحاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بي حمرة 
وهم بنو عمرو بن عمير فجاء الإسلام أى الفتح» وما أموال عظيمة في 
الربا فأنزل الله تعالى: «وذروا ما بقي من الربا». كذا في الدر 
المتثور (75/1). 
وأحرج ابن حرير» عن قتادة: أن الني ب قال في حطبته يوم الفتح: «ألا 
إن ربا الجاهلية موضوع کله» وأول ربا أبعدئ به ربا العباس بن عبد المطلب» 
فدل أن إعادة خطبته في حجة الوداع هو تكرار وتأكيد لما قاله في الفتح. 
قال الطحاوي: ففي ذلك ما قد دل على أن الربا كان حلالاً فيما بين 
المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب» وهو حينئذ حرام بين 
المسلمين في دار الإسلام» وف ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين 
المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب كما يقول أبو حنيفة 
والثوري.انتهى . 
وهذا استدلال عجيب من الطحاوي فإنه يحتاج إلى أن يثبت أولاً أن 
العباس أسلم قبل الفتح بمدة» ثم هو كان يتعامل المعاملة الربوية بعد 
إسلامه أيضاً وإلا أن قول البي ي: «إن ربا العباس موضوع» يحمل على 
أن العباس كان له الربا في الجاهلية قبل إسلامه» ثم لو ثبت أنه استمر على 
ا غ اماد وي ات مر ف أنه لم يكن عالماً بتحريعه» فألغاه 
البي ب يومغذ. 
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ثم عموم الأدلة المحرمة للربا يكفي في تحريعه في دار الحرب والشرك كسائر 
الفواحش والمعاصي, واستثناء تحريعه في دار الحرب يحتاج إلى دليل قوي 
وأما الورق النقدي الذي لم يكن معروفاً في عصور الفقهاء وانجتهدين لا 
في البلاد الإسلامية» ولا في البلاد المجاورة لما ولذا لم يذكر حكمه في 
كتب الفقه» وبعد أن ظهرت هذه الأوراق في السوق» وبدأ التعامل بها 
في التجارة» توحه علماء المسلمين إلى دراسة حقيقتها وبيان حكم الشرع 
في الزكاة وبيع الصرف» فكانت حصيلة هذه الدراسة عدة أقوال 
وهي كالتالي: 

القول الأول: إنها سندات بدَيْنِ على جهة إصدارها نظراً للتعهد المسجل على 
كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها حاملها عند طلبه. 
وبه قال جلة علماء الأزهر عند ظهور هذه الأوراق» ويلزم على هذ القول 
عدم جواز السَلّم بهاء لأن من شروط السَّلّم قبض أحد العوضين في مجلس 
العقد» وقبض السند ليس بقبض على رأي القائلين بسندتها. 
ويلزم أيضا عم حواز صرفها بنقد من ذهب وفضة ولو كان يدا بيد 
لأن الورقة النقدية وثيقة بدَيْن غائب عن جلس العقد» ومن شرط الصرف 
التقابض ف مجلس العقد." ْ 

القول الثاني: إنه من عروض التجارة مثل القرطاس والوّرق» وليس هو بذهمب 
ولا فضة» حتى يدحل تحت قول النبي يد «الذَهَب بالذهب والفِضة 
بالفصة» وكونه وافقهما في الثمنية لا يوحب أن يجري فيه الربا كالجواهر 


واللآلي ونحوها الي هي أغلى من الدَهّب والفِضّة وليس فيها ربا. 
ويلزم على هذا القول أنه يجوز فيها الربا بنوعيه فلا بأس ببيع بعضه ببعض 
تفاضلا وسا كما أنه لآ تخب فيه الركاة قار ة الؤزقال كما لا نوز 
به السَلّم لأن من شروطه أن يكون أخد العوضين نقد من ذهب وفضة. 
القول الثالث: إنه كالفلوس من النحاس والحديد والنيكلء وأما الثمنية فقد 
طرأت عليه وللفقهاء حلاف قديم في أحكام الزكاة والربا والسلم في 
الفلوس فمن قال: إنه اكتسب حكم الذَهّب والفِضة أحرى عليه حكم 
الذهَب والفِضّة وهو الرأي المختار لدى الفقهاء. 
وقال بعض الشافعية: إنه بحكم الحديد والنحاس» واكتسابه حكم الدذمّب 
والفِضّة لا يجعله مقام الدَهَّب والفِضّة, وعلى هذا الرأي لا تحب فيه 
الزكاة» ويجوز فيه الربا بنوعيه» ولا يجوز به السّلّم وهو رأي شاذ كما 
حكى النووي رحمه الله تعالى. 
وهذا الحكم نفسه يطبق على الأوراق النقدية لمن قال: إنها كالفلوس. 
القول الرابع: إنه بذل عن التب والفة. وللبدل حكم المبدل عنه مطلقاء 
لأنه مغطى بالذهب والفِضّة فقام مقامهماء ألا ترى أنه لو نزع عنه الثمنية 
يصبح محرد قصاصات ورق لا يساوي فلساء ويلزم على هذا الرأي 
ما يأتي: 
-١‏ جريان الربا بنوعيه الفضل والنساء. 
۲- ثبوت الزكاة فيه إذا بلغت قيمته مائتى درهم فضة أو عشرين 
مثقالاً ذهباً. 
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۳- جواز السَّلّم به. 
4- كل ورق نقدي جنس بذاته فيحرم التفاضل والنساء فيما بينه» ويجوز 
التفاضل دون النساء بغيره. 
وهذا هو الرأي المختار لدى علماء عصرناء وإليكم نص هيئة كبار العلماء 
واججمع الفقهي الإسلامي: 

نص قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: 
قرار رقم: )٠١(‏ 

أولاً:. حريان الربا بنوعيه فيهاء كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذَمَّب 
والفضة» وني غيره من الأثمان كالفلوس وهذا يقتضي ما يلي: 
أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأحناس النقدية الأحرى من 
ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاء فلا يجوز مثلاً بيع الدولار 
الأمريكي بخمسة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. 
ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان 
ذلك نمريئة أو يدا بيد فلا يجوز مفلا بيع عشرة ريالات سعودية ورق 
بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً. 
ج- يجوز بيع بعضه ببعض من غير حنسه مطلقاء إذا كان يدأ بيد فيجوز 
بع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي» ورقاً كان أو فضة» أو أقل 
من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل 
أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيدء ومثل ذلك في الحواز بيع الريال السعودي 
الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق» أو أقل أو أكثر يدا بيد, لأن ذلك 


کتاب البيوع 


يعتبر بيع حنس بغير حنسه. ولا أثر جرد الاشاراك في الاسم مع 


الاحتلاف في الحقيقة. 


۰ ثانياً: وحوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة:؛ أو 
كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا 


كانت مملوكة لأهل وحوبها. 


ثالثاً: حواز حعلها رأسمال في السَلّم والشركات. 


وا لله أعلم وبا لله التوفيق. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الثالثة عبد الله خياط 
عبد العزيز بن باز موافق 
موافق 
عبد العزيز بن صالح محمد الأمين الشنقيطي 
موافق متوقف 
عبد الله بن محمد بن حميد عبد الرزاق عفيفي 
متوقف له وحهة نظر مرفقة 
سليمان العبيد إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
موافق موافق 
محمد الحركان صالح اللحيدان 
موافق متوقف 
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صالح غضون عبد اججيد حسن 
موافق موافق 

عبد الله بن غديان محمد بن جحبير 
متوقف موافق 

راشد بن خنين عبد الله بن سليمان بن منيع 
موافق موافق 


المنعقد بتاريخ ۱۳۹۲۳/۲/۱ه إلى 1791/4/11 اه. 


نص قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
الدورة الخامسة 
قرار رقم (5) الدورة الخامسة المنعقدة في مقر رابطة العام الإسلامي 
بمكة المكرمة فيما بين ۸ و١٠‏ من شهر ربيع الثاني عام 417 ١ه‏ 
حول 
العملة الورقية 
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا ني بعده» سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد: 
فقد اطلع على البحث المقدم إلى مجلس المجمع في موضوع العملة الورقيةء 
وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر 
مجمع الفقهي الإسلامي ما يلي: 
أولاً: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الدَهّب واليضّة, وبناء على أن علة 
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حريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. 
وعا أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذَهَب والفِضّة, وإن كان 
معدنهما هو الأصل. 
وعا أن العملة الورقية قد أصبحت ناء وقامت مقام الدَهَب والفِضّة في 
التعامل بهاء وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب 
والفضة» وتطمئن النفوس بتمويلها وادخارهاء ويحصل الوفاء والإبراء العام 
بهاء رغم أن قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في أمر حارج عنهاء وهو 
حصول الثقة بهاء كوسيط ف التداول» وذلك هو مير مناطها بالثمنية. 
وحيث إن التحقيق في علة حريان الربا في الدَهّب والفِضّة هو مطلق 
الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله فإن بجلس المجمع 
الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين 
من الذهّب والفِضّة فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعيه» فضلاً 
وتسا كما يجري ذلك في النقدين من الدَهَّب واليضّة ماما باعتبار 
الشمنية في العملة الورقية قياساً عليهما. 
وبذلك تأحذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات الي تفرضها 
الشريعة فيها. 

ثانياً: يعتبر الور ق النقدي قائماً بذاته كقيام النقدية في الذَمَب والفِضّة 
وغيرهما من الأثمان» كما يعتبر الوّرق النقدي أحناساً مختلفة» تتعدد 
جهات الإصدار في البلدان المختلفة» يمعنى أن الورق النقدي حنس مستقل 
بذاته» وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونَسَائ كما يجري الربا 


بنوعيه في النقدين الذهّب والفضّة وف غيرها من الأنثمان. 
وهذا كله يقتضي ما يلي: 
أ- لا يجوز بيع الوّرق النقدي بعضه ببعضء أو بغيره من الأحُناس النقدية 
الأحرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسريئة مطلقاًء فلا يجوز مغلا بيع 
ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسريئة بدون تقابض. 
ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاء 
سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيدء فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات 
سعودية ورقا بأحد عشر ريالاً سعوديا ورقاً نسييئة أو يدا بید. 
ج- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا بيد 
فيجوز بَيْع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضةء أو 
أقل من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو 
أقل من ذلك أو أكثر إذا كان يدأ بيد ومثل ذلك في المواز بيع الريال 
السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق» أو أقل من ذلك أو أكثر 
يدا بيدء لأن ذلك يعتبر بيع حنس بغير حنسه» ولا أثر محرد الاشازاك في 
الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 

ثالقا: وحوب زكاة الوّرق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو 
فضة» أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمسان والعروض 
المعدة للتحارة. 

رابعا: حواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السّلّم والشركات. 
والله أعلم وبا لله التوفيق. 
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-٦‏ باب ما لا ربا فيه وکل ما عدا الذهّب والوّرق 
والمطعوم 
۹ - أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري؛ أنا أبو بكر 
بن داسة» ثنا أبو داود» ثنا حفص بن عمرء ثنا ماد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب» عن مسلم بن جبير» عن 


أبي سفيان» عن عمرو بن حريشء عن عبد الله بن عمرو أن رسول 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


رئيس مجلس الجمع الفقهي الإسلامي نائب الرئيس 

عبد الله بن محمد بن حميد محمد بن علي الحركان 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز محمد محمود الصواف صالح بن عثيمين 
محمد بن عبد الله السبيل مبروك العوادي محمد الشاذلي النيفر 
مصطفى أحمد الزرقاء عبد القدوس الحاشمي 2 محمد رشيدي 
أبو الحسن عَلِيّ الحسئن الندوي أبو بكر محمود حومي حسنين محمد خلوف 
د. محمد رشيد قباني لاضع تلات ردن يزه 

محمد عبد الرحيم الخالد 
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 


نقلت هذين النصين من كتاب الوّرق النقدي حقيقته- وتاريخه- فيمته 
وحكمه. للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع القاضي عحكمة التمييز 
بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
الله يله أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل» فأمره أن يأحذ ف قلائص 
الصدقة» فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة0". 


(۱) ضعيف: هكذا رواه أبو داود ف سننه )٠1٥۲/۳(‏ وعنه البيهقي ف الكبرى 
(817//0؟) كما رواه أيضا الدار قطن )17١/7(‏ والحاكم (57/9) كلهم 
من طريق حماد بن سلمة به مثله. 
وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
وفيه أيضاً مسلم بن حبير وعمرو بن حريش جهولان كما قال الحانظ في 
التقريب» كذا قال» ولكن نقل الإمام أحمد عن ابن إسحاق توثيقهما فيما 
يأني ذكره. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية )٤۷/٤(‏ من ابن القطان أنه قال: هذا 
حديث ضعيف مضطرب الإسناد. 
ومن اضطرابه أن محمد بن إسحاق روى مرة هكذاء وأحرى قال: حدثئي 
أبو سفيان الحرّشي -وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده- عن مسلم بن حْبَير 
مولى ثقيف -وكان مسلم رحلا يؤخذ عنه» وقد أدرك وسمع- عن عمرو 
ابن حَرِيش الزبيدي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر الحديث. 
رواه أحمد )1١/7(‏ والدار قطيٰ. 
فجعل مسلم بن حبير يروي عن عمرو بن حريش بدون واسطة أبي 
سفيان. كما أن فيه تقلرما وأخيراً في رحال الإسناد. 
ولذا قال البيهقي : «احتلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده» وحماد بن 


سلمة أحسنهم سياقة وله شاهد صحيح». 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


- ورواه عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
غر أن رنيول الل عل مره أن بح حيفا قال غبت الل ونين 
عندنا ظهرٌ قال: فأمره الني يل أن يبتاع ظهرا إلى روج المصدق» 
فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى حروج المصدق 
بأمر رسول الله ل 

أحبرنا ابسو كر بن الاريك اشااعلي بن عضر تا أبو بكر 


وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» ص )4١١-14٠.٠0(‏ بعد أن ذكر طريق 
أبي داود ورواية المسند: «وإذا كان الحديث واحداء وفي رحال إسناده 
على رواية “ماد باختصاصه بابن إسحاق» وقد تابع حريرٌ بن حازم 
إبراهيم كما تقدم» فهي راححة» انتهى. 

قلت: هو يقصد به ما رواه الإمام أحمد في مسنده )7١7/7(‏ عن يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن إسحاق» حدثئ أبو سفيان كما 
سبق ذكره. 

ويقصد متابعة حرير بن حازم لإبراهيم بن سعد ما رواه أيضاً الإمام أحمد 
(۱۷۱/۲) عن حسين بن محمدء ثنا حرير بن حازم عن محمد بن 
إسحاق فذكر مثله. 

وبهذا يظهر أن الحافظ ابن حجر لم يوافق البيهقي في قوله: «احتلفوا على 


محمد بن إسحاق في إسناده» وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة». 


الجزء الخامس کكتاب البيوع 


النتيسابوري» 000 -000 ابن وهب» أخبرني ابن 
جريج؛ أن عمرو بن شعيب أخبره... فذكره. 


i 


57 حسن: رواه الدار قطي (10/7) والمولف في الكبرى‎ )١( 
حديث ابن وهب قال: أخبرني ابن حريج أن عمرو بن شعيب أخبره» عن‎ 
أبيه الخ.‎ 
وهذا إسناد حسن فإن عمرو بن شعيب صدوق وهو شاهد قوي للذي‎ 
.)۲۸۸( سبقه كما قال البيهقي» وقد قَوّى إسنادّه الحافظ في الدراية ص‎ 
أثر علي أخرحه المؤلف في الكبرى (788/5) ومالك في الموطأ‎ ) 
وعبد الرزاق في المصنف (۲۲/۸) عن الحسن بن محمد بن‎ »)1207/7( 
عَلِي» عن عَلِيُّ بن أبي طالب أنه باع جملا له يُدعَى عُصيرفيرا بعشرين‎ 
بعيرا إلى أحل. وفيه انقطاع» فإن الحسن بن محمد بن عَلِىّ لم يدرك علي‎ 
ابن أبي طالب.‎ 
وأثر ابن عمر رواه مالك في الموطأ (107/1) وعنه الولف في الكبرى‎ 
عن نافع» عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة‎ )١88/5( 
عليه يوفيها صاحبها بالربذة.‎ 
.)4١5/4( وهذا إسناد صحيح. وعلقه البخاري‎ 
وأخرحه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشرء عن نافع» عنه. انظر: فتح‎ 
من طريق أبي حناب» عن‎ )٠١9/7( وأخرحه أحمد‎ »)٤۱۹/٤( الباري‎ 
أبيه» عن ابن عمر وفيه: فقام رحل فقال: يا رسول 1 أرأيت الرحل‎ 


الجزء الخامس ل كتاب البيوع 


5- وحديث الحسن» عن سمرة بن جحندب» عن البي كه أنه 
نهى عن بیع الحيوان بالحيوان فس 


یع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يدا بيد». 
وأبو حناب هو يحيى» وأبوه اسمه: حي كلاهما في عداد ابجهولين. 

وقي الأحاديث والآثار دليل لما ذهب إليه الجمهور في جواز بيع الجنس 
الواحد ما لا ربا فيه كالثوب بالثويين» الارن هنا راض 
ومنعه أبو حنيفة والكوفيون؛ وتمسكوا في ذلك بحديث الحسن» عن مرة 
الذي سيذكره المؤلف. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )7١88/5(‏ ورواه أبو داود )٠١۲/۳(‏ والنسائي 
(۲۹۲/۷) والترمذي (/ه8ه) وابن ماحه )۷٦۳/۲(‏ وأحمد (17/0ء 
8 ) وابن الجارود (۱۸۷/۲) والطحاوي (70/5) والطيراني في 
الكبير (517/1 4.67 7) كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن مرة 
به» وحديث الحسن» عن مرة فيه حلاف مشهور. 
وفي الباب أحاديث أخخرى من الصحابة الآخرين منهم: 
ابن عباس وجابر بن عبد الله وحابر بن سمرة وابن عمر ؤ#. 
أما حديث ابن عباس فأخرحه عبد الرزاق )۲١/۸(‏ وابن الجارود 
)١817-187/9(‏ وابن حبان 47/7 7) والطحاوي في شرحه (50/54) 
والدار قطي (۷۱/۳) والبيهقي )۲۸۹-۲۸۸/٥(‏ كلهم من طرق عن 
معمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. وي 
وصله وإرساله اختلاف. 


الجزء الخام كتاب البيوع 


يقال: هو في معنى المرسل» لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن 
ماع“ ثم هو محمول على بَيْع أحدهما بالآخر نسيئة من المحانيين» 
فيكون ینا بدين. 

7۳ - 7 كحديث موسى بن عبيدة الربذي» عن نافع وعبد 
الله بن ديتار» عن ابن عمر» عن النبي يلا أنه نهى عن بيع الكالى 
بالکالئ. وا لله أعلہ. 


ورحح أبو حاتم إرساله. العلل .)۳۸١/١(‏ 

وأحاديث هؤلاء كلها معلولة» قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وأما قوله: 

نهى رسول الله يخ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهذا غير ثابت عن 
رسول الله ت الأم (0/ ١‏ 94). 

وأورد البيهقي روايات هؤلاء في الخلافيات وين ضعفها. انظر: «مختصر 

الخلافیات» (۲۹۷-۲۹۳/۳). 

)١(‏ لأن أهل العلم بالحديث اختلفوا في ماع الحسن من مرة. قال يحيى: 
«لم يسمع الحسن من مرة شيئاً» وعلى هذا الرأي الإمام البخاري» ولذا 
م يخرج في صحيحه شيئا عن الحسن» عن سمرة. وأما علي بن المديئي 
فكان يثبت سماعه ويقول: «قد مع من ”مرة» لأنه كان في عهد عثمان 
ذه ابن أربع عشرة سنة وأشهرء ومات سمرة في عهد زياد» والخلاف لا 
يزال قائماً. 


(؟) ضعيف: حديث ابن عمر نهى رسول الله ب عن بيع الكالى بالكالىئ. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
رواه الدار قطي )۷۲١۷۱/۳(‏ والحاكم )٥۷/۲(‏ عن الخصيب بن ناصح» 
نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. 
وقال: وقيل: موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار. 
ثم روى هو والدار قطي من حديث ذؤيب بن عمامة» نا حمزة بن عبد 
الواحدء عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن اين عمر. 
قال الذهي: وذؤيب واه. 
ورواه البيهقي (510/0؟) عن الحاكم وقال: موسى هذا هو ابن عبيدة 
الربذي» وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو 
حطأ. والعجب من أبي الحسن الدارقطئ شيخ عصره روى هذا الحديث 
في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن 
موسى بن عقبة. انتهى. | 
ورواه ابن عدي في الكامل (1770/7) من طريق عبد العزيز 
الدراوردي» عن موسى بن عبيدة» عن نافع» عنه مثله. 
وقال: وهذه الأحاديث الي ذكرتها لموسى بن عبيدة بأسانيدها مختلفة 
عامتها ما ينفرد بها من يرويها عنه» وعامتها متونها غير محفوظة. 
وقال: سئل يحبى بن معين عن موسى بن عبيدة الربذي فقال: ليس 
بشي.انتهى. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا 
الحديث عن غيره. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


وقال أيضاً: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز 
تع عن بنئي. ظ 
وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 
وقد حزم الدار قطي في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به. فهذا يدل 
على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره. ظ 

انظر: التلخيص (5/7؟). 
ورواه عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» عن 
عبد الله بن دينار» وهو معلول بالأسلمي. 
والخلاصة أن الحديث لا يصح بوحه من الوحوه. 
ومعنى الكالئ بالكالى: من كلا أى أخر. يقال: بلغ الله بك أكلاً العمر 
أى أطوله وأكثره تأخخراً. وكلاأته إذا أنسأته» فمعنى قوله: نهى عن الكالئ 
بالكالى أى النسيئة بالنسيكة. 
وفيه دليل على عدم حواز بيع الدين بالديْن» أى الثمن والمبيع مؤحلان غير 
حاضرين. ظ 
وفسر ابن الأثير بتفسير آخر وهو: 
أن يشتري الرحل شيئاً إلى أحل» فإذا حل الأحل لم يحد ما يقضي به 
فيقول: بعنيه إلى أحل آحر بزيادة شيء فيبيعه منه ولا يجري بينهما 2 
تقابض. النهاية .)١۹٤/٤(‏ ظ 
وهذا التفسير أقرب ما يكون في بيع في بيعتين. 
وف الحديث دليل في عدم حواز بيع معدوم .معدوم. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


۷- باب النهي عن بَيْع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس 
واحد ومع أحدهما غيرهما 


٤-أخبرنا‏ أبو عَلِيَ الروذباري وأبو عبد الله ابن برهان 
وأبو الحسين ابن الفضل القطان وغيرهم قالوا: أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء ثنا الحسن بن عرفةء ثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن 
يزيد قال: ثنا حالد بن أبي عمران» عن حنش» فين فضا ن عبد 
قال: أت رسولٌ الله ب عام حَيْبّر بقلادة فيها حرَر مُعلّقَة بذهب 
ابتاعها رحل بسبعة دنانير أوبتسعة» فقال البي يد «لا حتى يمير بينه 
وبينها» قال: إنغا أردت الحجارة. قال: «لا حتى يُمَيْرَ بينهما» قال: فرده 


(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (737/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (4/5١؟١)‏ عن أبي بكر بسن أبي شيبة وغيره» 
عن ابن المبارك. 
وأخرحه أيضاً أبو داود )1٤۷/۳(‏ والدار قطي من طريق ابن المبارك 5 
وأشار إليه الترمذي (41/7 5) إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث. 
ثم اعلم أن لحديث فضالة بن عبيد طرقاً أخرى: 

منها: طريق الليث» عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بإسناده عن فضالة يقول: 
اشتريت يوم يبر قلادة باثي عشر ديناراء فيها ذهب وخرز ففصلتهاء 
فوحدت فيها أكثر من ان عشر ديناراء فذكرت ذلك للني ي فقال: «لا 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
تباع حتى تفصل» رواه مسلم (۱۲۱۳/۲) وأبو داود )1٤۹/۳(‏ 
والترمذي )٥٤۷/۳(‏ والنسائي (۲۷۹/۷) والبيهقي (۲۹۳۲/۰) كلهم من 
طريق الليث به مثله. 
هذه رواية قتيبة بن سعيد» عن الليث. 
ورواه النسائي من حديث هُشيم» عن الليث» أن فضالة بن عبيد قال: 
أصبت يوم حير قلادة فيها ذهب وحرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك 
للبي بء فقال: «افصل بعضها من بعض ثم بعها». 
وروى قتيبة بن سعيد» عن الليث؛ عن ابن أبي حعفرء عن الحلاح أبي 
كثير» عن حنش عنه قال: كنا مع رسول الله يك يوم خيْبّر نبايع اليهود 
الأوقية من الذهّب بالدينار» وقال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة» ثم اتفقا 
فقال رسول الله يل: «لا تبيعوا الذَهَب بالذهب إلا وزناً بوزن» رواه مسلم 
وأبو داود والبيهقي ثم قال البيهقي: سياق هذه الأحاديث مع عدالة 
رواتها تدل على أنها كانت بيوعاً شهدها فضالة كلها والنبي يك ينهى 
عنهاء فأداها كلها وحنش الصنعاني أداها متفرقاً. 
ومنها: طريق ابن وهب» عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن 
الحارث وغيرهما أن عامر بن يحبى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: 
كنا مع فضالة بن عبيد في غزوء فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب 
وورق وحوهر, فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع 
ذهبها فاحعله في كفة» واحعل ذهبك في كفة, ثم لا تأحذن إلا مثلا بعشل 
فإني معت رسول الله يو يقول:« من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فلا 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
يأخذن إلا مثلاً بمئل». رواه مسلم والبيهقي. 
كما رواه مسلم والبيهقي أيضاً من طريق ابن وهب قال: أخبرني أبو 
هان الخولاني» أنه مع علي بن رباح اللخمي يقول: معت فضالة بن 
عبيد الأنصاري قال: أي رسول الله بل وهو بخيبر بقلائد فيها رز 
وذهب» وهي من المغائم تباع» فأمر رسول الله و بالذهب الذي في 
القلادة فنزع وحده. ثم قال هم رسول الله ي:«« الذهَب بالذهب 
وزناً بوزن». 
فيبدو -وا لله أعلم- أن فضالة بن عبيد يحدث عن عدة وقائع وقعت في 
حيْبَر» وإليه أشار البيهقي قبله» فمنها ما وقع له لنفسه» ومنها ما 
وقع لغيره. 
والحديث دليل للشافعي وأحمد في منع الذَهّب بالذهب مع أحدهما شيءٌ 
غيرٌ الذهّب. 
وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذَمّب حاز وإن كان 
مثله أو أقل منه م يجز. 
وذهب مالك إلى نحوه من هذا إلا أنه حدد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث. 
واعتذر الحنفية عن الحديث بأن الدَهّب كان أكثر من المنفصل لقول 
فضالة: فوحدت أكثر من ان عشر ديناراء كما أن الحنفية اعتذروا أيضا 
عن قبول هذا الحديث بحجة أن فيه اضطراباً. 
قلت: ليس فيه اضطراب» وإنما يحمل على تعدد القصة كما قلت سابقاً. 
ويقاس على حديث فضالة سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة وهي 
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6- وف رواية عامر بن يحيى» عن حنش أنه سأل فضالة بن 
عبيد عن ذلك فقال: اد ديو ال ون a‏ 
وعليه يدل حديث حابر: نهى رسول الله يله عن بيع الصبرة من التمر لا 
يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي. 
وأما المعدنيات من الربويات مثل الحديد والنحاس والرصاص عند من 
يقول: إن فيها الرباء لأنها من الموزونات» فإذا دخلت فيها الصناعات 
خرحت من كونها موزونا إلى الصنعة فليس فيها الربا حيكذ» مثل المطابع 
والمصانع الحديدية وغيرها. 
رواه البيهقي (۲۹۲/۰) عن جماهد أنه قال: كنت أطوف مع عبد الله بن 
عمر فجاءه صائغ فقال: ال ا اراس a‏ 
ام و ل ارا ا ري 
الله بن عمر ينهاه» حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن 
يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا 
فضل بينهماء هذا عهد نبينا يِه إلينا وعهدنا إليكم. 
قد صح النهي عن هذا من عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وجماعة من 
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كفة, ثم لا تأحذن إلا مثلاً.كثل... ثم ذكر الحديث2"©. 

- وحديث الليث بن سعد» عن سعيد بن يزيد قصة 
أخرى» فإنه في شراء فُضالة بنفسه قلادةٌ فيها اي عشر دینارا". 

-١ 1‏ وحديث ابن المبارك؛ عن سعيد في شراء رحل آخر 


بسبعة دنانير أو تسغة0 . 


۸- باب النهي عن بيع الرطب بالتمر 


۸ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ» ثنا عَلِىّ بن الحسن الهلالي» ثنا عبد الله بن الوليد» ثنا 
سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن يزيد» عن زيد بن أبي 
فقال: «أينقص الرُطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عنه. 

)١(‏ سبقت الإشارة إليه. 

)١(‏ سبقت الإشارة إليه. 

) سبقت الإشارة إليه. 

)٤(‏ صحيح بالطرق والشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى )١55/5(‏ بهذا 
الإسناد واللفظ» وهو في مستدرك الحاكم (۳۸/۲) من أوجه عن سفيان. 
ومن طريق إسماعيل بن أمية؛ أخريجة اشا النسائي (59/1؟) والدار قطي 
9/8 54) وأحمد (۱۷۹/۱) ورحاله ثقات غير زيد بن عياش أبو عياش 
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848- ورواه مالك بن أنسء عن عبد الله بن يزيد إلا أنه قال: 
سمعت رسول الله ب سمل عن اشتراء التمر بالرُطب فقال رسول الله 
ييِ: «أينقص الرُطب إذا اك قالوا: نعم» فنهى عن ذلك“ . 
وهو صدوق. 
وزيد بن عياش أبو عياش وثقه الدار قطي وذكره ابن حبان في الثقات» 
وجعله الحافظ في مرتبة صدوق ومثله يستشهد به وسيأتي ما يقويه. 
)١(‏ مالك في الموطأ 5/7 57) وفيه زيادة: عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: 
أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. 
والبيضاء الشعيرء والسلت: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر 
الشعير» فهو بالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته. 
ومن طريق مالك أخرجه أيضاً أبو داود 4/9 18) وقال: رواه إسماعيل 
بن أمية نحو مالك. رشو مضي ا والتزمذي (9/8١ه)‏ والنسائي 
(۲۹۹/۷) وابن ماحه (751/7) والحاكم (۳۸/۲) والطحاوي (5/4) 
وابن الحارود (151) والدار قطي وأحمد .)٠۷١/١(‏ 
قال الترمذي: «حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك 
وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديثء إذ لم يوحد في رواياته إلا 
الصحيح» خصوصاً في حديث أهل المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في 
روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم يخرحاه لما حشياه من جهالة 


زيد أبي عياش. انتهى. 
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وقوله: متابعة هؤلاء يعن به إسماعيل بن أمية كما مضىء والضحاك بن 
عثمان» وأسامة بن زيد كما ذكره البيهقي. 
فهؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد بنحوه و م يخالف 
أحد في لفظ الحديث. 
ورواه يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن زيد فزاد كلمة «نسريئة» ولفظه: 
نهى عن بيع الرَطب بالتمر نسريلة. ٠‏ 
رواه أبو داود (501/7) وعنه البيهقي (7954/5) والدار قط )٤۹/۳(‏ 
والحاكم (۳۸/۲) والطحاوي (5/4). 
قال الطحاوي: فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر التسيئة زاده يحيى بن 
أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى. 
وقد روى هذا الحديث أيضا غيرٌ عبد الله بن زيد على مثل ما رواه یی 
بن أبي كثير قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو 
بن الحارث» عن بكير بن عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنسء أن 
الرحل الرُطّب بالتمر إلى أحل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله يخ عن هذا. 
وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب 
تقة ف تائفل 
فهذا عمران بن أبي أنس وهو رحل متقدم معروف. قد روى هذا 
الحديث كما رواه يحبى» فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون 


حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث 
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برا قا كر ا بسرت تعدا و 
النسريئة لا لغير ذلك. انتهى. 
وأما الدار قطي فقوى حديث مالك الذي ليس فيه زيادة «نسيئة» فقال 
في سننه بعد أن أخرج حديث يحيى بن أبي كثير: وحالفه مالك وإسماعيل 
بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيدء رووه عن عبد الله بن يزيد» 
وم يقولوا فيه «نسييئة» واجتماع هؤلاء الأربعة على حلاف ما رواه يحيى 
يدل على ضبطهم للحديث» وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس.اه 
وقال البيهقي: والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة» 
وقد رواه عمران بن أبي أنس» عن أبي عياش نحو رواية الجماعة. انتهى. 
ثم أرج من طريق شيخه الحاكمء عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني 
مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت أبا عياش 
يقول: سألت سعدا عن اشتراء السلت بالتمر (قال في الهامش: لعله الب 
فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصلح. وقال سعد: سكل 
رسول الله يك عن اشتزاء الرُطَّبٍ بالتمر فقال رسول الله بل «أبيتهما 
فضل؟» قالوا: نعم الرّطب ينقص. فقال رسول الله ي:« فلا يصلح». 
قال الحاكم (47/7): صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
وخالفه الطحاوي فرواه من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد 
الله كما سبق وفيه ذكر النسيئة. 
وروايته أولى من رواية الحاكم والبيهقي لأن عمرو بن الحارث من الثقات 
الضابطين كما مضىء ورواه عنه شيخه بكير بن عبد الله. 
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وفيه دليل على كثرة ملازمته وطول صحبته مع الحفظ والإتقان بخلاف 
مخرمة بن بكيرء وإن كان هو قريباً من أبيه إلا أنه متكلم فيه. وقد قال 
أحمد وابن معين: روايته عن أبيه وحادة من كتابه. وقال ابن المديئ: مع 
مئ اة قليلا. 
وصنيع أبي داود يؤيد ما رواه الطحاوي فإنه بعد أن روى حديث يحيى 
بن أبي كثير قال عقبه: «رواه عمران بن أبي أنسء عن مول لبتي مخزوم» 
عن سعد» عن الني بل نحوه». ولم يذكر لفظ الحديث»ء ولكن يفهم من 
قوله: «نحوه» أى نحو حديث يحيى بن أبي كثير» ثم خطر في بالي أنه 
يمكن الحمع بين الروايتين» ففي رواية الطحاوي يسأل سعد عن رحل 
يسلف الرُطب إلى أحل بالتمر فينهاه ويعزوه إلى النبي وَل فلعله فهم من 
منع الني من بَيْع ارب بالتمر أنه إلى الأحل أولى» فالقيد بالدسيئة في 
حديث الطحاوي ليس هو يممخرج الحديث. 
وأما قول الحاكم: لجهالة زيد أبي عياش فنقول: هو زيد بن عياش أبو 
عياش الزرقي ويقال: المخزومي ويقال: مولى بي زهرة المدني. 
قال أبو حنيفة: أبو عياش مجهول. وكذا قال أيضاً ابن حزم والطبري 
وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم. 
وقال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث وقال: زيد 
أبو عياش جهول ومثل هذا الإسناد على أصل الشافعي لا يحتج به» وليس 
الأمر على ما توهمه» فإن أبا عياش هذا مولى لب زهرة معروف» وقد 
ذكره مالك في الموطأء وهو لا يروي عن رجحل متروك الحديث بوجه» 
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ورواة أيضا الضحاك بن عثمان): وأسائة بق وید :عن غك ٠ا‏ ن 
وهذا من شأن مالك وعادته معلوم. انتهى. 

وقال المنذري في مختصره: وقد حكي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش 
بحهول. وكيف يكون بجهولاً وقد روى عنه ثقتان: عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتج به مسلم ٠‏ 
في صحيحه» وقد عرفه أثمة هذا الشأن. فالإمام مالك أحرج حديثه في 
موطئه مع شدة تحريه في الرحال» ونقده وتتبعه لأحوالهم, والترزمذي قد 
صحح حديثه» وكذلك الحاكم في كتاب المستدرك. 

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الكنى» وكذلك ذكره النسائي في 
كتاب الكنى» وكذلك ذكره الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب 
الكنى» وذكروا أنه ممع من سعد بن أبي وقاص» وما علفيت ادا 
ضعفه . اه. 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق. 

وقد صحح حديثه هذا الترمذي وابن خحزيمة وابن حبان والحاكم كما 
مضى ووافقه الذهي. 

وصححه أيضاً ابن المديي كما قال الحافظ ف بلوغ المرام وقال في 
التلحيص: زيد أبو عياش قال فيه الدار قطيئ: ثقة ثبت. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش جهول» فإن 
كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل ثم ذكر ما قاله المنذري سواء. 
انظر: نصب الراية .)٤١/٤(‏ 
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يزيد» ورواه أيضا عمران بن أبي أنس» عن أبي عياش» وخالفهم يحبى 
بن أبي كثير» عن عبد الله بن يزيد فقال فيه: نهى عن بيع الرُطّب 
بالتمر تسبيقة. 

- قال الدار قطيئ: اجتماع هؤلاء الأربعة على حلاف ما 
رواه يحي يدل على ضبطهم الحديث» وفيهم إمام حافظ وهو مالك 
ابن أنس. 

4 وف الحديث الثابت عن ابن عمر» عن رسول الله يَلله: 
«لا تبيعوا التمر بالتمر». 

وف رواية أخرى: «لا تبيعُوا التمرَ بالق ثَمَرَ النخل بتر النحل»”". 

۲- وف حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الله بن 
أبي سلمة أن رسول الله ب سئل عن رطب بتمر فقال: «أينقص 
الرْطّب إذا يبس قالوا: نعم. فقال: «لا يباع رَطْبٌ بټابس». 

وهذا مرسل جيد شاهد لما تقد" . 


(۱) رواه البخاري )۳۸۳/٤(‏ ومسلم (۱۱۷۱/۲). 
الثمر -بالمثلثة- ورواية مسلم: تمر النخل وهو المراد هنا. وليس المراد الثمر 
من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر. 

(۲) أخرحه البيهقي في الكبرى (۲۹۰/۰). 
وقال صاحب التنقيح: وهذا مرسل حيد» وهو شاهد لحديث سعد بن أبي 


وقاص. انظر: نصب الراية (47/4). 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
وقوله يَلةُ: «أينقص الرْطّب إذا سس ؟)» لفظ الاستفهام ععنى التقرير» لأنه لا 
يخفى على الي كل أن الرُطب إذا ببس ينقص وزنه. 
وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الرباء وذلك أن كل شيء 
من المطعوم جما له نداوة» ولحفافه نهاية فإنه لا يجوز بيع رطبه ييابس 
كالعنب بالزبيب» واللحم النيئ بالقديد» وكالعصير الذي أغلي بالنار يما 
م يطبخ منه» وكاللين بالحليب ونحوها. 
قال ابن قدامة: أراد الرطب ما يجري فيه الربا كالرطب بالتمرء والعننب 
بالزبيب» واللبن بالحين» والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة:» أو المقلية 
بالنيئة ونحو ذلك. وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب والليث 
ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. 
قال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرُطَب بالتمر لا 
يجوز بحال من الأحوال. انتهى. 
وأحاز أبو حنيفة بَيْع الرُطّب بالتمر نقداً لأن الرُطَّبٍ عنده تمر لقوله عليه 
الصلاة والسلام حين أهدى له عامل سير رطباً:« أكل تمر حير هكذا؟» » 
وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد. 
هكذا قالواء إلا أن الرُطب لم يرد في ألفاظ البخاري كما قال الزيلعي. 
وقالوا أيضا: إن كان الرُطب تمر حاز البيع بأول الحديث» وإن كان غير 
تمر فبآخره وهو قوله عليه السلام في حديث عبادة: «الذقب بالذهب»› 
والفصئة بالفضةء والْبر بابر والخفيز بال اتر بالتين واللج بال 
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9- باب النهي عن بيع الحيوان باللحم 


أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا 


مثلاً بعشل سواء بسواء يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شلتم 
إذا كان يدا بيد». 
وقالوا: حديث عبادة أصح من حديث سعد فإن فيه اضطراباً ثم على 
صحة سنده فإنه يحمل على النسييئة دون النقد. 
وأما بيع الطب بالرُطبء والعنب بالعنب» ونحوه من الرُطَب عثله 
فيجوز مع التماثل في قول أكثر أهل العلم» ومنع منه الشافعي فيما يسس» 
لأن اعتبار المماثلة إنما يصح عند أوان الحفاف» لأن أحدهما قد يكون 
أرق رقة وأكثر مائية من الآخر. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه إلى أنه يجوز. 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويدل على عدم الجسواز أن الإسماعيلي في 
مستخرجه على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ: نهى رسول الله 
ل عن بيع التمرة بالتمرة. وذلك يشمل بيع الرّطب بالرّطب. انتهى. 

)81/7( مرسل: أخرحه المؤلف في الكبرى (57/0؟) والشافعي في الأم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ )7١/9( ومالك في الموطأ (155/1) والدار قطي‎ 
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هكذا روئ مرسلا. وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال» فرواه عن 
مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعد موصولا وهو باطل. 
-١ 4‏ وقد أكد الشافعي هذا المرسل .عرسل آخر: عن القاسم 


(5/7") كلهم عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 
وقال الحافظ ابن حجر: وله شاهد من حديث ابن عمر. رواه البزار وفيه 
ثابت بن زهير وهو ضعيف. 
وأخرحه من رواية أبي أمية بن يعلى. وأبو أمية ضعيف. 

انظر: التلخيص الحبير .)٠١/*(‏ 
وله شا توق ع ي رو اية ا عا ر غا قال ی أن 
تباعَ الشاةٌ باللحم. أخرحه الحاكم (5/1©) وعنه البيهقي (197/0) 
وسيد كز ا ) 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم أئمة حفاظ 
ثقات و لم يخرحاه؛ قد احتج البخاري بالحسن عن ”مرة. 
وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» ومن أثبت سماع الحسن من مرة بن 
حندب عدّه موصولء ومن لم يثبته فهو مرسل حيدء يضم إلى مرسل 
سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبي بَرَّةَ وقول أبي بكر الصديق #ه». 
والقاسم بن أبي برّة -بفتح الموحدة وتشديد الزاي؛ المكي مولى بني مخزوم 
القاري» ثقة. كذا في التقريب. وسيأتي حديثه. 
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حي عت( . 


°- وروي عن أبي يحيى» عن أبي صالح مولى التوأمة» عن 
ابن عباس» عن أبي بكر الصديق أنه كره بَيّع الحيوان باللحه".. 

15- وبا روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان 
يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره“. 

-١ 7‏ قلت: وقد رواه إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن 
الحجاج» عن قتادة» عن الحسن» عن مرة: أن البي يه نهى أن يباع ٠‏ 
الشاة باللحم. ٠‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: معت يحيى بن منصور 
القاضي يقول: معت أبا بكر محمد بن إسحاق» وسكل عن بيع 
مسلوخ بشاة» فقال: حدثنا أحمد بن حفص السلمي» حدثئ أبي» ثنا 
إبراهيم بن طهمان فذكره©". 


(۱) أشار إليه المؤلف في الكبرى .)۲۹۷-۲۹٦/۰(‏ 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۷/۰) وعبد الرزاق (۲۷/۸). 

() أشار إليه في الكبرى »)۲۹۷/٠(‏ وأحرحه مالك في الموطأ. 

.)۱۸۷۳( حسن: تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 
أحاديث الباب تدل على تحريم بيع اللحم بالحيوان وهو مذهب أحمد‎ 
ومالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة» وهو مذهب أبي بكر الصديق‎ 


وابن عباس وغيره من الصحابة. 
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-٠‏ باب كن الخائط يباع أصله 


روى ابن عباس أن حزورا نرت فجاء رحل بعناق فقال: أعطوني حزءا 
بهذا العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 

قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً لأبي بكر في ذلك. 

وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بَيّع اللحم بالحيوان. 

لأن اللحم من الربويات؛ فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً لأنه مال الربا َع بغير أصله؛ ولا جنس 
فجاز كما لو باعه بالأنمان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو 
لا مساويا لما ي ليوات أولاء'بشرط التسسيل».وانا بالنسيية فلا 
لامتناع السلم في الحيوان واللحم وذلك لأنه باع موزوناً مما ليس 
كموزونء إذ الحيوان ليس بموزون عادة, واتحاد الجنس مع احتلاف المقدارية 
لا كنع التفاضل» وإنما يمنع النساً. 

وخالفه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» فلم ير حواز بيع اللحم 
بالحيوان» لا يُدرى اللحم أكثرء أو ما في الشاة أكثر؟ فالبيع فاسد مكروه 
لا ينبغي» وهذا مثل المزابنة والحاقلةء وكذلك بيع الزيتون بالزيت» ودهن 
السمسيم بالرمس 

انظر: موطأ محمد مع التعليق الممجد (۲۲۸-۲۲۷/۲). 

وأما بيع الحيوان بغير مأكول اللحم فلا حلاف فيه. 
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الفقيه, ثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: ثنا عبد الله عن مالك. 

قال: وحدثنا ابو العباس محمد ين يعقوب) أنا الربيع» أنا 
الشافعي» أنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يله قال: 
«من باع غلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشنرط الْمبْنَا ع0" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (791/0) وقال: رواه البحاري في 
الصحيح (401/4) عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم عن 
يحبى بن يحيى )١117/5(‏ وأخرجه الشافعي في الأم )١/۳(‏ ومالك في 
الموطأ (5117/7) وأبو داود )۷٠١/۳(‏ والنسائي )۲۹٦/۷(‏ والترمذي 
)٥۳۷/۲(‏ وابن ماحه (1/45/7) وأحمد )۱۰۲۰۷۸۰٦۳/۲(‏ كلهم من 
طرق عن نافع» عن ابن عمر به. 
وله طريق آخر وهو سالمء عن ابن عمر ولفظه: «من باع نخلاً بعد أن تر 
فشمرتها للبائع إلا أن يشترط الْمُبتاع» ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي 
باعه إلا أن يشرط الْمُبَْا ع». 
رواه البتخاري (49/0) ومسلم (۱۱۷۲/۳) وأبو داود )17١5/7(‏ 
والنسائي (۲۹۷/۷) والنزمذي )٥۳۷/۳(‏ وابن ماحه (745-140/7) 
والدارمي (۱۹۹/۲) وأحمد (۹/۲) والطيالسي (ص44 1) وابن الجارود 
)۲١١/۲(‏ والطحاوي (017/5) وعبد الرزاق (1175/4) كلهم من طريق 
سالمء عن ابن عمر به. 
والأبار عند أهل اللغة: لقاح النخل» يقال منه: أبر الخل» يؤيرها أبرا. 
والأبار أيضاً علاج الزرع ما يُصلحه من السقي والتعاهد. وطريق التلقيح 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


هو أن يؤخذ طلع ذكور النخلء فيدحل بين ظهراني طلع الإناث. 
وأما في سائر الأشجار فقال ابن القاسم: يُراعى ظهور الثمرة لا غير. 
ومعناه انعقاد الثمرة وثبوتها. انظر: الاستذكار .)87/١9(‏ 

فقه االحديث: 
يستفاد من الحديث بأنه إذا كان في النحل تمرة» وقد أبر قبل عقد البيع» 
فهو للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع في صفقة واحدة فهو له. وإن كان 
النخل لم يُوَبّر فالثمرة للمشتري بالعقد نفسه من غير شرط. وهو ظاهر 
الحديث, وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث وغيرهم. 
زقال أبوصيفة و أضيطابه: [ذابباع الرحل تقتلا او شرا قيهن فر شد 
ظهرء فهو للبائع إذا لم يشترطه المشتري» وعليه قلعه من شجر المشتري 
ومن نخله» ولیس له تركه إلى الحذاف ولا إلى غيره» وسواء عندهم ابر أو 
لم يؤبر إذا كان قد ظهر في النخل. 
فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى ال قزق آنا نة و ابا وف 
قالا: البيع فاسد. 
وسبب الخلاف بين الفقهاء -كما قال المازري- أن مالكا يرى أن ذكر 
الإبار هاهنا القصد فيه تعليق الحكم عليه ليدل على أن ما عداه مخلافه. 
ويرى أبو حنيفة أن تعليق الحكم به إما للتنبيه به على ما لا يؤبر» ولغير 
ذلك وم يقصداية ني الحكع غمااسوى المذكور فاستعمله لفظا 
ومعقولاًء واستعمله مالك والشافعي لفظا ودليلاً. 
قارن ما في المعلم للمازري .)٠١١/۷(‏ 
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-١‏ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار 

6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الربيع بن سليمان» نا الشافعي» أنا مالك. 

واوا أب اد عدا ف بن عمد بن اس آنا ابو بكر جن 
جعفر المزكي» ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي» ثنا يحيى بن بكير» عن 
هميد الطويل» عن أنس بن مالك: أن رسول الله وه نهى عن بيع 
الثمار حتى ترْهَّى. فقيل: يا رسول الله! وما تَرْمَى؟ قال: «حتى 
تخْمَّي وقال رسول الله يَله: «أرأيت إذا منع الله الغمرة فبم يأخل 
أحدكم مال أخيه'. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )"٠٠١/0(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن يوسف» عن مالك »)۳۹۸/٤(‏ وأخرحه مسلم 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن مالك »)۱۱۹١/۳(‏ وهو في كتابه 
الموطاً (؟51/8/5). 
وأخرحه أيضاً النسائي (54/1؟) والطحاوي )۲٤/٤(‏ وأحمد )1١8/(‏ 
والحاكم ١م‏ وابن الجحارود )١1814/7(‏ والشافعي (541/7) وابن 
حبان (۲۳۰/۷) كلم من طريق حميد الطويل» عنه به» إلا أن أحمد 
والحاكم اكتفيا بالجملة الأخيرة فقط» ولذلك استدركه الحاكي وإلا 
فالحديث في الصحيحين. 
لا حلاف بين العلماء في بيع المار بعد بدو الصلاح» واختلفوا في تفسيره 
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لفظ حديثهما سواء. ٠‏ 

وهكذا رواه محمد بن عباد الكي» عن عبد العزيز الدراوردي» 
عن حميد» عن أنس أن رسول الله يله نهى عن بيع الحب حتى يشتده 
وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمرٌ ويصفرٌ. 

وي رواية بعضهم عن حماد: عن بَيّع الحب حتى يفرك”2. 


فقال الحنفية: هو أن يأمن العاهة والفساد. وقال الشافعي: ظهور الصلاح 
بظهور النضج ومبادئ الحلاوة. 
وأما قبل بدو الصلاح فقال جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة: لا يجوز 
البيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح. وأحاز الحنفية مطلقأن والحديث 
() حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (07/0.") وأبو داود (57/8/7) 
والترمذي (۱۲۱/۳)» وابن ماحه )۷٤۷/۲(‏ وأحمد (۷/۳٠۲۲ء١٠۲)‏ 
والدار قطي )٤۸-٤۷/۳(‏ والحاكم )١5/7(‏ كلهم عن حماد بن سلمة 
عن حميد» عن أنس به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث حماد 
بن سلمة». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: ذكر الحب والعنب في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن 
سلمة» عن حميد من بين أصحاب حميد. انتهى . 
وحماد بن سلمة ثقة زيادته مقبولة. فقد وثقه البيهقي نفسه في مواضع» 
وقال في مواضع أحرى: مختلف فيه» والخلاصة فيه: أنه ثقة حافظ إلا أنه 
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۱- وف حديث أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول 
الله يك نهى عن بيع النحل حتى تزهوء وعن الستبل حتى يبيض 
ويأمن من العاهة”". ظ 

والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض مما تفرد به أيوب السختياني 
من أصحاب نافع والنهي عن بيع الِمار حتى يّدو صلاحها. 

ورواه سالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار وغيرهماء عن ابن 
00 


عمر دون ما تفرد به أيوب» عن نافع 


تغير حفظه بآخره. 

(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (7017-707/0) وقال: رواه مسلم 
في الصحيح عن عَلِيّ بن حجر وزهير بن حرب» عن إسماعيل بن علية 
ركه .)١١‏ 
ورواه أيضاً أبو داود (150/7) والترمذي (570/7) والنسائي 
(757/0) وابن الجارود )١85/7(‏ وأحمد (0/7) كلهم من طريق 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر به وف روايتهم زيادة: نهى البائع وا مشتري. 
قال البيهقي: «وذكر السنبل فى هذا الحديث مما تفرد به أيوب» عن نافع 
من بين أصحاب نافع» وأيوب ثقة حجة» والزيادة من مثله مقبولة». 

(؟) صحيح: طريق سال بن عبد الله عن أبيه. 
أخرحه البخاري )۳۹۸۰۳۸۲/٤(‏ ومسلم )١1717/9(‏ والنسائي (777/17 
)١18-‏ والحميدي )۲۸٠/۲(‏ وعبد الرزاق (1۲/۸) والطحاوي في شرح 
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١885‏ - ورواه زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 


عباس وأبو هريرة وغيرهم ذه عن البي ب دونه إلا ما رواه حماد بن 
سلمة» عن حميد» عن ا 


- باب في وضع الجائحة 


8- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا: ثنا أبو 
العباس الأصمء نا الربيع» نا الشافعي» نا سفيان بن عيينة» عن هميد بن 
قيس» عن سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عل 
1 مه . _ 0( 


معاني الآثار )۲۳/٤(‏ وابن الحارود .)١815/7(‏ 
وطريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أخرجه البخاري )٠١۱/۲(‏ 
ومسلم )١ ١١5/7(‏ وأحمد )٠٦٤۳۷/۲(‏ والطحاوي (71/5) والبيهقي 
)٠0/5(‏ ولفظه: نهى النبي ب عن بيع الدمرة حتى ينو صلاحهاء 
وكان إذا سئل عن صلاجها قال: حتى تذهب عاهته. وهذا لفظ 
البخاري لم يذكر هؤلاء في حديثهم: «السنبل». 

() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (07/5) وقال: أخرحه مسلم مقطعاً 
فروى حديث النهي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان 
(۱۱۷۸/۲) وروی حديث الجوائح عن بشر بن الحكم وغيره» عن 
سفيان (۱۱۹۱/۳). 
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15- قال الشافعي: معت سفيان يحدث هذا الحديث قي 
طول بحالسيٍ له لا يذكر فيه «أمر بوضع الحوائح» ثم زاد بعد ذلك. 
قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلام قبل وضع 
الجوائح لا أحفظه. وكنت أكف عن ذكر وضع الحوائح, لأني لا 
أدري كيف كان الكلام. 

5- قال الشافعي: قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه 
سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النتصف» 
وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضاً على الخير لا حتماء ويجوز غيره. 
فلما احتمل الحديث المعنيين» ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به 
م جز عندنا -وا لله أعلم- أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما 
وجب لهم بلا حبر عن رسول الله وله ينبت بوضعه. 

5- وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن 


أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس الأصم» نا الربيع بن سليمانء نا 


وكذا أخرحه أبو داود (117/1-7170/9) والنسائي (515:776/17) 
وابن ماحه )۷٤۷/۲(‏ واقتصروا على النهي عن بيع السنين فقطء ورواه 
أحمد (۳۰۹/۲۳) والحميدي )٥۳۸/۲(‏ وابن الجارود (۱۷۹۰۱۸۰/۲) 
والطحاوي )1١4/4(‏ والدار قطي )۳٠/۳(‏ والحاكم )٤٠۰/۲(‏ كلهم من 
طريق سفيان بن عيينة به. وذكروا في حديثهم وضع الوائح. 

.)٥۷/۳( الأم‎ 0( 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


الشافعي» نا مالك» عن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن» عن أمه 
عمرة أنه معها تقول: ابتاع رجحل ثمر حائط في زمان رسول الله َل 
فعا حه وقام فيه حتى تبين له النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع عنه 
أو أن يقيله» فحلف أن لا يفعل» فذهبت أم المشتري إلى رسول الله 
يكو فذكرت ذلك له. فقال رسول الله كله «ألى أن لا يفعل خيراً؟» 
فسمع بذلك رب المال» فأتى إلى رسول الله يل فقال: هو له0©. 

قال الشافعي: حديث عمرة مرسل» ولو ثبت كانت فيه -والله 
أعلم- دلالة على أن لا توضع الحائحّة. 

قلت: وقد أسنده حارثة بن أبي الرحال» عن أبيه» عن عمرة» عن 
عائشة. غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل. 

وأسنده يى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرحال غير أنه لم 
يذكر الغمرة©. 


() مرسل: أخرحه المؤلف في الكسبرى (05/5*) ورواه مالك في الموطاً 
(1۲۱/۲) كلاهما بهذا الطريق مرسلاً. 

(5) حديث يحبى الأنصاري صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (ه/ه . *) 
والبحاري (/۳۰۷) ومسلم (۱۱۹۲/۳) كلهم من طريق يحيبى بن 
سعيد» عن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد 
الرحمن قالت: معت عائشة رضي الله عنها تقول: مع رسول الله يك 
صوت خحصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
١‏ باب الْمُرَابََة والْمُحَاقَلَّة والْمُخَابَرَة والْعَاوَمَة 
وامْحَاضَرَة والثنية إلا أن تعلم 
/841- أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود 
العلوي» نا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ» ثنا عبد الرحمن 
بن بشر بن الحكم. ثنابهز بن أسد, ثنا سليم بن حيان» عن سعيد بن 
ميناء» عن حابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يك عن الْمَرَاينة 
والْمُحَاقلة والْمُخابرَة» وعن بيع الغمرة حتى تشقح". 
ورواه ابن حريج؛ عن عطاءء عن جابر وزاد التفسير فقال: 
وَالْمُخَابرَة: كراء الأرض بالثلث والربع» والْمُحَاقلّة: اشتراء الستيلة 


بالحنطة والْمُرَآنَة: اشزاء الغمر بالتمر» وزاد: ور خعص في 


ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله 
يك فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروف» فقال: أنا يا رسول الله! 
فله أي ذلك أحب. 

(۱) صحيح: رواه مسلم )۱۱۷١/۳(‏ وأحمد )41/۳( وأبو داود الطيالسي 
(ص45 ۲) والطحاوي )۱۱۲/٤(‏ كلهم من طريق سعيد بن ميناء» عن 
حابر به إلا أن أحمد والطحاوي لم يذكر من قوله: وعن بيع الثمرة 
والمؤولف سوف يذكر تعريف الْمُّخَابرَةَ والمُحَاقلَة والمزايئة. 
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بيع العرايا“. 

ورواه أيوب» عن أبي الزبير» وعن سعيد بن ميناءء عن جاير» 
وزاد: العامة قال أحدهما: وبيع السنين وعن الفنيا". 

وروی سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن عطاي عن 
حابر. قال: وعن الثنايا إلا أن عله . 
888 1- وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس بن مالك» عن النبي يله في هذا الحديث قال: نهسى 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف قي الكبرى )۳١۷/١(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح )"١/5(‏ عن محمدء ورواه مسلم )۱۱۷٤/۳(‏ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وغيره عن سفيان دون التفسير. 
ورواه أيضا النسائي (۳۷/۷) والحميدي )٥٤۰/۲(‏ وأبو يعلى )۳۷٤/۲(‏ 
كلهم من طرق عن سفیان» عن ابن حريج به. 

(۲) صحيح: رواه مسلم )١١1/9(‏ وأحمد (55/9") وأبو داود (59415/5) 
وابن ماحه (757/7) وابن الجارود )۱۸١/۲(‏ والطحاوي )۲۹/٤(‏ 
كلهم من طرق عن أيوب» عنهما به. 

) صحيح: رواه أبو داود )1۹٤/۳(‏ والنسائي (47/7) والترمذي 
(/017) والدار قطي )٤۸/۳(‏ كلهم عن يونس بن عبید» عن عطاء 
عنه به. وقال التزمذي: حسن صحيح غريب. 

(؟) صحيح: حديث أن رواه البحاري (VY)‏ والطحاوي )0١5/5(‏ 


الجزء الخامس م ]4ه لل كتاب البيوع 
ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صّلاحها ويدحل 
فيه ]يض ال وو 
8 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي» ثنا روح بن عبادة» ثنا ابن 
رسول الله يلع عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلاتها بالكيل 


والبيهقي (98/0؟) كلهم من طرق عن إسحاق بن أبي طلحة» عنه به. 
(۱) صحيح: أخخر جه المؤلف في الكبرى (۲۹۲-۲۹۱/۰) وقال:٠رواه‏ مسلم 
في الصحيح عن أبي الطاهر» عن ابن وهب .)١١57/7(‏ 
والنسائي (1/0-759/17؟) والبغوي (58/8) وابن الجارود )۱۸١/۲(‏ 
كلهم من طريق ابن حريج؛ عن أبي الزبير عنه به. 
والصبرة: هي الكومة وهو امجتمع من المكيل» ويحرم بيع الصبرة من الطعام 
إذا يعلم البائع بكيلهاء ولا يعلمه المشازي بالكيل المسمىء ولا بأس ببيعها 
إذا علمها جميعا أو يجهلها جميعا. وكذلك بيع احازفة فيجوز بيعها إذا 
حهلا جميعا أو علما جميعاء ولا يجوز بيعها إذا علم أحدهما دون الآخر. 
ومن ذلك أن يدخل الرحل السوق بفص يظنه زجاحاًء فإذا رآه المشتري 
تحقق أنه فص ياقوت. فهذا خش إن انعقد البيع عليه لم يجر» وكان البائع 
باخيّار. انظر: المازري .)۷۹٠۰/۲(‏ 


الجزء الخامس ]هه ل كتاب البيوع 
4 - باب الرخصة في بَيْع العرايا 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق 
إملاء قال: أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحانء ثنا ابن بكيرء ثنا اللييث» 
عن عقيل» عن ابن شهاب أنه قال: أخعبرني سالم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عمر» عن رسول الله يه أنه قال: «لا تبيعوا الشثمر حتى 
يبدو صَّلاحُها ولا تبيعوا الشمر بالتمر»”". 

-0١‏ وبهذا الإستادء عن سالم قال: أحبرني عبد الله» عن 
زيد بن ثابت» عن رسول الله يك أنه رخص بعد ذلك في العَرية 
بالرُطبء أو التمر» ولم يرخص في غير ذلك . 


(۱) صحيح: أخرحه المؤلف ف الكبرى (8/0١؟)‏ من طريق أحمد بن إبراهيم 
بن ملحان وقال: رواه البخاري في الصحيح (781/4) عن يحيى بن 
بكير» وأخرحه مسلم (۱۱۹۸/۳) عن زهير بن حرب وغيره (عن 
سفيان» عن الزهري). 
وأخرحه أيضاً أبو داود (575/5) والتزمذي )57٠0/7(‏ والنسائي 
(177/0) وابن ماحه (415/1) ومالك (1۱۸/۲) والدارمي 
)٠١۲/۲(‏ وأحمد )1۳١٠۲١۷/١/۲(‏ والمؤلف في المعرفة (۹۸/۸) كلهم 
من طرق عن ابن عمر وزاد بعضهم: ونهى البائع والمشتري ولم يذكر 
هؤلاء: «ولا تبيعوا الثمر بالتمر». 

(۲) صحيح: البخاري )۳۸۳/٤(‏ ومسلم (۱۱۹۸/۳). 


الجزء الخامس كتاب البيوع 

01- أخيرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» نا أحمد بن 
محمد بن الحسن الحافظ. ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف 
السلمي قالا: حدثنا محمد بن يوسضف» ثنا سفيان» عن يحبى بن سعید» 
عن نافع» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله ول 
أن تباع العرايا بخرصها مرا . 
١897‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو بكر بن إسحاق؛ نا 
موسى بن الحسين بن عباد. 

قال: وأخيرنا محمد بن صالح بن هانى» ثنا محمد بن عمرو 
الحرشي» ثنا القعنبي» نا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن 
بعر ونان ع يسن Ea‏ 
سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ول نهى أن يباع الثمرٌ بالتمر. قال: 
«ذلك الربا ذلك الْمُرَابَنَة إلا أنه أرخص في بيع العَرِية النخلة 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (704/0) بهذا الإسناد واللفظ. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (ه/٠٠)‏ عن محمد بن يوسف» 
وأخرحه مسلم )١١59/5(‏ من أوحه عن يحبى. 

2 أيضا الترمذي (080/7) والنسائي (7058-7717/7) ومالك 
)1۲۰-٦۱۹/۲(‏ كلهم من طرق عن ابن عمر به مثله. 

ورواه أبو داود (105/7) من وجه آخر عن خارحة بن زيد» عن أبيه؛ 
زيد بن ثابت مثله. 


الجرء الخامس كتاب البيوع 
والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها قر يأكلونها رطا . 

رواه ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» وقال في الحديث: نهى عن 
بيع الشمر بالتمر إلا أنه ارحص أن تيباع خرصها ترا يأكلها 
أهلها رُطبا©. 

15-- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» ثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» قال: أنا مالك. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )7١١/5(‏ والمعرفة )٠١١1/8(‏ من 
طرق عن يحبى» وقال: رواه مسلم )١١7١/7(‏ عن القعني. 
وحديث سهل بن أبي حئمة رواه أيضاً أبو داود (171/7) والتزمذي 
(AVY)‏ ا برافع بن خديج وقال: «حسن صحيح غريب». 
والنسائي (۲۹۸/۷) وهو في صحيح البخاري كما يأتي. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري )۳۸۷/٤(‏ عن عَلِي بن عبد الله عن سفيان 
به. وفيه قال سفيان: قلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون: إن الني 
رخص هم في بيع العرايا. فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم 
يروونه عن حابر» فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن حابرا من 
أهل المدينة. 
ومحل الخلاف بين رواية يحبى ورواية أهل مكة» أن يحيى قيد الرخصة في 
بيع العرايا بالخرص» وأهل مكة أطلقوهاء والتقييد بالخرص زيادة حافظ 
فتعين المصير إليها. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
ابن أبي إسحاق القاضيء ثنا عبد الله القعنبي» عن مالك» عن داود بن 
له أْخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون مسة أوْسّقء أو في 
حخمسة أو سق. 


شك داود قال: خهمسة أوسق) أو دون حهسة ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳٠٠/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )١١11/5(‏ عن القعني ويحبى. 
ورواه البخاري )۳۸۷/٤(‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب قال: معت 
مالكاً وسأله عبيد الله بن الربيع» حك داودء عن أبي سفيان» عن أبي 
هريرة فذكر الحديث؟ قال مالك: نعم. 
وهو في الموطأ (170/7) دون سؤال عبيد الله بن الربيع. 
ورواه الشافعي في الأم (51/5) ومن طريقه البيهقي في المعرفة )٠٠١/8(‏ 
عن مالك. 

شرح الحديث: والعرايا: جمع عرية على وزن معيلة. 
واحتلف في اشتقاقها على قولين: 

الأول: أنه ععنى فاعلة» وهو قول الأزهري ويكون من: عَرِي يَمُرى» فكأنها 
عَرِيَتْ من جملة النخيل» كما عرى الرحل: إذا تجرد من ثيابه فهو عار 
وغُريان. ويقال لساحل البحر: العَرَاء» لأنه حال من النبات قال تعالى: 
لإفنباناه بالعّراء وهو سَقِيم4 [الصافات ٠:‏ > 4 
ويكون لام الكلمة ياء وجمعه على وزن معائل كصحيفة وصحائف 


الجزء الخامس مح ]44 لب كتاب البيوع 
وكذلك عرية وعراءى» فأبدلوا الهمزة والياء وجعلوه عرايا على وزن 
فعايل لا على فعالى» لأن الياء هنا ليست أصلية بخلاف العرايا فإنه أصلية. 
وعلى هذا المعنى تكون العَرية مستثناة من جملة بيع النخيل ليأكلها البائع» 
أو يهبها لمن يشاءء أو يفعل فيها ما يريد. 
وقيل: إنها عريت من جملة التحريم أى خحرحت من المرابنة. 

الثاني: .بمعنى مفعولة من عَرَى يعري إذا أتاه وتردد إليه فيقال: أعريته النخلة» 
أى أطعمته ثمرها. يعروها متى شاء أى يأتيها فيأكل رطبها. يقال: عروت 
الرحل إذا أتيته تطلب معروفه» يقال: طلب إلي فأطلبته» وسألي فأسألته 
كذا قال الخطابي. 
وتكون لامها واوا أصلها عريوه اجتمعت الياء والباء وسبقت إحداهما 
بسكون فقلبت الواو ياء ثم ادغمت إحداهما في الأحرى فصارت 
عرية كمطية. 
وأما معنى العرايا في الشريعة ففيه احتلاف بين أهل العلم. فمن ذلك: ما 
رواه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري 
-وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصاري- قال: العَرية: الرحل يُعُري الرحل 
النخلة» أو الرحلٌ يستئئ من ماله النخلة أو الاثتتين يأكلهاء فيبيعها بتمر. 
رواه أبو داود (551"/7) وابن عبد البر في التمهيد (؟/ه 79). 
وقال مالك: العَريّة: أن يُمْرِي الرحل النخلة ثم يتأذى بدحوله عليه 
فرُخص له أن يشاريّها بتمر. هكذا ذكره البخاري .۳۹۰/٤(‏ 
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع» عن ابن عمر: كانت العرايا أن 


سيت ميم يدت لس e an‏ مي a‏ مسي يي سي an‏ بصي مي ae n e‏ م 


يُعْرىَ الرحل في ماله النخلة والنحلتين» علقه البخاري» ووصله أبو داود 
عنه (11۳/۳) وزاد فيه: فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها.مثل خرصها. 
وقال الشافعي في الام (54/7): وقيل لمحمود بن لبيد: -أو قال محمود بن 
لبيد لرحل من أصحاب النبي ب إما زيد بن ثابت وإما غيره-: ما 
عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وسّمّى رحالاً محناجين من الأنصار 
شكوا إلى الني يل أن الرُطَب يأتي» ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رُطْباً» 
يأكلونه مع الناس وعندهم فضولٌ من قوتهم من التمر. فرخص لهم أن 
يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا. 

هكذا ذكره الشافعي وعنه البيهقي في المعرفة )٠٠١/(‏ ول نجد له إسنادا. 
قال ابن المنذر: هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي. 

وقال السبكي: هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده وكل من ذكرناه إنما 
حكاه عن الشافعي. 

وقال الطحاوي: فقد حاءت الآثار عن رسول الله يه وتوانرت في 
الرحصة في بيع العراياء وقبلها أهل العلم ولم يختلفوا في صحة بجيئها 
وتنازعوا في تأويلها. 

فقال قوم: العرايا: أن الرحل يكون له النخل والنخلتان في وسط النحل 
الكثير لرحل آخر. 

قالوا: وكان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرحوا بأهليهم إلى 
حوائطهې فيجئ صاحب النخلة أو النخلتين بأهله فيضر ذلك بأهل 
النخل الكثير. فرص رسول الله بل لصاحب النخل الكثير أن يُعطى 


صاحب النخلة أو النخلتين خرص ماله من ذلك ترا لينصرف هو وأهله 

عنه» ويخلص تمر الخائط كله لصاحب النخل الكثير فيكون فيه هو وأهله. 

وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس رحمه الله. 

و أو سا رخا ا وا مت ای إن سکن ا 

سمعه من محمد بن سماعة» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة قال: معنى ذلك 

عندنا: أن يَعْرِي الرحل الرحل نمر نخلة من نخلهء فلا يسلم ذلك إليه حى 

يبدو له» فرّخص له أن يحبس ذلك» ويعطيه مكانه خرصه ثمراً. 

قال الطحاوي: وكان هذا التأويل أشبه وأولى مما قال مالك لأن العرية إغا 

هي العطية. انتهى. شرح معاني الآثار .)٠١-۳١/٤(‏ 

ثم أول الرحصةء والتحديد بخمسة أوْسُق» مما لا يقبله أحد ممن يريد 

الأخذ بالنصوص الصريحة والصحيحة في العرايا فرحمه الله وغفر لنا وله. 

الك ا اا بجي رع اليه جيم 

على من لا نخل له فيعطونه من ثمر نخلهم» فمنهم المكثر ومنهم المقِلّ وهم 

عطايا منافع لا يملك بشيء منها رقبة. التمهيد (۳۲۳/۲). 

والمراد هنا شرعاً , بع الطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض. 

وهو نوع من انواخ المُرَابنة. وهي بيع الرطب بالتمر» وقد ورد النهي عن 
يع المرَابنة فرخخص منها فيما دون خمسة أواسق. ولذا ورد بلفظ: رخص 

3 ل تع اراي والرحصة إنما تقع بعد الحظرء وورود الخصوص على 

العموم لا ينكر في أصول الليين. 

قال الخطابي: وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما 


وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يحملا على المنافاة» ولا يضرب بعضها 
ببعض» لكن يستعمل كل واحد منهما لي موضعه؛ وبهذا جرت قضية 
العلماء في كثير من الحديث» ألا ترى أنه لما نهى عن بيع ما ليس عند 
ثم أباح السلّم» كان السَلّم عند جماعة العلماء مباحاً في محله» وبيع ما 
ليس عند المرء محظور في محله. انتهى. 

وقال ابن المنذر: الذي رخص ف العَرِيّة هو الذي نهى عن بَيْع الكمر بالتمر 
في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. وقال: نظير ذلك الإذن في 
السَلّم مع قوله: «لا تب ما ليس عندك» قال: فمن أخاز الْسَلم مع كونة 
مستثنى من بيع ما ليس عندك» ومنع العَريّة ممع كونها مستثناة من بيع 
الثمر بالتمر فقد تناقض. انتهى. 

ونقل البيهقي عن الشافعي قال: فأئبتنا التحريم محرماً عاماً في كل شيء 
من صنف واحد مأكول بعضه حزاف وبعضه مكيل للمزابنة» وأحللنا 
العرايا حاصاً بإحلاله من الحملة الي حرم ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر» 
ولم يجعله قياساً عليه قال: فما وجه هذا؟ قلت: يحتمل وجهين: أولاهما: 
به عندي وا لله أعلم أن يكون نهى عنه جملة أراد به ما سوى العراياء 
ويحتمل أن يكون رخخص فيها بعد دخولها في جملة النهي» وأيهما كان 
فعلينا طاعته بإحلال ما أحل» وتحريم ما حرم. المعرفة .)٠١17/8(‏ 

وقال في الرسالة: فلما رخص رسول الله و في يبع العرايا بالتمر كيلا 
لم تعدو العرايا أن تكون رحصة من شيء نهي عنه؛ أو لم يكن النهي عنه 
عن الْمُرَابنَة والرُطّب بالتمر. إلا مقصوداً بهما إلى غير العراياء فيكون هذا 


الجزء الخامس ىو كتاب البيوع 
من الكلام العام الذي يراد به الخاص. رقم .)91١(‏ 
إذا عرفت هذا فاعلم أنه أباح بيع العرايا أكثرٌ أهل العلم منهم مالك وأهل 
المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد وداود وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة: لا يحل بيع العرايا لأنه من المُرَابنة. وقد نهى الني بل عن 
يع الْمُرَابَة ولأنه بيع الرُطب بالتمر من غير كيل في أحدهما فلم جز 
كما لو كان على وحه الأرضء أو فيما زاد على خمسة اوس وأوّل 
الحديث كما ذكره الطحاوي. 
وسمي ببعاً بجازاً فإن الذي يعطيه الواهب للموهوب له من تمر أو رطب 
لا يكون عوضاً عنه حقيقة» بل هو هبة مبتدأة» لأن النخلة لا تزال في 
ملك الواهب. 
قال الخطابي: وفسروا العَرِيّة تفسيرا لا يليق معنى الحديث» وصورتها 
عندهم: أن يُعْرِيّ الرحلّ من حائطه نخلات» ثم يبدو له فيها فيطلبها 
ويعطيه مكانها تمراء فسمى هذا بيعاً في التقدير على المجاز» وحقيقته الهبة 
عندهم. انتهى. 
فسروا العَرية هكذا لعموم النهي عن بَيّع الثمر بالتمر» إلا أن هذا التفسير 
يجعل التصريح باستثناء العرايا غير مفهوم. 
وقصره مالك رحمه الله تعالى على الحتاحين حيث قال: هي النخلة يهب 
الرحل ثمرتها للمحتاحين يعريها إياه» فيأتي الْمُعَرَى وهو الموهوبٌ له إلى 
نخلته تلك ليجتنيهاء فيشق على الْمُعِري وهو الواهب دخولّه عليه لمكان 
أهله في النخل» فجاءت الرخصة للواهب خاصة أن يشاري ثمرة تلك 


النخلة من الوهوب له يخرصها ثمرا. 

وقال ابن عبد البر: ولا يجوز ذلك لغير الْمُعَريِء لأن الرخصة فيه وردت 
فلا يجوز أن يتعدى بها إلى غير ذلك لنهي النبي بل عن الْمُرَابنة ونهيه 
عن بَيْع التمر بالتمر» وعن بَيْع الرُطب بالتمر» وهو أمر مجتمع عليه» فلا 
يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعهاء وذهب إلى هذا الإمام مالك بن أنس 
وأصحابه في المشهور عنهم. التمهيد .)۳۲٠/۲(‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة صور للعرية منها: 

-١‏ أن يقول الرحل لصاحب حائط: بعني مر نخلات بأعيانها بخرصها من 
التمز. فيخخرصهاً ونبيعة ويقيض مته الثمرء ويسلم إليه انحلا بالتخلية 

؟- أن يهب صاحب الحائط لرحل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه» 
ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر 
سحل له 

*- أن يهبه إياه فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرُطَّبٍ لمر ولا يجب 
أن يأكلها رطباً لاحتياحه إلى التمرء فيبيع ذلك الرُطَب بخرصه مسن 
الواهب» أو من غيره بتمر يأخذه معجلا. 

-٤‏ أن يبيع الرحل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه» ويستثنى منه نخلات معلومة 
يبقيها لنفسه» أو لعياله وهي الي عفى له عن خرصها في الصدقة. وسميت 
عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة» فرحص لأهل الحاحة الذين 
لا نقد هم» وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من 


رطب من النخلات. 

ه- أن يري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا 
يخرصها في الصدقة إلا أنه لا يبيع فيها. انتهى. 
ثم اختلف القائلون بإباحة بيع العرايا في أمور منها: 

الأول: لا يصح بيع العرايا في أكثر من مسة أُوْسّقء ويجوز في أقل منهاء وأما 
في الخمسة الأوسق فقال الشافعي: لا أفسخ البيع ولم أقسط لهء وإن ابتاع 
أكثر من خمسة أوْسّق فسخت العقدة كلها لأنها وقت على ما يجوز وما 
لايجوز. الأم (4/9 0). 
قال المزني: يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أؤْسُقء لأنها شك» 
وأصل بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين» فلا يحل منه إلا ما 
رخص فيه رسول الله و بيقين» فأقل من مسة أُوْسّق يقين على ما حاء 
به الخير» وليست الخمسة بيقين فلا بيبطل اليقين بالشك. انتهى. مختصر 
المزني (ص١۸).‏ 
وروی الإمام أحمد في مسنده )۳٣۰/۳(‏ عن ابن إسحاق» حدثئ محمد 
بن جى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر قال: معت رسول 
الله ل حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: «الوسق 
والوسقين والثلاثة والأربعة». 
وإسناده صحيح» ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث. 
قال الحافظ في الفتح :)۳۸۹/٤(‏ أخرحه الشافعي وأحمد وصححه ابن 


خخزيكة وابن حبان والحاكم أخرحوه كلهم مسن طريق ابن إسحاق» عنه 


الجزء الخامس 1۰٦‏ كتاب البيوع 
وتر جه عليه ابن حبان: «الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أُوْسّق» وهذا 
الذي قاله يتعين المصير إليه. انتهى. ظ 
إلا أن المالكية والشافعية أحازوا أكثر من أربعة دون خمسة لأن الحديث 
والعبرة في الخرص ما يؤول إليه التمر من الرُطَّبء فلو خرص الطب 
بأكثر من حمسة اوس لكنه بعد الحفاف يصير أقل من خمسة أوؤسّق جاز 
البيع كثله من التمر. 

الثاني: إنه من شرط العرايا أن يكون التمر الذي شرى به الرُطَّب معلوما 
بالكيل ولا يجوز حزافاًء ولم يخالف في هذا أحد ممن أحاز العرايا لما في 
حدية ريون ابت تجسن 3 المزايا ا اع ضا كيلا وذلك 
لغلا يزداد غرره. 

الثالث: يشترط في بيع العرايا التقابض ف الجلس» وهو قول جمهور العلماء بأن 
يقبض صاحب البستان التمرء ويتخلى عن النخلة لصاحب التمر. 
ونقل الشوكاني في النيل (ه/771) عن مالك أنه اشترط أن يكون التمر 
مؤحلاًء لأنه قصر العَريّة على الحتاحين ففي تأجيل التمر مصلحة هم. 

الرابع: لا يجوز بيع العَرية في غير النخيل» وهو أشهر روايات أحمد» وحوز 
الشافعي في العنب والرُطبء لأن العنب كالرطب في وحوب الزكاة 
فيهماء وجواز خرصهما وتوسيقهما. والحاحة تدعو إلى أكل رطبهما 
والتنصيص على الشيء يوحب ثبوت الحكم في مثله» ولا يجوز في غيرهما 
لاحتلافهما في أكثر هذه المعاني» وبه قال أيضاً بعض الحنابلة. 


الجزء الخامس ك2 كتاب البيوع 


-٥‏ باب النهي عن بيع ما لم يقبض 

6 -- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» نا أحمد بن عبيد 
وذهب مالك والأوزاعي وأهل الشام إلى حواز العرايا في كل نمار قياساً 
على النخيل. واستدل لهم بحديث رافع بن حديج وسهل بن أبي حثمة أن 
رسول الله يخ نهى عن بيع الْمرَابنة: الشمر بالتمر إلا أصحاب العراياء فإنه 
قد أذن هم» وعن بيع العنب بالزبيب» وعن كل نمر بخرصه. 
رواه التزمذي )٥۸۷/۳(‏ وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوحه». 
وأصله في الصحيحين بدون لفظ: «وعن كل ثمر بخرصه والعنب بالزبيب». 
ودليل أحمد حديث زيد بن ثابت أنه و رخص في بيع العَريّة بالطب 
وبالتمر» و م يرخص في غير ذلك. ) 

الخامس: لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسّق فيما زاد على صفقة» سواء 
اشتزاها من واحد أو من جماعة وهو مذهب الإمام أحمد. 
وقال الشافعي في الم :)٠٥/۳(‏ ولا بأس أن يبيع صاحب الحائط من غير 
واحد عرايا كلهم يبتاعون دون خمسة أَوْسّقء لأن كل واحد منهم 
لم يحرم على الافتراق للترخيص له أن يبتاع هذه المكيلةء وإذا حل ذلك 
لكل واحد منهم لم يحرم على رب الحائط أن يبيع ماله وكان حلالاً لمن 
ابتاعه» ولو أتى ذلك على جميع حائطه. انتهى. 
لأن كل عقد حاز مرة» جاز أن يتكرر كسائر البيوع لعموم حديث زيد 
بن ثابت وسهل. 


الجزء الخامس م١١‏ كتاب البيوع 
الصفا ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا عَلِيّ بن عبد الله ثنا 
سفيان بن عيينة قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار مع طاوسا 
يقول: معت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله ل فهو 
الطعام أن يباع حتى يُقبض. 

قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مله“ . 


(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۳٠٠١/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (41/4؟) عن علي بن عبد الله ورواه مسلم 
)١155/(‏ عن ابن ابي عمر وغيره» عن سفيان. 
أقول: عن طاوس له طريقان: 

أحدهما: ابن طاوس» عنه. روى عنه ثلاثة. 
-١‏ معمر عند مسلم والنسائي إلا أنه قال فيه: قال ابن عباس: وأحسب 
كل شيء منزلة الطعام. 
- قتيبة؛ رواه النسائي (785/1) و لم يذكر فيه قول ابن عباس. 
-٣‏ سفيان؛ وحديثه في مسلم وفيه قال طاوس: فقلت لابن عباس: لم؟ 
فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً. 

والطريق الثاني: عمرو بن دينار» عنه. روى عنه أيضاً ثلاثة: 
١‏ - سفيان كما ذكره المؤلف. 
۲- حماد بن زيد رواه عنه مسلم وأبو داود (71/5/) وابن ماحه 
(؟/745). 
وفيه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله» هكذا ذكره مسلم 


ولم يذكره ابن ماجه. 

۳- أبو عوانة. وحديثه في ابن ماحه وذكر فيه قول ابن عباس. 

ويظهر من هذا أن بعض الرواة لم يهتموا بنقل فقه ابن عباس الذي يرى 
أن بَيْع الطعام قبل القبض يشبه بيع الدراهم بالدراهم والطعام مرحأء 
ومعناه إذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلاًء ودفعها للبائع و لم يقبض الطعام» 
ثم باع الطعام للآخر بمائة وعشرين ديناراء وقبضها والطعام بيد البائع 
فكأنه باع مائة دينار يعائة وعشرين ديناراً. 

وعلى هذا فالنهي لا يختص بالطعام ولذا قال ابن عباس: ولا أحسب كل 
شيء إلا مثله. ١‏ 
وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهما. 

وخالفهم في ذلك آحرون فقالوا: إن النهي حاص بالمأكول والمشروب 
وبه قال مالك. 

قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى. مثل حديث ابن عمر أن ابي وَل قال: «من ابتاع طعاماً فلا يُبعه 
حتى يقبضه)»). 

رواه البخاري ومسلم وعنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يك 
يتبايعون جزافاء يع الطعام فضربوا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى 
رحاهم. رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه البي ي فهو الطعام أن باع حتى 
يقبض قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. 


رواه البخاري ومسلم. 

وقي رواية لمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِه: «من ابتاع طعاماً 
فلا يبيعه حتى يقبضه» قال ابن عباس: وأحسب كل شيء .كنزلة الطعام. 
وعن أبي هريرة 5 عن البي ب قال: «من اشازی طعاماً فلا يبيعه حتی 
يكيله» رواه مسلم وی رواية قال: نهى رسول الله ل عن بيع الطعام 


حتى يستوفى. 
وعن حابر قال: قال رسول الله کل «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعْه حتی 
تستوفيه» رواه مسلم. 


قالوا: فالتنصيص في هذه الأحاديث يدل على أن غيره بخلافه. 

قالوا: وقياساً على ما ملكه بإرث أو وصية وعلى إعتاقه وإحارته قبل قبضه 
وعلى بيع الثمر قبل قبضه. ويأتي ذكر بعض هذه الأحاديث وتخريجها. 
وللشافعية أن يقولوا: إن النهي وقع على الطعام لكثرة الحاحة إليه وغيره 
يقاس عليه. 
واستدلوا أيضاً بحديث حكيم بن حزام الآتي إلا أن فيه ضعفاً. 

والذي يظهر أن التنصيص بالطعام له معنى حاص وهو أن الطعام إذا 
كثرت فيه أيدي الناس ازدادت قيمته» فمنع الشارع من ذلك بخلاف 
السلع الأخرى. 

وأما أحمد فقال: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا الدور والأراضي. 

وأما القبض فله صور منها: 


يو لخن ل کب اليو 


65- أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
وسعد بن حفص الطلحي -وهذا لفظ الأشيب- ثنا شيبان» عن يحيى 
بن أبي كثير» عن يعلى بن حکيم» عن يوسف بن ماهك» عن عبد 
الله بن عصمة» عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله! إني 
أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: «يا بن أخي لا 


-١‏ المبيع غير المنقول كالدور والعقارات والمصانع» فقبضه التخلية. 
وهذا لا حلاف فيه. 

-١‏ ومنها: المبيع ما ينقل في العادة كالأحشاب والحبوب من المكيل» أو الحديد 
وغيره كالوزون فقبضه نقله من مكان إلى مكان. وهو مذهب الشافعي. 
ويكفي عند الحنفية التخلية. 

۳- ومنها: المبيع ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والشوب والإناء فقبضه 
التناول عند الشافعي» وعند الحنابلة يرحع إلى العرف. 
وكذلك يثبت القبض بالتصرف ف المبيع مثل العتاق واطبة والإعادة 
وكذلك يثبت القبض بإتلاف المبيع مثل الذبح» أو إحداث العيب فيه. 

)١(‏ حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (71/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
هذا إسناد حسن متصل. 
وقال ابن النزكماني: كيف يكون حسناً وابن عصمة متروك. كذا قال 


الجزء الخامس ۱1۲ كتاب البيوع 
صاحب الحلى» وفي الأحكام لعبد الحق ضعيف. انتهى. 
أقول: بل هو مجحهول الحال كما قال ابن القطان» وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات. انظر: تهذيب التهذيب (7157/6). 
ورواه أحمد ١7/7‏ 5) وابن حبان (۲۲۷/۷) عن يحبى بن أبي كثير به. 
ورواه النسائي (85/17؟) من وجه آخر عن عبد الله بن محمد بن صيفي» 
عن حكيم ولفظه: «لا تبغ طعاماً حتى تشازیه وتستوفيه». 
ورواه أيضا النسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عصمة» وعن عطاء بن 
أبي رباح كلاهما عن حكيم نحوه. 
قلت: قد صح الإسناد بدون عبد الله بن عصمة فإنه قد ثبت أن يوسف 
بن ماهك ”مع حكيم بن حزام وهو ثقة. وأشار ابن حبان إليه فقال: هذا 
الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام» ليس فيه ذكر 
عبد الله بن عصمة. 
كما صح الخبر من غير طريق عبد الله بن عصمة. 
وأما معنى الحديث فقال الخطابي: «يريد بيع العين دون بيع الصفةء ألا 
ترى أنه أحاز بيع السَلّم إلى الأحل وهو بَيْع ما ليس عند البائع في الحال» 
ونا لطن عن قا لين عند القع من ذل اقزر ولك مدل أن بيجع 
عبده الآبق أو جمله الشارد» يدحل في ذلك كل شيع ليس مضمون عليه 
مثل أن يشتري ملْعَة فيبيعها قبل أن يقبضهاء ويدخل في ذلك بَيْع الرحل 
مال غيره موقوفاً على إجازة المالك؛ لأنه يبيع ما ليس عنده» ولا في ملكه 
وهو غرَّرء لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا». 


الجزء الخامس ۱۹۳ كتاب البيوع 


7۷- وروا في حديث عتاب بن أسيد أن الني ب نهاه عن 


ا مس سم سیت سے بے می سے کک سے بے کہ سی کے سے سے سے سے 


)١(‏ حسن بالشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى )7١7/0(‏ عن محمد بن 
إسحاق» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: استعمل النبي يله 
عتاب بن انید على مک قال" «إني قد أمّرتك على أهل الله عر وجل 
بتقوى الله عز وجل» ولا يأكل أحد منهم من ربح مالم يضمن» والْهَهُمْ عن 
سلف وبيع» وعن الصفقتين في البيع الواحد, وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده». 
وكذلك رواه من حديث إسماعيل بن أمية» عن عطاءء عن ابن عباس نحوه 
وفيه يحبى بن صالح الأيلي 0 


ورواه ابن ماحه (۷۳۸/۲) من حديث ليث ا 
عتاب بن أسيد ولفظه: قال: لما بعشه رسول الله 6 إلى مكة نهاه عن 
شف ما لم يضمن 


في زوائد البوصيري: «في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف مدلس»› 
وعطاء هو: ابن أبي رباح لم يدرك عتابا». 

ورواه الحاكم (۱۷/۲) عن عطاء الخراساني» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. 

قد أشار الحافظ إلى الاحتلاف على عطاء. انظر: التلخيص (80/7). 
وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده. أخرحه أبو داود 
(*/1/1/6-15) والنسائي (۲۸۸/۷) والترمذي (27/7) وابن ماحه 
(۷۳۷/۲) والدارمسي (۱۹۸/۲) ا )١17961175/5(‏ والطيالسي 


الجزء الخامس ١١+‏ كتاب البيوع 


4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم 
بن محمد بن يحيى قالا: ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن غبدوس ا 
عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا القعبي فيما قرأ على مالك عن نافع؛ 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا بتاع الطعامً في زمان رسول الله 
ل فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى 
مكان سواه قبل أن نبیعه. 

(ص۲۹۸) وابسن الجارود (۱۹۲/۲) والطحاوي (417245/4) 

والدار قطي )۷١/۳(‏ والحاكم (؟/17) كلهم من طريق عمرو بن 

شعيب» عن أبيه عن حده بلفظ: «لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بَبسع» 

ولا ربح مالم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك». 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )7١4/0(‏ وقال: رواه مسلم في 

الصحيح عن يحيى بن يحبى .)١170/5(‏ 3 

ووهو في موطأ مالك (741/7) وعنه الشافعي في السنن (١/75؟)‏ 

وأحمد في المسند )٠١/۲(‏ وأبو داود (/750) والنسائي (۲۸۷/۷) 

وابن الجارود )١8/7(‏ والطحاوي )۸/٤(‏ والبغوي (5/8 2٠١‏ كلهم 

من طريق مالك به. 

ورواه البخاري (5/4/ا") ومسلم )١١51/7(‏ وأبو داود )۷٦۱/۳(‏ 

والنسائي (۲۸۷/۷) وابن ماحه (5./7/) وأحمد )۱٤١١۲۱۰۱١/۲(‏ 


من طرق أخرى عن نافع» عن ابن عمر به ونحوه. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
-١8‏ أخبرنا محمد بن عبد | لله الحافظ» نا أبو بكر الحسين بن 
عَلي الزيات ببغداد» ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق» ثنا مسلم بن 
ابي مسلم» ثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: نهى رسول الله يله عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان» فيكون للبائع الزيادة» وعليه النقصان0". 
- وروى ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر» عن 


وله طريق آخر عن سالم؛ عن ابن عمر. 
أخرحه البخاري )۳٤۷/٤(‏ ومسلم )١١71/9(‏ وأبو داود (/514/) 
والنسائي (۲۸۷/۷) وعبد الرزاق )١80/8(‏ وأحمد (4007/5) 
والبيهقي )"١4/5(‏ بلفظ: رأيت الذين يشترون الطعام مجحازفة يُضْرّبون 
على عهد رسول الله يك أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. 

(» ضعيف: أخحرحه المؤلف في الكبرى )"١7/0(‏ والبزار كما في كشف 
الأستار (87/7) وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه تفرد به 
تخلد» عن هشام. 
وقال اليئمي: لأبي هريرة في الصحيح: النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله. 
وقال عن الرواية المذكورة في الباب: رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم 
الجرحي ولم أحد من ترجمه» وبقية رحاله رحال الصحيح. انظر: مجمع 
الزوائد (59/4). 


الجزء الخامس ۱۱٩‏ كتاب البيوع 


ابي يج إلا أنه قال: صاع البائع وصاع المشتري”". 

-0١‏ وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسنء عن النبي وَل 
E‏ 

- وروي أيضاً عن عثمان بن عفان» عن النبي کل“ . 

وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف ف الذمة: 

۳ - فروينا عن “ماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عمر أنه قال: قلت: يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع»› فأبيع 
بالدنانير وآحذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآحذ الدنانير؟ فقال: «لا 


)۷٠١/۲( وابن ماحه‎ )۳٠١/١( ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والدار قطي (8/7). ظ‎ 
ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار كما في نصب الراية‎ 
وقال الزيلعي: وهو معلول بابن أبي ليلى.‎ )75/5( 
.)۲۷/۳( وأشار إليه ابن حجر في التلخيص‎ 
وقي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما أخرجهما ابن عدي‎ 
بإسنادين ضعيفين جدا.‎ 

)١(‏ مرسل: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١/١(‏ وابن أبي شيبة والشافعي. 
وقال البيهقي: قد روي ذلك موصولا من أوحه إذا ضم بعضها إلى بعض 
قوي مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في الباب. 

() أخرحه المؤلف في الکبری )715-11١/0(‏ وعبد الرزاق (۳۹-۳۸/۸). 


الجزء الخامس 1۷ كتاب البيوع 
بأس ما ل تتفرقا وبینکما شيئ. 
أخبرنا أبو بكر بن فورك, أنا عبد الله بن جعفرء» ثنا يونس بن 
حبيب» ثنا أبو داود» ثنا حماد بن سلمة» عن ماك بن حرب فذكره. 
وهذا ما يتفرد به ماك» ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر 
موقوفاً عليه”©. 


(1) الصحيح أنه موقوف. أخرجه المؤلف في الکبری (884271/0). 

وراه أبو داود )101-76٠/1(‏ والترمذي (85/9ه) والنسائي (0/ 
۲ ) وابن ماحه (770/7) والدارمي )۱۷٤/۲(‏ وأحمد (۳۳/۲» 
۲ والطيالسي (ص55١)‏ وابن الجسارود )۲٠١-۲۲۹/۲(‏ 
والطحاوي في مشكله (4۲/۲) والدار قطي (4-77/5؟) والحاكم 
(44/1) وابن حبان (۲۰۸/۲) رقم (4899) كلهم من طريق سماك بن 
حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر به» وزاد بعضهم فقال: «لا باس 
أن تأخل بسعر يومها». 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن 
حرب» عن سعيد بن حبير» عن ابن عمر. وروی داود بن أبي هند هذا 
الحديث عن سعيد بن حبير» عن ابن عمر موقوفا». 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وقال البيهقي: تفرد به سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير من بين 
أصحاب أبن عمر. 

وقال الحافظ: وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة 


الجزء الخامس ۱۸ كتاب البيوع 


- باب النهي عن التصريّة وبيع الْمُصّرَاة 

-١ 9. ٤‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الربيع بن سليمان» نا الشافعي» نا مالك. 

وأبرنا أبو نصر محمد بن عَلِي بن محمد الشيرازي الفقيه» ثنا أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا: ثنا 
يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: عن أبن الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «لا تَصرُوا الإبل والغدم؛ فمن 
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التَظرَين بعد أن يَخُلّبها فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردّها وصاعاً من تمر» . 

الحديث. وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سكل شعبة 

عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: معت أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 

ولم يرفعه» ونا قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا 

يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا ماك 

بن حرب وأنا أفرقه. 

انظر: التلخيص )١/7(‏ وكذا نصب الراية (14/85). 

وأما فقه الحديث فراحع اول الباب. 
(1) صحيح: أخرجه الؤلف في الكبرى )۳٠۸/١(‏ وقي المعرفة )١٠١/۸(‏ بالإسناد 

الأول وقال: أخرجه البخاري )۳٦۱/٤(‏ ومسلم )١٠١١/۳(‏ من حديث مالك 

وهو في الموطأ (1۸۲/۲) ومن طريقه أحرجه أبو داود (۷۲۲/۲). 


الجزء الخامس ۱۹۹ كتاب البيوع 
6- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن أبي طالب وأحمد بن سهل قالا: ثنا 
ش ابن أبي عمرء ثنا سفيان» ثنا أيوب» عن محمد بن سيرين قال: معت 
أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم يِه «من اشازى مُصّرَاة فهو بالخِّار 
ثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا مرا . 
ورواه النسائي من طريق سفيان» عن أبي الزنادء وزاد في أول الحديث: 
«لا تلّقوا الركبان للبيع». 
قوله: «لا تصروا» بفتح التاء والصاد ويأتي معناه اللغوي. 
وفيه دليل على نهي التصّريّة سواء قصد بها البيع أم لا. لما فيه من إيذاء 
الحيوان وهو محرم؛ فإذا باع مع التصريّة فإنه ارتكب المحظورين إيذاء 
الحيوان وغش المشتري. وما جاء بلفظ: «لاتصروا الإبل والغنم للبيع» 
فهو للغائب. 
وقيل: إن النهي حاص بالبيع» ويجوز تصرية الحيوان لغير البيع. 
قوله:«فإن رضيها أمسكها» فيه دليل على صحة البيع مع النَرِيّة إن رضي 
بها امشتري. 
ظ وقوله: «وصاعاً من تمر» أى ورد صاعاً من تمرء وف رواية: («وصاع من 
تمر» والواو .معنى مع. 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في المعرفة )١١7-١1١7/(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح )١٠١۹/۳(‏ عن ابن أبي عمر. 
وأخرجه أيضا أبو داود (۷۲۷/۳) والترمذي 4/5١0‏ ؛ ه) وقال: حسن 
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. - ورو ینا في حديث سليمان الو امن اح جنم 
رم 


النهدي» عن ابن مسعود قال: من اشتزئ شاة محقلة فليرْدٌ مها ضاغا 


صحيح. والنسائي )١54/17(‏ وابن ماحه (7/51/1) والدار قطن 
)۷٤/۳(‏ وعبد الرزاق (۱۹۷/۸) والدارمي )70١1/17(‏ كلهم من طريق 
ابن سيرين عنه. 

وذكره البخاري معلقاً وفيه: صاعاً من طعام. 

قال ابن عبد البر: لشفي مدل لفل EG‏ حرسي 
النقل. رواه جماعة عن أبي هريرة منهم موسى بن يسار وأبو صال» 
وهمام بن منبه» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد بأسانيد صحاح ثابتة. 
التمهيد (۲۰۳/۱۸). 

وقوله: «لا سمراء» أى لا حنطة فيه. وإنما فيه التمر وحده» كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة. 

لقد اختلف أصحاب ابن سيرين عنه فمنهم من قال: تمراء ومنهم من قال: 
طعاماًء ومنهم من قال: ثمراً لا سمراءء ومنهم من قال: طعاماً لا سمراء. 
فإما أن يقال: إن الطعام يقصد به التمر كما قال البيهقي وغيره لأنه قوت 
أهل المدينة» أو أن بعض الرواة رووه بالمعنى الذي فهموه فاضطربوا فيه 
ولذا أوقفه البحاري وفيه إشارة إلى أن رواية ابن سيرين مرحوحة» ورواية 
الأعرج راححة. وكذا اختلف أصحاب ابن سيرين في ذكر الخيار 
بالثلاث وتأتي الإشارة إليه. 
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أنخبر ناه أبو عمرو الأديب» نا أبو بكر الإسماعيلي» أحبرني أبنو 
بحيى الروياني» ثنا إبراهيم بن موسى الفراءء نا معتمر بن سليمان قال: 
معت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان.. فذکره. 

وقد رواه أبو خخالد الأحمرء عن التيمي فرفعه©. 

۷ - وروي عن ابن عمر”” وأنس بن مالك (رضي الله عنهما). 


)951/4( موقوف: حديث ابن مسعود وهو موقوف عليه. رواه البخاري‎ )١( 
عن مُسَّدّد ثنا معتمر قال: معت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان عنه.‎ 
من طريق الشافعي فيما بلغه عن‎ )١١8/4( ورواه البيهقي في المعرفة‎ 
هشيم عن سليمان التيمي.‎ 
فووا نا ابن أبي شيبة (09/5) عن التيمي به مثله.‎ 

() وقال الحافظ في الفتح (174/4) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان 
موقوفاًء وأخرحه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاف عن معتمر 
مرفوعاً وذكر أن رفعه غلط. 
وقال البيهقي في المعرفة: حديث ابن مسعود موقوفاً عليه في الْمّصَّرَاةَ 
حديث صحيح وهو مخرج في البخاري (أى الموقوف) وقد رفعه أبو خالد 

. الأحمر عن سليمان» ورفعه غير حفوظ وروى عنه صاعاً من ثمر انتهى . 

وقال في الكبرى (0ه/89) قال: الإسماعيلي: ورواه ابن المبارك ويحيى بن 
سعيد وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وحرير وغيرهم موقوفا على 
ابن مسعود حديث الحفلة. انتهى. 

() حسن: حديث ابن عمر رواه أبو داود (۷۲۷/۲) وان ماحه (07/9/) 
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۸ - وعن الحسن مرسلاء عن النبي لل . 


والمؤلف في الكبرى )۴٠۹/٥(‏ كلهم مسن طريق جميع بن عمير التيمي 
قال: معت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله يِكِ: «من ابتاع مُحَفْلّة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام فان رها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا». 
جميع بن عمير قال فيه البخاري: فيه نظر. 
وقال الخطابي: إسناده ليس بذلك. 
وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق يخطئى». 
وحديث ابن عمر له وحه آخر عند الدار قطني )۷٤/١(‏ والطبراني في 
الكبير )5١4/11(‏ وفيه ليث بن أبي سليم مدلس ومختلط. 

(؛) ضعيف: وأما حديث أنس بن مالك فرواه أبو يعلى )١54/5(‏ والبزار 
کما فی كشف الأستار (۸۹/۲) والمولف في الكبرى )7١19/5(‏ عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن؛ عن أنس. 
وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. 
قال البيهقي: والحفوظ المرسل عن الحسن. 
وقال اليشمي في مجمع الزوائد :)٠١4/4(‏ رواه البزار وفيه إماعيل بن 
مسلم المكي وهو ضعيف. 

(۱) وأما مرسل الحسن فرواه عبد الرزاق )١917//8(‏ عن معتمر» عمن ”ممع 
الحسن قال: ورفع الحديث: «من اشازى شاة هُصرّاة فإنه يَحَلّبها ثلاثة أيام 
فان رضيها وإلا ردها معها صاعاً من تمر». 
قال البيهقي: الحفوظ هو المرسل. 
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ورواه أحمد (۲۶۹/۲) والبيهقي (۳۱۹/۰) وابن أبي شيبة (095/5) 
كلهم عن شعبة» عن ابن ابي ليلي» عن رحل من أصحاب النبي ي عن 
البي ي أنه نهى أن يتلقى الأحلاب» وأن يبيع حاضر لباد» ومن اشترى 
مُصّرَاة فهو بخيار النظِرين فإن حلبها ورضيها أمسكهاء وإن ردها رد 
معها صاعا من طعام أو صاعاً من تمر. 
قال البيهقي: يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال: صاعاً من 
هذا أو من ذلك» لا أنه من وحه التخيير ليكون موافقاً للأحاديث الثابتة 
في هذا الباب. انتهى. 
وإسناده صحيح وإبهام الصحابي لا يضر. 
وبجموع هذه الروايات بشواهدها تدل على النهي من أصل التصريةء وأنه 
غش وتدليس» ونظراً لوقوع الخلاف في بعض ألفاظ الحديث ادعى بعض 
أهل العلم أن فيه اضطراباً» والحق أنه ليس فيه اضطراب» فالصحيح منه لا 
يل بالضعيف كما قال أهل العلى فكون الأحاديث الضعيفة في التصريَّة 
مضطربة لا تؤثر على ما صح منه. 
اختلاف أهل العلم واللغة في اشتقاق الْمُصّرَاة. 
قال الشافعي: التصريّة أن تربط أخلاف الناقة والشاة» وتترك من الحلب 
اليومين والثلاثة حتى يجتمع ها لبن فيراه المشتري كثيراء ويزيد في نمنها لما 
يرى من كثرة لبنهاء فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثتتين عرف أن 
ذلك ليس بلبنها وهذا غرور للمشتري. 
وقال أبو عبيد: قوله: مصّراة: يعي الناقة والبقرة أو الشاة الي قد صُرّيّ 
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اللبن في ضرعهاء يعن حُِنَ فيه وحوح أياماً فلم تحلب أياماء وأصل 
التصرية: حبس الماء وجمعه يقال منه: صرّيت الماء وصريته. 
قال الأغلب: 
رأيت غلاماً قد صَری في فقرته ااا 0 

ويقال: هذا ماء صَرّى مقصور. 
وقال عبيد بن الأبرص: 

يارب ماء صَرَى وَرُدَثُه سبيله خائف جديب 
ويقال: منه 0 المصرًاة كأنها مياه اجتمعت» وكان بعض الناس يتأول 
من الْمُصّرّاة إنه من صرار الإبل» وليس هذا من ذلك في شيء؛ لو كان 
من ذلك لقال: مصرورة» وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم لأن 
الصرار لا يكون إلا للإبل. انتهى. غریب الحديث .)۲٤۱/۳(‏ 
قال الخطابي: قول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح. 
والعرب تصر ضرع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح ويسمون ذلك الرباط 
صرارء فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت» وقال: وقد يحتمل أن 
تكون الْمُصّرَاةَ أصله المصرورة؛ أبدل إحدى الراعين ياء كقولهم تقضي 
البازي وأصله تقضض» كرهوا احتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في 
كلمة واحدة» لا کوت مهارت عراس من ها ون ما 
قوله تعالى: وقد خاب هن دسًاها) وأصله من دسسها. 
والخلاصة أن أبا عبيد يرى أن التصرية من صِرَى بيصي فهو مُصّراة وهو 
جمع اللإن في ضرع الناقة والغنم. وارتضاه البخاري. 
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والشافعي يرى أنه من صرى يصري ,معنى الربط. 
ولكن يلزم أن يكون صر يُصّرٌ لا من صَرّى يُصرِّي فقال الخنطابي: إن صر 
نقل إلى باب فعل فأصبح صرّرء فأبدل من إحدى الراءات ياء فصار 
صرى مثل تقضى من تقضض ودسّاها من دسّسهاء وعلى هذا فيكون 
أصلهما واحداء ووقع فيه إبدال. ومنه صرار وهو الخيط فيكون قول 
الشافعي أقرب. 

فقه الحديث: 
حديث الْمُصَرَاة مجمع على صحته وفتوى ابن مسعود مشعر بثبوت 
حديث أبي هريرة» وأنه غير مخالف للقياس الجلي كما ظنه به أهل 
الكوفة» وأخرج البخاري قول ابن مسعود للرد عليهم بأنهم خالفوا قوله 
أيضاً مع أن أبا هريرة لم ينفرد في رواية حديث الْمُصَرّاة كما سبق. 
والحديث فيه أربع مسائل: 

الأولى: حكم الْمُصّرَاة وفيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أذ بظاهر الحديث وهو أن يرد الشاة ومعها صاعاً من 
تمرء مالك والشافعي وأحمد» وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولم يوحد 
هما مخالف من الصحابة. 
القول الثاني: يرد قيمة اللبن وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى. 
القول الغالث: إذا حلّبّ الشاة فليس له أن يردهاء ولكن يرحع على ٠‏ 
البائع أرشها ويمسكها. وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأقره الطحاوي. 
والحديث حجة عليهم ولكن اعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث أبي هريرة 
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بأمور منها: 
-١‏ إن راويه غير فقيه وقد حالف القياس الجلي. 
وأحيب على هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
الأول: إن عمر بن الخطاب ولَى أبا هريرة على البحرين» وهم غبار 
المسلمين» وكان أبو هريرة أميرّهمء وهو الذي يفتيهم بدقيق الفقه مشل 
(مسألة المطلقة دون الشلاث) إذا تزوحت زوجاً أصابهاء هل تعود إلى 
الأول على الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة» أو تعود على ما بقي وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» وكان أبو هريرة يفي 
بهذا القول» وهو قول عمر وأكابر الصحابة. 
وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة كابن 
عباس وغيره. 
الثاني: أن الصحابة كانوا يتفاوتون في الفقه» فكان عمر وعَلِي أفقه من 
عمران بن حصين وأبي موسى الأشعري» ومع ذلك فإنهم لم يخرحا من 
الفقه» وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة 
وعبد الله بن عمر ونحوهما لم يخرجا بذلك من الفقه. 
الفالث: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما يخالف القياس 
اللاهرء كما عملوا جميعهم بحديثه عن الني ي أنه قال: «لا تمكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها». 
وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثه عن النبي يَلْ: «من 
أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه» فإنها أطعمه الله وسقاه» مع أن القياس عند 
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أبي حنيفة أنه يُفطِر» فترك القياس لحديث أبي هريرة ونظائر ذلك تطول. 
الرابع: يقال: إن الحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره أن لا يكون 
فقيها كالملقنين بحروف القرآن وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. 
وأبو هريرة كان من أحفظ الأمةء وقد دعا له الي بل بالحفظ قال: فلم أنس 
شيئاً معته بعد. وهذا روى حديث الْجُصَرَاة وغيره بلفظ رسول الله ود. 
الخامس: أن أحدا من الصحابة لم يطعن في شيء رواه أبو هريرة بحيث 
قال: إنه أخطأ في هذا الحديث لا عمر ولا غيره» بل كان لأبي هريرة 
بحلس إلى حجرة عائشة فيحدث ويقول: يا صاحبة الحجرة! هل تنكرين 
مما أقول شيئا؟ فلما قضت عائشة صلاتها ل تنكر ما رواه. لكن قالت: 
إن رسول الله ل لم یسرد الحديث سَرْدَكم ولكن كان يحدث حدياً لو 
عدّه العادٌ لحفظه. فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه. 
السادس: إن الصحابة كانوا يرحعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي 
هريرة في الفقه كما رحع عمر بن الخطاب إلى حديث حمل بن مالك في 
دية اللحنين» وزيد بن ثابت إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع 
عن الحائض. انتهی كلامه رحمه الله تعالى. انظر: فتاويه (077/4). 
وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: والحديث وارد علينا وأحاب عنه 
بعض الحنفية أن الحديث إذا رواه راو غير فقه وعارضه القياس يترك العمل 
به ويعمل بالقياس. فلما كان حديث أبي هريرة مخالفاً للقياس ورواه من 
هو غير فقيه عدلنا إلى القياس وعملنا به. 
ثم قال: «وهذا الجواب باطل لا يلتفت إليه» ولم يزل مطعناً للخصوم منذ 
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زمن قديم؛ ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدّمون الرأي على الحديث» 
وحاشاهم أن يقولوا عثله» فإن هذه المسألة لم نصح نقله عن أبي حنيفة» 
ولا عن أحد من أصحابه» ثم قال: «وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا 
يذكر في الكتاب» وإن ذكره بعضهم» ومن يجترئ على أبي هريرة فيقول: 
إن کان شر فقي ولو سلتا فقد يرويه أنقههم. أغئ ابن غود أيضا 
فيعود المحظور». انتهى. فيض الباري (۲۲۹/۲). 
وزد على هذا بأن أبا هريرة لم ينفرد في رواية هذا الحديث كما أنه 
لم ينفرد في معظم مروياته حسب دراسيء وإن كان في رواية الأخرين 
كلام إلا أن الأصل يدل على أن الحديث ورد من طرق شتى» وأبو هريرة 
من ضبط الحديث كما مع وغيره لعلهم لم يضبطوه. 
؟- حكموا على الحديث بأنه مضطرب. لأنه قال مرة: صاعاً من تمرء 
ومرة: قمح» ومرة: بمثليها من القمح. 
أحيب بأن الصحيح هو صاع من تمر والضعيف لا يعل به الصحيح. 
وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى: إذا صحح الأولون حديثاً فلا ينبغي 
للمتأخرين أن يوسعوا فيه الخلاف. 
-٠‏ وقالوا: إنه مخالف لعموم القرآن الكريم لأن الله تعالى يقول: ورن 
عاقبتم اوا بول ما عُؤقيتم بهي كما أنه يخالف القاعدة العامة في 
الشريعة في الضمان الذي يكون بأحد الأمرين: إما بالمثل في المثليات» أو 
بالتقويم من المقومات من النقدين. والحديث سؤى بين القليل والكثير من 
اللبن بقيمة واحدة» وهي ليست من المثليات ولا المقومات. 
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قال الخطابي رحمه الله تعالى: «الأصل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله 
كي وحب القول و أصلاً في نفسهء وعلينا قبول الشريعة المبهمة 
كما علينا قبول الشريعة المفسرة» والأصول صارت أصولاً بجيئ الشريعة 
بهاء وخببر الْمْصّرَاة قد حاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق 
(يقصد به طريق مالك) فالقول فيه واحب» وليس تركه كسائر الأصول 
بأولى من تركها له» على أن تقويم المتلف بغير النقد موحود في بعض 
الأصول منها الدية في النفس مائة إبلء ومنها: الغرة في الجنين» وقد حاء 
أيضاً تقويم القليسل والكثير بالقيمة الواحدة كأرش الموضحة فإنه رى 
أحذت من مساحة الرأس» فيكون فيها مس من الإبل» ورعا كانت قدر 
الأغلة فيجب الخمس من الإبل سواءء وكذلك الدية في الأصابع سواء 
على اختلاف مقادير جمالها ومنفعتهاء وحاءت السنة بالتسوية بين دية 
اللسان والعينين واليدين والرحلين». 
ثم قال: «ثم إن تقويم المتلفات على ضربين: أحدهما: أن تقوم قيمة 
تعديل» والآخر أن تقوم قيمة توقيف. فقيمة التعديل ترتفع وتنخفض على 
قدر ارتفاع الشيء وانخفاضه وقيمة التوقيف هو ما جعل بإزاء الشيء 
الذي لا يكاد يضبط .عقدار معلوم. واللبن غير معلوم المقدار. وقد يقل 
مرة ويكثر أرىء ويختلط اللبن الذي يحدث في ملك المشاري ولا يتميز 
منه. وإذا صار مجهولاً لا يضبط وكان لا يؤمن وقوع التنازع فيه بين 
البائع والشتري؛ وردت الشريعة فيه بتوقيف معلوم يفصل فيه بين ' 
المتبايعين» ويكفيهما مؤنة الاحتهاد. ويقطع به مادة النزاع كما ورد في 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
الجنين إذا كانت .منزلة الْمَصَرّاة في معنى الجهالة». انتهى. 
قال المازري: «وفي هذا الحديث دلالة على أن التدليس محرم» ويجب الخيار 
للمشتري» وقال: هي أصل في تحريم الغش وفي الرد بالعيب». وقال: 
وهذا كما قضى في الجنين بالغرة ولم يفصل بين الذكر والأنشى مع 
اختلافهما في الديات» لأن هذه المواضع لما كان يعتذر ضبطها عند 
البينات كثر التنازع فيهاء فرفعه يك بأن حعل القضاء في ذلك واحدا. 
(۲/. 
-٤‏ وقالوا: إنه منسوخ ثم اختلفوا في النسخ. 
فقالوا: الناسخ قوله ب «الْبيْعَان بالخيّار ما م يتفرقَا». فقطع رسول الله ل 
بالفرقة الخيار. ش 
إلا أن الطحاوي لم يرض بهذا فقال: وهذا التأويل عندي فاسد, لأن 
انيار المحعول في الْمُصّرَّاة إنما هو حيار العيب» وخيار العيب لا يقطعه 
الفرقة. ألا ترى أن رحلاً لو اشترى عبداً فقبضه وتفرقا ثم رأى به عيبا 
بعد ذلك أن له رده على البائع باتفاق المسلمين» لا يقطع ذلك التفرق. 
وقيل: إن ناسخه قوله يَ: «الخراج بالضّمان». 
وأحيب: إن حديث المصَرَاة أصح من حديث «الخراج بالضّمان» فإن 
حديث الْمُصّرَاةٌ مخرج في الصحيحين» وحديث «اخراج بالضّمَان» أخر جه 
أبو داود (۷۷۷/۳) والترمذي (501//4) (مع التحفة) وابن ماحه 
(1757/9) والنسائي (54/1؟7) كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب» عن 
مخلد بن حفاف» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها. 
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قال التزمذي: «حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند أهل العلم». 
وقال الطحاوي: تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به. 
وقال ابن حزم: لا يصح. 
وقول الترمذي: («(حسن صحيح)) أقول: بل هو حسن فقط لأن مخلد بن 
خحفاف لم يوئقه إلا ابن حبان» وقال البخاري: فيه نظر. 
وقال الحافظ: مقبول. 
ومع هذا فقد ادعى بعض العلماء: إنه أصح من حديث الْمُصرَاة. وفيه 
غلو وتحامل على صحيح البخاري. 
ولكن حديث «الخراج بالضمان» صحيح كتابعة مسلم بن خالد الزنحي. 
ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
رواه أبو داود وابن ماحه والحاكم )١5/7(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهي. إلا أنه ليس بأصح من «حديث المصراة». 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «أما قولكم: «الخَرَاج بالضَمَان» فهذا 
الحديث وإن كان قد رُوي» فحديث الْمُصَرّاة أصح منه باتفاق أهل 
الحديث قاطبة» فكيف يعارض به مع أنه لا تعارض بينهما بحمد الله فإن 
اراج اسم للغلة مثل كسب العبد وأحرة الدابة ونحو ذلك؛ وأما الولد 
واللبن فلا يسمى خراجاًء وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع كونهما 
من الفوائد» وهو من أفسد القياس فإن الكسب الحادث والغلة لم يكن 
موحودا حال البيع» إنما حدث بعد القبض» وأما اللبن ههنا فإنه كان 
يدا حال العقد فهو جزء من المعقود عليهء والشارع لم يجعل الصاع 
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عوضاً عن اللإن الحادث» وإنما هو عوض عن اللبن الموحود وقت العقد في 
الضرع» فضمانه هو محض العدل والقياس» إعلام الموقعين (۳۸/۲): 
وقال النووي في شرح مسلم: وقع العقد على اللبن والشاة جميعاً فهما 
مبيعان بثمن واحد» وتعذر رد اللبن لاختلاطه ما حدث في ملك المشتري 
فوحب رد عوضه انتهى. 
وجعل الطحاوي أنه بيع دين بِدَيْنِ» وذلك أن المشتري ملك لبناً دينا 
بصاع من تمر دين فدحل ذلك في بيع الديْن بالدئن» وقد نهى الي 4 عن 
بيع الدَْن بالدْن» ثم روى حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر أن الني يل نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» فنسخ ذلك 
ما تقدم منه مما روي عنه في الْمْصّرَاة ما حكمه حكم الدين. اتتهى من 
شرح معانيه .)۲۱/٤(‏ ش 
يقول البيهقي رحمه الله تعالى: «وهذا من الضرب الذي يغئٍ حكايته عن 
حوابه أي بَيْع جرى بینهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين . 
بدين. ومن أتلف على غيره شيئاً فالمتلف غير حاضرء والذي يلزمه من 
لمان غير حاضر» فيجعل ديت بدن حتى لا يوحب الطتمّان. ويعدل 
عن إيجاب الضّْمّان إلى حكم آخر, وقد يكون ما حلب من اللبن حاضر 
عنده في آنيته. أفيحل ذلك محل الديْن بالدين أو يكون خارحاً من حديث 
موسى بن عبيدة» لو كان يصرح بنسخ حديث الْمُصّرَاة لم يكن فيه حجة 
عند أهل العلم بالحديث» فكيف وليس في حديثه ما توهمه قائل هذا 
شيء». انتهى. المعرفة ا .)١١‏ 
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المسألة الثانية: مدة الخيار. 
احتلف أهل العلم في تقدير حيار التصرية فقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد: يتقدر بثلاثة أيا» حتى لو علم قبل مضي الثلاث فله الخيار إلى 
تمام الثلاث. لأن الوقوف عليها قلما يمكن في أقل من ثلاثة. فإن النقصان 
الذي يجده المشتري في مدة الثلاث قد يحمله على احتلاف اليد والمكان. 
فجعل الشارع الثلاث حدا لا يتجاوز. 
وقال مالك: اليّار يختلف حسب الحاحة, ما شرطه الْمَُبَايعَان. فإنه بعد 
أن أخرج حديث ابن عمر أن الني ولك قال: «الْمتبَايعَان كل واحد منهما 
با جيار ما لم يَتفرّقَا إلا بيع الخبَار» قال: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا 
أمر معمول به. 
قال ابن عبد البر: a‏ 
القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام» والخيار عند 
. مالك وأهل المدينة يكون ثلاثاً وأكثر وأقل» على حسب اختلاف حال 
المبيع» وليس ايار عندهم في الحيوان كهو في الثياب» ولا هو في الثياب 
كبري ار رين حوربو الم جه a‏ 

.)١٠١/١ 5( التمهيد‎ 

ثم قال: قال مالك: يجوز شرط الخيار شهرا أو أكثرء وهو قول ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحوز اشتراط ال ِيّار أكثر من ثلاثة أيام في 
شيء من الأشياء فإن فعل فسد البيع. قال الشافعي: لولا الخبر ما حازت 
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الثلاثة ولا غيرها في الِيّار. انتهى. 
وقال الخطابي رحمه الله تعالى: قد أحذ كل واحد من مالك وأبي حنيفة 
بطرف من الحديث» وترك الطرف الآخر فقال أبو حنيفة: لا خيار أكثر 
من ثلاث» واحتج بهذا الحديث و لم يقل برد الصاع. 
وقال مالك برد الصاع» و لم يأحذ بالتوقيت في حيار الفلاث» وصار إلى 
أن يرد متى وقف على العيب كان ذلك بعد الثلاث أو قبلها. فكان أصح 
المذاهب قول من استعمل الحديث على وحهه وقال بجملة ما فيه. 
ثم قال: احتلف الناس في مدة الخيّار فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من 
ثلاث وهو قول الشافعي. 
وقال مالك: هو على قدر الحاحة إليه فخيار الشوب يوم ويومان» وق 
ا لحيوان أسبوع ونحوه» وفي الدار شهر وشهران؛ وي الضيعة سنة ونحوها اه. 
وأما من ادعى الاضطراب في حديث أبي هريرة فلم يصيب» فحديث أبي 
هريرة يثبت الخيار بثلاثة أيام» وهو الصحيح الثابت من حديثه. رواه عنه 
ابن سيرين» .ثم إن من أصحابه من اختصر الحديث فاكتفى بذكر النهي 
) عن التصرِيّة» ومنهم من ذكر معه رد صاع من تمر» ومنهم من ذكر 
الحديث على وجهه كاملاً فذكر النهي عن الَصْرِيَةه ورد صاع من تمرء 
والخيار بثلاثة أيام» ويتابعه على ذلك أبو صالح ذكوان وكلها عند مسلم 
:فلا اضطراب فيه. 
وظاهر الحديث أن انيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا 
علم بالتصرية ثبت له ايار ولو لم يحلبء لكن لما كانت التصْريّة لا 


تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيداً في ثبوت اليا فلو ظهرت التَصرِيّة 
بغير الحلب فالخيار ثابت. كذا ف الفتح. (7501/5). 

المسألة الثالثة: هل تتعدى التصر ية إلى غير الإبل والغنم؟ 
فالجمهور على أنها تتعدى إلى غير الإبل والغنم أيضاً. 
وقد وسّع الشافعية فقالوا: تتعدى إلى الحمار والجارية أيضاً. 
قال الخطابي: ويدحل في هذا كل مُصَّرَاة من الإبل والغنم والبقر 
والأدميات» فلو اشترى رحل حارية ذات لبن لترضع ولده فوحدها 
مُصّرَاة كان هذا حكمها سوا لا فرق بينها وبين غيرها من الحيوان في 
هذا المعنى. انتهى. 
وقال البغوي: «ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصريّة بين النعم 
وسائر الحيوانات الي يحل شرب لبنهاء حتى لو اشترى حارية ذات لبن 
فوحدها مُصّرَاة فله الرد ولكن لا يجب رد شيء في مقابل ما حلب من 
اللبن على أصح الوحهين. لأن لبن الآدمية ما لا يعناض عنه في العادة. 
وكذلك لو اشترى أتانا لبوناً أو حيواناً لا يؤكل لحمه فوحدها مُصَرَاة فله 
الرد على الأصح» لأن لبنها مقصود لتربية الولد. ولكن لا يحب رد شيء 
في مقابل ما حلب من اللبن؛ لأن لبنها بحس لا يعتاض عنه». انتهى. 
شرح السنة .)١78/8(‏ 
وتبويب البخاري يفيد بأنه يرى رأي الشافعية بأن التَصرِيّة تتعدى إلى كل 
محفلة لما فيه تغرير للمشتري فإنه بوب بقوله: «باب النهي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر والغنم وكل مُحَفْلّة» وهو عطف العام على الخاص. 
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المسألة الرابعة: هل يلزم صاع من تمر أو أي طعام آخر؟ 
فعند الشافعية والحنابلة: صاع من تمر فقط. 
وعند المالكية وبعض الشافعية: لا يلزم تمر وإنما الواحب غالب قوت البلد 
لورود حديث: «أو صاع من طعام». 
ودليل الشافعية والحنابلة قوله يَلِهِ: «لا سمراء» أى لا يعطى غير التمر. 
إلا أن المالكية أُوّلوه فقالوا: لا يحب ممراءء وإنما يجوز. فالبائع إذا رضي 
بغير التمر فكأنه استبدل عن حقه. 
وأما قوله: «صاع من تمر» ظاهره أن الصاع في مقابلة الْمُصّرَّاة سواء 
كانت واحدة أو أكثر لقوله: «من اشيرى غنما» لأنه اسم مؤنث موضوع 
للجنس ثم قال: ففي حلبتها صاع من تمر. 
وعند أكثر المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاً. 
قال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف 
لبن شاة واحدة. .)١1514/7(‏ | 
وأحاب الحافظ بقوله: وأحيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن 
الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع» فجعل حداً يرحع إليه عند 
التحاصم» فاستوى القليل والكثير» ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو 
الناقة الواحدة يختلف اختلافاً متبايناء ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل 
الل أم كثرء فكذلك هو معتبر سواءً قلت الْمُصّرَّاة أو كثرت. انتهى. 
فتح الباري (1"9/5). 
وعلى صحة ما ذهب إليه الحافظ فالحديث لا يدل على أن الصاع مقابل 
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۷- باب الرد بالعيب والْخْرّاج بالضمان 


8- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» نا عبد الله 
بن جعفر الأصبهاني» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا ابن أبي 
ذثب» عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: خاصمت إلى عمر بن عبد 
العزيز في عبد دلّس لنا فأصبنا من عَلّته وعنده عروة بن الزبير» فحدثه 
عروة» عن عائشة: أن رسول الله بيج قضى أن اراج بالضّمّان0". 

-٠‏ أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا أبو عبد لله محمد بن 

مصرات لما حاء في روايات أخخترى: «من اشنرى شاة» والشاة تطلق على 

الواحدة» فإذا جمعت الروايات فإنها تفسر بعضها بعضاً. 

(۱) حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )7371١/8(‏ وأبو داود (۷۷۸-۷۷۷/۳) 
والنسائي (5/7 5 )7١‏ والترمذي )٥۷۲/۳(‏ واين ماحه )۷٥٤-۷٥۳/۲(‏ 
وأحمد )١51645/5(‏ وأبو داود الطيالسي (ص٠١۲)‏ والطحاوي 
(51/5) وابن المارود )٠٠٠١/7(‏ والدار قطي (51/7) وابن حبان 
(۲۱۱/۷) رقم )٤۹۰۷(‏ والحاكم )١5/7(‏ والبغوي )١712/8(‏ وعبد 
الرزاق (177/8) كلهم من طريق ابن أبي ذئب به. 
ومخلد بن حفاف فيه كلام يسير. 
قال التزمذي: حسن صحيح. 
والصواب أنه حسن فقط على أكثر تقدير» وقد مضى تخريحه في الباب 
الذي قبله. 
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یعقوب» ثنا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا مُسَدّد» ثنا مسلم بن خالده 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رحلا اشترى غلاماً في 
زمن البي ب وبه عيب لم يعلم به» فامسْتغَله ثم علم العيب فردّه 
فخاصمه إلى البي ب فقال: يا رسول الله! إنه اسْتَعَلّه منذ زمان. 
فقال رسول الله ل:« الغلّة بالضَمَان». 


(۱) حسن بمتابعته: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۲۲/۰) وأبو داود (۷۸۰/۳) 
وقال: هذا إسناد ليس بذاك وقال: الاج بدل «الغلّة» والزمذي 
)٥۷۳/۲(‏ وابن ماحه )۷٥ ٤/۲(‏ والطحاوي )۲۲-۲۱/٤(‏ والدار قطي 
)٥۳/۲(‏ وابن حبان (۸۱۱/۷) والحاكم )٠١/۲(‏ والبغوي (۱۹۲/۸- 
۳ وابن الحارود (۲۰۰-۱۹۹/۲) كلهم من طريق مسلم الزبحي به. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
ومسلم بن حالد ضعيف» إلا أن له متابعاً وهو عمر بن علي المقدمي» عن 
هشام بن عروة بإسناده كما ذكره المؤلف» ومن طريقه أخرحه البيهقي في 
الكبرى (77/5؟) والترمذي (/7/اه) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. 
وقال: استغربه محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي 
قلت: تراه تدلیسا؟ قال: لا. 
وبهذه المتابعة يكون الإسناد حسناً. 
وقال الترمذي: وتفسير الخراج بالضّمّان: هو الرحل يشتري العبد 
فيستغله» ثم يجد به عيبا فيرده على البائع» فالغلة للمشتري» لأن العبد لو 


الجزء الخامس ۱۳۹ كتاب البيوع 
ورواه عمر بن عَلِيّ المقدمي» عن هشام بن عروة بإسناده ختصرا 
أن رسول الله ل قضى أن الخرّاج بالضّمّان. 

-١‏ قال الشافعي: فاستدللنا إذا كانت الغْلَّةَ لم تقع عليها 
الصفقة فتكون لما حصة من الثمن» وكانت في ملك المشتري فى 
الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري» أنه إنما جعلها 
له لأنها حادثة في ملكه وضمانه» فقلنا كذلك في ثمر النخلء ولبن 
الماشية» وصوفها وأولادهاء وولد الحارية» وكل ما حدث فى ملك 
المشري وضمانه» وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها. 

- والذي روي عن عَلِي في الوطء: لزمته ويرد البائع ما 
بين الصحة والداء لا يثبت. ولا عن عمر يردها ويرد يع نصف 
العشر إن كانت ثيباء والعشر إن كانت بكراًء وهذا لأن حديث عَلِيّ 
منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ". 

- وحديث عمر أيضا منقطع؛ ورواية حابر المعفي» عن 
عامر» عن عمر. وجابر المعفي متروك والله أعل". 


هلك هلك من مال المشتري. وقال: ونحو هذا من المسائل تكون فيه 
اراج بالضّمّان. 

)١(‏ حديث علي أخرحه المؤلف في الكبرى )۳۲۲/١(‏ وقال: منقطع فإن علي 
بن الحسين لم يدرك جحد علياً 5إه. 

() أخرجه المؤلف في الكبرى (771/0). 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
4- قلت: حديث الحسن» فين غ يق تابر رها 
«عهدة الرقيق ثلاث ليال» وقيل: «أربع» منقطع» والحسن لم يسمعه من 
عقبة» وقيل: عنه عن مره . 
6 - قال الشافعي: والخبر في أن رسول الله يل حعل لبان 
بن منقّذ عهدة ثلاث ا 0 


- باب الشرط في مال العبد إذا بيع 


5- أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي؛ 
نا أبو جعفر محمد بن محمد بن على بن دُحَيم ثنا أحمد بن حازم بن 
أبي غزرة» ثنا عبيد الله بن موسىء أنا ابن عيينة» عن الزهري» عن 
سالمء عن ابن عمر» عن النبي يل قال:« من باع نخلاً بعد أن تبر 
فشمرتها للدي أبرها إلا أن يشترط الْمبتاع»7". 


٠‏ (0) ضعيف: أخحرحه المؤلف في الكبرى (77/0”) وأبو داود (7/177/9) وابن 
ماحه )۷٠٤/۲(‏ مرة بشلاث ليال» ومرة بأربع» والدارمي )١51/7(‏ 
وأحمد )١6176160/4(‏ بذكر أربع ليال» كلهم من طريق الحسن» عن 
عقبة بن عامر. 
وال ا يسبع هة دنال الؤلت؛ 

() وحديث حَبّان بن مُنقِذ وما فيه من الفقه تقدم. 


(۲) صحيح: تقدم تخريجه في باب ثمن الحائط يباع أصله. 


الجزء الخامس ۱4١‏ كتاب البيوع 
هكذا رواه سالمء عن أبيه» وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه 
فروى قصة النخل» عن ابن عمر عن البي وَل 
۷- وقصة العبد عن ابن عمرء عن عمر (4#) موصولا 
ومرسلا. وعن عَلِي وعبادة» عن البي َل مرسلاً دونهما. 
1918- وروي عن بكير بن عبد الله عن نافع» عن ابن عم 
عن النبي : «من أعتق عبدا فماله له إلا أن يشازط السيد ماله 
فيكون له . 
وهذا بخلاف رواية الجماعة» عن نافع في المان. 


5- وروي عن عمران بن عمير» عن أبيه؛ أن ابن مسعود 


)71١/4( صحيح: أخترحه الولف في الكبرى (75/0*) وأبو داود‎ )١( 
كلهم من طريق بكير بن عبد الله عن نافع» عنه به.‎ 
ورواه سال عن أبيه ولفظه: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه. إلا أن‎ 
يشرط الْمُبُتاع» وهو في صحيح مسلم..‎ 
ولي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: إن نافعاً يخالف سالا في‎ 
أحاديث» وهذا من تلك الأحاديث.‎ 
فإن نافعا روى قصة النخل عن ابن عمرء عن الني يك وقصة العبد عن اين‎ 
عمرء عن عمرء عن الني وَلِّ. فكان مسلم والنسائي في جماعة من الحفاظ‎ 
يقولون: القول ما قال نافع» وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري‎ 
.)0۲۷/۸( واا جا وحن ذكره البيهقي في المعرفة‎ 


الجزء الخامس حمام4#:١‏ لب كتاب البيوع 
أعتق أباه عميراً ثم قال: أما إن مالك لي. ثم ت رکه . 

وف رواية أحرى: معت رسول الله ل يقول: «من أعدق عبدا 
فماله للذي أعتق» قاله عبد الأعلى بن أبي المساور» عن عمران. 

ورواه القاسم بن عبد الرحمن؛ عن ابن مسعود مرسلا. 

4- باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع 

۰ - أنخحبرنا أبو طاهر الفقيه» نا أبو حامد بن بلال» ثنا یی 
بن الربيع المكي» ثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة أن الني و مر برحل يبيع طعاماً فقال: «كيف 
تبيع؟» فأخبره فأوحى الله إليه أن أدغيل يدك فيه» فأدخل يده فإذا هو 


(۱) انظر: الكبرى (775/0). 

(۲) مرسل: رواه المؤلف في الكبرى (ه/ه 7و7 )٠77‏ وابن عدي في الكامل 
)۳۲۸/١(‏ والعقيلي في الضعفاء )4۷/١(‏ وقال البخاري: إنه لا يتابع 
على رفعه. 
ما يستفاد من الحديث: 
وني الحديث دليل للمالكية في أن العبد يملك خلافاً لأبي حنيفة والشافعي 
القائلين بأن العبد لا يملك؛ لأنه أضاف امال إلى العبد بلام الملك. 
وفي الحديث دليل للجمهور على أن ملك العبد يزول عن سيده بالبيع 
والنكاح» إلا المال فإنه للسيد إلا أن يشترط عليه المشتري» وبه قال 
الجمهور حلاف للحسن الذي قال: إن المال يتبع العبد في البيع. 


الجزء الخامس 4۳ کتاب البيوع 


مبلول فقال له رسول الله يَلله: «ليس متا من غشدا». 

-0١‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن سنان القزاز» ثنا وهب بن جرير» ثنا أبي قال: 
“معت يحيى بن أيوب» يمحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد 
الرحمن بن شماسة» عن عقبة بن عامر الجهي قال: معت رسول الله 
ييِدٌ يقول: «المسلم أخو المسلم» ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعاً فيه 
عيب أن لا يبينه له 0" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف ف الكبرى )۳۲١/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه مسلم (19/1) وأبو داود (۷۳۲-۷۳۱/۴) والترمذي (5517//7) 
وابن ماحه )۷٤۹/۲(‏ وأحمد )۲٤۲/۲(‏ والحميدي )٤٤۷/۲(‏ وابن 
الجارود )١ 617/7١‏ والطحاوي في مشكله )١74/7(‏ والحاكم (۸/۲- 
4) والبغوي )١7/8(‏ وابن حبان (4/7 )٠١‏ كلهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن به. 
والغش: هو كتم حال المبيع عن المبتاع. وهذا منوع عادة وبمنوع شرعاًء 
ولهذا جعل العلماء هذا الحديث من القواعد الأساسية في البيوع. 

(۲) صحيح: أخرجه الحاكم (۸/۲) ومن طريقه المؤلف في الكبرى (/.89) 
وابن ماحه )۷٠٥/۲(‏ كلهم من هذا الطريق. 
ورواه مسلم )٠١14/7(‏ عن يزيد بن أبي حبيب بالإسناد المذكور ولكن 
في سياق آخر» وأظن لهذا السبب استدركه الحاكم. 


ورواه أحمد )°۸6( والطبراني في الأوسط من وجه آخر وفيه ابن 


الجزء الخامس مل اء کاب البيوع 
٠‏ ۲- باب البيع بالبراءة من العيب 


-١‏ أحبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة» نا أبو 
عمرو السلمي» ثنا محمد بن إبراهيم» ثنا ابن بكير» ثنا مالك» عن يحبى 
بن سعيدء عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له 
بثمائمائة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: 
بالغلام دام لم سيمّه! فاختصما إلى عثمان بن عفان (495) فقال 
الرحل: باعي عبداً وبه داءٌ لم يسمه لي. فقال عبد الله بن عمر: بعته 
بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن 
يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف له 
وارتحع العبده فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخسمائة درههم0". 
-٣‏ والذي روي عن زيد بن ثابت وابن عمر أنهما كان 


يريان البراءة من كل عيب جائزة. 


فيعة. انظر: مجمع الزوائد .)۸٠/٤(‏ 
وهذا الحديث ذكره البخاري معلقا بصيغة الحزم وحسن الحافظ إسناده. 
انظر: فتح الباري .)7١1/5(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجحه المؤلف في الكبرى )۳۲۸/١(‏ ومالك في الموطاً 
(1۱۳/۲) وعبد الرزاق )١717-١77/4(‏ كلهم من طريق سالم بن عبد 
الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له... 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
6 -- وروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ف 
حواز بيع راه . 


٥-وعن‏ عبد الله بن مسعود أنه قال: تسترا الأمة إذا 


.)۳۳۰-۳۲۹/۰( أخرجهما المؤلف في الكبرى‎ )١( 
أخرحه المؤلف في الكبرى (7754/5) في هذا الباب أحاديث مرفوعة منها‎ )۲( 
حديث أبي سعيد ولفظه: أن الني ي نهى عام أوطاس أن توطأ حامل‎ - 

حتى تضع؛ وغير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد )1۲١۲۸/۳(‏ 
وأبو داود )1۱٤/۲(‏ والحاكم (؟/10١)‏ والبيهقي (۳۲۹/۰) كلهم من 
طريق شريك» عن قيس بن وهب» عن أبي الوداك عنه به. 
وحديث جابر أخرحه الطيالسي (ص74؟) من طريق رباح بن أبي 
معروف» عن عطاء» عن حابر به نحوه. 
وحديث رويفع بن ثابت أخرجه أحمد )۱۰۹-۱۰۸/٤(‏ وأبو داود 
(515/1) من طريق ابن إسحاق» ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
مرزوق» عن حنش الصنعاني عنه به نحوه. 
وحديث ابن عباس أخرحه الحاكم )١11//7(‏ وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهي. 
وحديث أبي هريرة أخرحه (۳۹۸/۲) عن سليمان بن یسار» عنه نحوه. 
وق الباب أحاديث أخرى تستفاد منها أن استبراء الأمة إذا اشتريت يكون 


الجزء الخامس 1٤٦‏ كتاب البيوع 

15- وحديث أبي اف عن امرأته العالية بنت أيفع» عن 
عائشة أن أم محبة قالت: يا أم المؤمنين! إني بعت زيد بن أرقسم جارية 
إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة: واشتريتها منه بستمائة نقدا. فقالت 
لها: بعس ما اشتريت ويئس ما اشترىء أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل 
جهاده مع رسول الله يك إن لم تب( ) 

هكذا رواية أبي الأحوص» عن أبي إسحاق. 

وني رواية أخرى: بعس ما شرت ويئس ما اشتريت 

فهذا إن صح فإما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه» وهو أجل مجهول. 

0 - ثم قد روي عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بأسا بأن 
يشتريه بأقل مما باعه. 

والقياس معهما ومع زيد بن أرقم -والله أعلم- وف ثبوت الخبر 
نظرء لأنه لا يستحق زيداً (#) الوعيد المذكور في الخبريما يراه 
اا وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها. وقد أشار الشافعي 6 


إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله©. 


بحيضة واحدة. 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (7121-77./0) والشافعي في الأم (۸/۳- 
4") والدار قطي (57/9) وعبد الرزاق ٠ .)۱۸١-۱۸٤/۸(‏ 
)١‏ انظر: الام (59-48/8). 


الجزء الخامس ¥ كاب البيوع 
-١‏ باب اختلاف المتبايعين 

- أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي 
بالكوفة» نا أبو حعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم» ثنا عبد الله بن 
محمد وهو ابن أبي شيبةء ثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان» عن 
محمد بن عجلان» عن عون بن عبد الله» عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله :د إذا اختلف الان فالقولٌ قول البائع» والْمُبْتاعٌ 
بالخجيّار»”'. وهذا مرسل بين عون وعبد الله. 

وروي عن أبي عبيدة» عن أبيه» وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد 
الله. وقي روايته زيادة: فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير الما ع . 


)١(‏ مرسل: أخحرحه المؤلف في الكبرى (779/0) بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة (7171//5) من هذا الوحه. 
ورواه أيضاً الشافعي في سننه (۳۳۲/۱) وعنه المولف في المعرفة 
)١79/8(‏ وقال: قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني: هذا حديث 
منقطع لا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. انتهى. 
ورواه أيضاً الترمذي (071/6) عن سفيان» وأحمد )477/١(‏ عن يحيى 
بن سعيد كلاهما عن ابن عجلان به مثله. 
قال الترمذي: هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 
)١(‏ ومن طريق أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود» أخرحه أحمد 
(557/1) عن الشافعي» وعن أحمد رواه الدار قطي )١9/(‏ والبيهقي 


الجزء الخامس بم ١‏ كتاب البيوع 
في الكبرى )۳۳۳-۳۳۲/٣(‏ ولي المعرفة من طريق الحاكم عن الشافعي. 
قال الشافعي: أنا سعيد بن سالم القداح» أنا ابن حريج» أن إسماعيل بن 
أمية أخبره» عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد 
الله بن مسعودء وأتاه رحلان يتبايعان سِلعّة فقال هذا:أحذت بكذا 
وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن 
مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله و أتي في مشل هذا فأمر 
بالبائع أن يستحلف» ثم يخير المبتاع إن شاء أحذ وإن شاء ترك. 
ورواه الحاكم )٤۸/۲(‏ من طريق الشافعي فقال: هذا حديث صحيح إن 
كان سعيد بن سالم حفظ قي إسناده عبد الملك بن عبيد (كذا قال» 
والصواب عبد الملك بن عمير) فقد حدثناه أبو بكر بن إسحاق» ثنا عبد 
الله بن أحمدء حدثين أبي» ثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكر الحديث. 
ف آخره قال أحمد: أخبرت عن هشام بن يوسف» عن ابن حريج» عن 
إسماعيل بن أمية» عن عبد الملك بن عبيد. 
قال أحمد: قال الحجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد. انتهى. 
وقي مسند أحمد: عبد الملك بن عبيدة. وهما واحد كما قال الحافظ في 
تقريب التهذيب. 
فاحتلف سعيد بن سالم وحجاج الأعور فقال سعيد: عبد الملك بن عميرء 
وقال الحجاج: عبد الملك بن عبيدة. 
ومن طريق الحجاج الأعور أخخرجه النسائي )۳١۳/۷(‏ والدار قطن قال: 
أخبرني ابن حريج فذكر الحديث. 


وعبد الملك بن عبيد أو عبيدة ججهول الحال كما قال الحافظ في التقريب. 
ويظهر من صنيع أحمد أن الحجاج الأعور» وهو ابن محمد المصيصي من 
رحال الستة لم ينفرد في قوله عبد الملك بن عبيد» بل تابعه هشام بن 
يوسف» فقوهما أرحح من قول سعيد بن سالم لأنه رمي بالوهم» وصوّب 
البيهقي قول الحجاج الأعور ف المعرفة. 

فصار في راوي هذا الحديث ثلاثة أقوال: 

-١‏ عبد الملك بن عمير قال به سعيد بن سالم. 

- عبد الملك بن عبيد. 

7- وعبد الملك بن عبيدة. وهما رحل واحد كما قال الحافظ» وهو 
الصواب إلا أن الإسناد فيه علة أخرى وهي أن أبا عبيدة لم يدرك أباه 
كما قال البيهقي في المعرفة والكبرى. ٠‏ 
وأبو عبيدة: هو غا ین عبد بن مود اقل :انرق ويقتال: امه 
هو كنيته. 

قال الترمذي وابن حبان: لم يسمع من أبيه شيئاً. 

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: قلت لأبي: هل ”مع أبو عبيدة من أبيه؟ 
قال: يقال: إنه لم يسمع. 

قلت (أى ابن أبي حاتم): فإن عبد الواحد بن زياد يروي عن أبي مالك 
الأشجعي» > عن عبد الله بن أبي هند» عن أبي عبيدة قال: خرحت مع أبي 
لصلاة الصبح. فقال أبي: ما أدري ما هذا؟ وما أدري عبد الله بن أبي 
هند من هو؟ انتهى. 


ايز ایی لوا کب الو 


89 - وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن 
هانئ والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالوا: ثنا السري بن 
خزعة» ثنا عمر بن حفص بن غياث» ثنا أبي» عن أبي العميس» 
أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن أيه 
عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله 
بعشرين ألفأء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أحذتهم بعشرة 
آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بين وبينك. فقال الأشعث: 
أنت ب وبين نفسك. قال عبد | لله: إني معت رسول الله وه يقول: 
«إذا اختلف البيعَان وليس ببنهما بينة فهو ما يقول رب الْميلعَة أو يتتارك». 

ورواه ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن 
عبد الله عن النبي م «إذا اختلف البيعَان فالبيع قمائم بعینه» ولیس 
بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يازادان البيع». 

هكذا رواه هشیم عن ابن أبي ليلى: «والبيع قائم». 

ورواه [جماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن عبد 
3 بن أبي ليلى فقال فيه: «والسِلْعة كما هي بعينها» ورواية 


وقال الترمذي في العلل الكبير: قلت محمد (يعين البخاري): أبو عبيدة ما 
اسمه؟ فلم يعرف اسمه وقال: هو كثير الغلط. 
فالخلاصة أن الإسناد لا يسلم من الوهم» كما أن الصواب أنه مرسل. 
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إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرة. 


)١(‏ هذا هو الطريق الفالث لحديث عبد الله بن مسعود وهو في المستدرك 
(؟/55) وأخحرحه المؤلف في الكبرى )۳٠۲/٠١(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: «رواه أبو داود في كتاب السنن (۷۸۰/۳) عن محمد بن يحيى» عن 
عمر بن حفص» هذا إسناد حسن موصولء وقد روي من أوحه بأسانيد 
مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا». 
وقال في المعرفة :)١51/4(‏ «وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي 
العُمّيس» عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن 
أبيه» عن جده ثم ذكر بقية الإسناد والقصة». 
ومن هذا الطريق رواه أيضاً النسائي (017/9") والدار قطي (9/١؟)‏ 
والبغوي في شرح السنة )١۹۸/۸(‏ وابن الجارود رقم (575). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
وقال ابن القطان: وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن مسعود» ومع 
الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال» وكذلك أبوه قيسء 
وكذلك جده محمد إلا أنه أشهرهم: وهو أبو القاسم بن الأشعث عداده 

في الكوفيين» روى عنه جاهد والشعي والزهري وعمر بن قيس الماصر 
وسليمان بن يسار» وروى عن عائشة؛ وأما روايته عن ابن مسعود 
فمنقطعة. انتهى. انظر: نصب الراية .)٠١5-1٠8/5(‏ 

وجعله الحافظ في مرتبة مقبول. 

إلا أن هذه القصة رواها أيضاً القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله 
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الأشعث بن قيس... الخ 
رواه أبو داود الطيالسي رقم (۳۹۹) وأحمد )۲٠٦/١(‏ عن اللسعودي 
عنه إلا أن أحمد لم يذكر القصة. 
كما رواه أيضاً أحمد )1554/١(‏ وعبد الرزاق (۲۷۱/۸) كلاهما عن 
معن بن عبد الرحمن» عن القاسم به. 
وهذا هو الطريق الرابع لحديث عبد الله بن مسعود. 
إلا أن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من حده 
ولذا قال التزمذي: مرسل. 
وقد تبين من هذا أن أبا عميس والمسعودي ومعن بن عبد الرحمن» وزاد 
البيهقي في المعرفة أبان بن تغلب» هؤلاء الأربعة رووا عن القاسم مرسلاً. 
وخالفهم عمر بن قيس الماصر ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن 
بن عمارة فقالوا في أحاديثهم عن أبيهم. 
وإليكم تخريج أحاديثهم: 
عمر بن قيس الماصر وهو ثقة من رحال مسلم. 
وأخرج حدينه ابن الجارود رقم ٤(‏ 17) والدار قط (۲۰/۲) عن عمرو 
بن قيس» عنه» عن القاسم» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مسعود باع الأشعث بن قيس... الخ. 
وفيه قال الأشعث: قد رددت عليك. 
وهذا من أصح الأسانيدء وقد احتلف في سماع عبد الرحمن» عن أبيه عبد 


الله بن مسعود. 
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فقال ابن معين: عبد الرحمن وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما. 
وقال أحمد عن يحيى بن سعيد: مات عبد الله وعبد الرحمن ابسن 
وأثبت البخاري سماعه كما أثبت غيره ولكن في ثلاثة أحاديث فقطء 
وحديث إذا اختلف الْمَبَايعَاَ ليس منها. 
فالصواب في هذا ما قاله ابن الجوزي في التحقيق: 
«أحاديث هذا الباب فيها مقال» فإنه مراسيل وضعاف» أبو عبيدة 
لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» ولا 
عون بن عبد الله» وقد رواه الدار قطي بألفاظ مختلفة وبأسانيد ضعيفة› 
فيها ابن عياش ومحمد بن أبي ليلى والحسن بن عمارة وابن المرزيان كلهم 
ضعاف). انتهى. ۰ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق 
سيء الحفظ حداً. 
وأحرج حديثه أبو داود (۷۸۳/۳) ولم يذكر لفظ الحديث, وابن ماحه 
(۷۳۷/۲) وذكر فيه قصة عبد الله مع الأشعثء والدارمي (50/7؟) 
. والمؤلف في الكبرى (777/5) والمعرفة )١51/4(‏ والدار قطي .)7١/7(‏ 
وزاد الدار قطبي: «والسيلعة كما هي لم تستهلك» وف ابن ماحه والكبرى: 
«والبيع قائم بعينه». 
قال المؤلف في المعرفة: وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمعن» 
وأهل العلم بالحديث لا يقبلونه منه ما ينفرد لكثرة أوهامه. 


وقال في الكبرى: حالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في 
إسناده حيث قال: عن أبيه» وني متنه حيث زاد فيه: «والبيع قائم بعينه». 
ورواه إجماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى وقال فيه: «السِلْعَة كما هي بعينها» وإسماعيل إذا روى عن 
أهل الحجاز لم يحتج به» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان في 
الفقه كبيراء فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة أخطائه في 
الأسانيد والمتون» ومخالفته الحفاظ فيهاء وقد تابعه في هذه الرواية عن 
القاسم الحسنُ بن عُمارة وهو متروك لا يُحْتَجّ به. انتهى. 

وأما حديث الحسن بن عمارة فرواه الدار قطي )۲١/۳(‏ وفيه: «إذا 
اختلف البيعَان فالقول ما قال البائع, فإذا استهلك فالقول قول المشتري». 

قال الدار قطي: والحسن بن عمارة متروك. 

والطريق الخامس لحديث عبد الله بن مسعود ما رواه علقمة عنه. 

قال الطبراني في الكبير :)۸۸/٠٠١(‏ حدثنا محمد بن هشام المستملي» ثنا 
عبد الرحمن بن صالح؛ ثنا فضيل بن عياض» عن منصورء عن إبراهيم؛ عنه 
به ولفظه: «البيعَان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع». 

قال الحافظ في التلخيص :)7١/7(‏ «رواته ثقات لكن اختلف في عبد 
الرحمن بن صالح» وما أظنه حفظه»ء فقد حزم الشافعي أن طرق هذا 
الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصولء وذكره الدارقطي في 
علله فلم يعرج على هذه الطريق». 

وعبد الرحمن بن صالح هذا متشيع محترق. 


وقال الحافظ في التقريب: صدوق يتشيع. 

وقوله: «ترادًا البيع» هو جزء من الحديث والحزء الثاني: «القول فيه قول 
البائع» فصدق الحافظ لما قال: وما أظنه حفظه. 

والطريق السادس: ما رواه أبو وائل عن عبد الله بن مسعود. 

قال الدار قطن :)7١/7(‏ ونا أبو القاسم بدر بن اليثم نا محمد بن عبيد 
بن عبد أنا أحمد بن مسبح الحمال» نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل» 
عن الأعمش» عن أبِي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا اختلف البيعان 
وامبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى الني ي في ذلك. 

وفي هذا الإسناد أناس غير معروفين. 

وحاء في طريق آخر: إذا اختلف الْمُتَبَايعَانَ تحالفا. 

قال الحافظ في التلخيص :)۳٠/۴(‏ أما رواية التحالف فقد اعترف الرافعي 
في التذنيب أنه لا ذكر ها في شيء من كتب الحديث» وإنما توحد في 
كتب الفقه» وكأنه عنى الغزالي» فإنه ذكرها في الوسيط وهو تبسح 
إمامه في الأساليب. 

والخلاصة: حديث ابن مسعود لا يثبت بوحه من الوحوه. ولكن ضعفه 
ليس بشديد فإن بعض طرقه يقوي البعض» ولذا يصح الاستدلال به لأنه 
أولى من أقوال الرحال. 

وقد أخرحه مالك في الموطأ بلاغاً )1۷١/۲(‏ واستدل به. 

وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: «وقد روي 
حديث ابن مسعود من طرق عن ابن مسعود شد بعضها بعضاًء وليس 
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فيهم مجحروح ولا متهم» وإنما يخاف من سوء حفظ محمد بن عبد الرحمن 
ولم ينفرد به». 
وقال الخنطابي: «هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبولهء وذلك 
يدل على أن له أصلًء وإن كان في إسناده مقال» كما اصطلحوا على 
قبول: «لا وصية لوارث» وإسناده فيه ما فيه». 
وقال ابن عبد البر: «إن هذا الحديث منقطع» إلا أنه مشهور الأصل عند 
جماعة تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيراً من الفرووع». 

فقه الحديث: 
ظاهر الحديث يدل على أن البائع والمشتري إذا اختلفا في أمر من الأمور 
المتعلقة بالعقد فالقول قول البائع» أو يخير المشتري بين أحذ السلعة بالثمن 
الذي يقوله البائع» أو عدم أحذها. 
واختلف أهل العلم في هذه المسألة: | 

-١‏ فقال مالك: الأمر عندنا في الرحل يشترى السِلْعّة من الرحل فيختلفان في 
الثمن فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير ويقول الْمُبنَاع: ابتعتها منك 
بخمسة دنانيرء أنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشيري بما قالء وإن 
شعت فاحلف بالله ما بعت سِلْعَتك إلا مما قلت فإن حلف قيل 
للمشتري: إما إن تأخذ الميلْعة ما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما 
اشتريتها إلا ما قلت» فإن حلف برئ منهاء وذلك أن كل واحد منهما . 
مدع على صاحبه. انتهى. 
وبهذا قال الشافعي وأحمد أيضا: 
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۲- وسوّى الشافعي بين أن تكون السِلْعَة قائمةء أو تالفة فإنهما 
يتحالفان ويترادان. 

-٣‏ وفرق أبو حنيفة ومالك بين أن تكون السِلعَة قائمة وبين أن تكون هالكة 

فقالافي الصورة الأولى كما ذكرء وفي الصورة الثانية: القول قول 
المشتري مع يعينه. واحتج هما بأنه قد روي في بعض الأخبار: « إذا 
اختلف الْمُحبَايعمَان والسِلْعَة قائمة فالقول ما يقول البائع ويترادّان» فدل 
اشتراطه قيام السلعَة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك. إلا أن 
هذه الزيادة لم تثبت كما مضى. 

4 - وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري ولا يتحالفان» وقال أبو 
يوسف: «قال أبو حنيفة: القياس في المتبايعين إذا احتلفان فادعى البائع ألفا 
وخمسمائة» وادعى المشتزي ألفاً أن يكون القولُ قول المشتري؛ ولا 
يتحالفان» ولا يتزادٌان» لأنهما قد أجمعا على ملك المشتري السلعة 
المبيعة». انظر: الاستذكار 57/9١(‏ 7). 
قال الخنطابي: «ويقال: إن هذا حلاف الإجماع مع خالفته الحديث»› وقد 
اعتذر له بعضهم أن في إسناد هذا الحديث مقالاً. فمن أحل ذلك 
عدل عنه». 
كما أن رواية «يتحالفا» لا يوحد ها أصل في كتب الحديث ذكره الحافظ 
ابن حجر عن الرافعي. 
وقد رأى البعض أن حديث ابن مسعود يخالف قول الي وَل: «البيسة على 
الْمُدْعِي واليمينٌ على من أنكَر» ولكن يمكن الجمع بأن كل واحد منهما 
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۲- باب من اشنزی ملو کا ليُعْتقه 

-٠‏ أخبرنا أبو نصر محمد بن عَلِيّ الشيرازي الفقيه» ثنا أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر قالا: ثنا 
بحبى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعك على 
أن ولاءّها لناء فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «لا يَمْتعنك ذلك 
فإنها الولاء لمن أعتق». 


مدعي ومنكرء ولذا يتحالفان وليس أحد الحكمين منه أولى من الآخر إلا 
أن يقال: إن 50 اليمين متفق عليه وا لله تعالى أعلم. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۳۸-۳۳۷/۷) بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس (77/0) ومسلم عن 
يحبى بن حیی )١١41/7(‏ وهو في الموطاً (؟07/81/5. 
ورواه أيضاً أبو داود )۳۳١/۲(‏ والنسائي (0/7.) والطحاوي في 
شرحه (47/4) كلهم من طريق مالك عنه به. 
وله طرق أخرى عن عائشة منها: 
عروة بن الزبير عنها: 

ا المؤلف في الكبرى )۳۳۸/١(‏ ومالك )78٠0/7(‏ والبخاري 
)۳۷۰-۳۹۹/٤(‏ ومسلم )١١41/7(‏ وأبو داود (7720/5) والنسائي 
(ه/ه 0729.8 ) والترمذي (475/5) وابن ماحه (857/7) وأحمد 


ار افاس لوو کاب اليو 


(87681/5) وعبد الرزاق (۹-۸/۹) وابن أبي شيبة (۱۳۹/۷) وابن 
الجارود (47/95 51-7 7) والدار قطي (/7؟) والطحاوي في شرحه 
)٤۴/٤(‏ وابن حبان (77/5) وأبو يعلى )٤۱۱/۷(‏ كلهم من طرق 
عن عروة» عن عائشة في حديث طويل. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه 
عن عائشة». 

قلت: ومنها: عمرة بنت عبد الرحمن عنها: رواه مالك )۲۸١/۲(‏ 
والبخاري )560/١(‏ والحميدي (۱۱۸/۱) وأحمد (5/ه18١).‏ 

ومنها: أسود عنها: 

أخرجه أحمد (175:47/7) والبخاري (55/7”و171//0) وأبو داود 
(517/1) والترمذي (457/7) والنسائي (۳۰۰/۷) وابن ماحه 
(1۷۰/۱) والدارمي .)١159/9(‏ 

وفيه أن زوحها كان را 

قال البخاري: قال الأسود: وكان زوحها خا ثم قال: قول الأسود 
منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً. 

ومنها: القاسم بن محمد عنها: 

أحرحه مالك» والبخاري (۱۳۸/۹۰۲۰۲۳/۰) ومسلم )۱۱٤۳/۲(‏ 
والنسائي )١1575-1١76/5(‏ وابن ماحه (1۷۱/۱) وأحمد »٩۱/٩(‏ 
۸ وأبو يعلى (414/7) والطيالسي (ص١١5)‏ والطحاوي في 
شرحه )٤۳/٤(‏ والبغوي .)٠١07/-١١5/5(‏ 
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0 باب ما ينهى عنه من البُوع التي فيها عرّر وغير 
ذلك ٩(‏ 


الا ا د ب ود ا 


ومنها: عبد الواحد بن لعن المكي» عن أبيه» عنها: 

أخرجه البخاري (9/8 5219541 37). 

وللحديث طرق أخرى غير ما ذكرت. 

ويستفاد من الحديث أن الشرط الفاسد لا يُفسد العقدء وقد سبق أن بينا 

الشروط اليّ يفسد بها العقد والشروط الي لا يفسد بها العقد. 

والحديث يدل على أن الولاء للمعتق» وهو أمر لا حلاف بين العلماء» 

وأنه لا يتحول عنه فهو كالنسب.' 

وقوله: الوّلاء -بفتح الواو والمد- يبمعنى المقاربة والمناصرة. 

وشرعا: عبارة عن عصوبة E‏ النسب يرث منها المعتق. 
)١(‏ قال النووي رحمه الله تعالى: الأصل أن ب بيع الغرّر باطل لهذا الحديث» 

ENE AS e‏ فأما ما تدعو إليه 

الحاحة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن 

الحمل واحد أو أكثرء وذكر أو أنشى» وكامل الأعضاء أو ناقصهاء 

وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع. ونقل 


الجزء الخامس ۱٦۱‏ كتاب البيوع ' 
العلماءُ الإجماع أيضاً في أشياء غَرّرها حقير. 
منها: أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة الحشوةء وإن لم ير حشوهاء 
ولو باع حشوها منفردا لم يصح. 
وأجمعوا على حواز إحارة الدار وغيرها شهراء مع أنه قد يكون ثلاثين 
یوما وقد يكون تسعة وعشرين. 
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأحرة. 
وعلى حواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف. أحوال الناس في 
استعمال الماء أو مكثهم في الحمام. 
قال العلماء: مدار البطلان بسبب العَرّر» والصحة مع وحوده على ما 
ذكرناه. وهو أنه إذا دعت الحاحة إلى ارتكاب الغْرّر ولايمكن الاحتراز 
عنه إلا مشقة أو كان العْرّر حقيراً حاز البيع وإلا فلا. قد يختلف العلماء 
في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلهاء ويكون 
اختلافهم مبنياً على هذه القاعدة. فبعضهم يرى العَرَّر يسيراً لا يؤثر 
وبعضهم يراه مؤثرا. انتهى. امجموع (۲۰۸/۹). 
وقال الخطابي: أصل الغرّر هو ما طوى عنك علمه» وخفي عليك باطنه 
وسره» وهو مأحوذ من قولك: طويت الثوب على غِرّه وكل بيع كان 

. المقصود منه بحهولا غير معلوم» ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غَرَر. 

ثم قال: وانما نهى ول عن هذه البِيُوع تحصيناً للأموال أن تضيع» وقطعا ٠‏ 
للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. انتهى. 
والغرّر: هو ما يغري ظاهرٌه المشتري وباطنه بجهول. 
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عبيد» عن عبيد الله بن عمر» عن أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ي نهى عن بيع الغرّر» وعن بيع 
الحصاة7" . 

۲ - وروي أيضاً عن ابن عمر مرفوعا. 

۳~ وعن ابن الملسيب عن النبي ي مرسلا في النهي عن 
بيع الغرر“. 
أحمد بن محمد بن عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد» تنا القعنبي فيما قرأ 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۳۸/١(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرحه مسلم )١١51/7(‏ وأبو داود (1۷۲/۳) والتزمذي )٥۲۳/۲(‏ 
والنسائي (۲۹۲/۷) وابن ماحه (۷۳۹/۲) كلهم عن أبي الزناد به مثله. 

)١(‏ صحيح: حديث ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات. قاله 
اهيثمي في مجمع الزوائد (060/6. ٠‏ 
ورواه أيضاً المولف في الكبرى (/78) من طريق سفيان» عن أبي 
ليلى» عن نافع» عنه. 

(۳) مرسل: وحديث سعيد بن المسيب وهو مرسل؛ رواه مالك في الموطاً 
)5514/٠(‏ وعنه المولف في الكبرى )۳۳۸/١(‏ وقي المعرفة (45/8 .)١‏ 
قال مالك: عن أبي حازم بن دينار» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
كد نهى عن بيع الغرّر. 
وهو مرسل باتفاق رواة مالك. 
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على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان؛ وعن أبي الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ك نهى عن اللامسة والتابدة. 

قال مالكو اة أن الس ال الوب :ول شروب 
ببين ما فيه» أو يبتاعه ليلاً وهو لا يعلم فيه. والْنَابَذَةَ أن ينبذ الرحل إلى 
الرجل ثوباء وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهماء ويقول كل واحد 
منهما لصاحبه: هذا بهذا. هذا الذي نهى عنه من الْلامسّة واناب5ة. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (7"41/5) وف المعرفة )١57/8(‏ عن: 
مالك» وهو في الموطأ (555/9) وعنه الشيخان: البخاري (859/4) 
ومسلم .)١151/7(‏ ورواه النسائي (770/1) من وجه آخصر عن 
الزهري قال: معت سعيدا يقول: معت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله 
لل عن الْلامْسَة والْتَاََة. والَلامَستة أن يبتاع الرحلان بالفوبين تحت الليل 
يلمس كل رحل منها ثوب صاحبه بيده» والْنَابَدَة: أن ينبذ الرحل إلى 
الرحل الثوب» وينبذ الآحر إليه الثوب فتبايعا على ذلك. 
ثم روى أيضا من وجه آخر عن خبيب» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرة وفيه: وزعم أن الْلامّسّة أن يقول الرحل للرحل: أبيعك ثوبي 
بثوبك؛ ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه لمسأء وأما 
المتَابَدَة فأن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك» ليشتزي أحدهما من 
الآحرء ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف. 

.)5"1//9( الموطأ‎ )١( 
وفسر الخطابي بَيْع الْلامّسّة بقوله: «أن تلمس الشوب الذي تريد شراءه‎ 
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15- ورواه أيضا أبو سعيد الخدريء عن البي كل . 


دق 


أي بمس بيده ولا ينشره ولا يتأمله ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وحب 
البيع ثم لا يكون له فيه حيار إن وحد فيه عيباً» وفي نهيه عن بيع اللامَسَة 
مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه لأنه إما يستدل ويتأمل باللمس فيما 
سبيله أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة». 

ورا بقوله: «أن يقول: إذا نبذت إليك اكوب هرونت البيع, 
وقد جاء بهذا التفسير في الحديث وقال أبو عبد الله: اة أن ينبذ 
الْحَجّر ويقول: إذا وقع الْحَجَر فهو لك وهذا نظير بَيْع الحصاة». انتهى. 
صحيح: حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن شهاب عن ثلاثة من أصحابه 
وهم: عطاء بن يزيد» عن ابي سعيد. 

رواه البخاري (959/4) من طريق عبد الأعلى: وأبو داود (517/4/6) 
والنسائي )۲٦۱/۷(‏ من طريق عبد الرزاق كلاهما عن معمر» عسن 
الزهري» عنه. 

ولفظ البحاري: نهى الني بل عن لِبْسَميْن وتيعتين: المْلامَسَة والنابدة. 
وزاد أبو داود والنسائي في تفسير الْنابدَة وَالملامَسّة. 

فقال: الْتَابَدَة: أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع. 
لوقه اهمه نهولا تعره ولا ا ممه وچ ال 
ورواه ابن ماحه (۷۳۳/۲) وأبو داود من حديث سفيان» عن الزهري» 
عنه. وزاد ابن ماحه بقوله: قال سفيان: لللامّسّة: أن يلمس الرحل بيده 
الشيء ولا يراه. والنابدَة: أن يقول الرحل: الق ما معك وألقي إليك ما معي. 
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فقد أبهم أبو داود والنسائي اسم المفسر. والظاهر أنه الزهري» وأفصح 
ابن ماحه بأنه سفيان فلعله أحذ عن الزهري إلا أنه خالف في 
والثاني: عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن ابي سعيد. 
أحرج البخاري )۲۷۸/۱١(‏ وأبو داود من حديث يونس» عن الزهري» 
عنه. ورواه النسائي من حديث صالحء عن الزهري عنه. 
وحاء تفسير الَلامّسّة وَالْنَابْدَة في البخاري فقال: 
الُلامّسّة: لمس الرحل ثوب الآحر بيده بالليل أو النهارء ولا يقلبه 


إلا بذاك. 
والْنَايدَة: أن ينبذ الرحل إلى الرحل بثوبه» وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك 
بيعهما عن غير نظر ولا تراض. 


وأما أبو داود فقال عمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق. 
فوقع لاف يسير في تفسير الْنَابدَة. 

والثالث: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي سعيد الخدري. 
أحرج البخاري )475/١(‏ في الصلاة عن الليث, وي اللباس /٠١(‏ 779) 
عن ابن حريج كلاهما عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد ا لله عنه. 
وحاء تفسير اللامَسّة وَالنَابَدَةَ من طريق الليث كما في حديث يونس عند 
البخاري ولم يأت تفسيره في حديث ابن حريج. 
هكذا ترى بعضهم ذكر التفسير, والبعض الآحر لم يذكروه» والخلاصة ما 
جاء في تفسير اللامَسّة هي: 
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- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن 
الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا محمد بن عبد الله بسن 
عبد الحكم» أنا ابن وهب» أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم 
أن عمرو بن شعيب أخبرهم؛ عن أبيه» عن حده عبد الله بن عمرو 
بن العاص أن رسول الله ب نهى عن بيع وسلف» وعن بيعتين في 
صفقة واحدة» وعن بيع ما ليس عندك. وقال شو لاله «حرام 


-١‏ أن يقول البائع: بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا جيار 
لك إذا رأيته. 
والخلاصة ما حاء في الْتَابَدَة هي: 

أت أن معلا شن النبذ بيعا بدون نظر ولا .للس: 

۲- أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة. 

-٣‏ أن يجعلا النبذ قاطعاً يار مجلس وغيره. 
والبيع في كل صورها باطل لعدم رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار ونفي 
الصيغة في عقد البيع. 
قال الحافظ: فيؤخذ منه بطلان بَيْع المعاطاة مطلقاً لكن من أحاز المعاطاة 
فيدها بالمحقرات؛ أو ما حرت فيه العادة بالمعاطاة. الفتح .)٠١۹/٤(‏ 
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)١(‏ حسن: أحرحه المؤلف في الكبرى (757/5) بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أبو داود (۷1۹/۳) والتزمذي )٥۲۹/۳(‏ والنسائي (۲۸۸/۷) 
وابن ماحه (۷۳۷/۲) وابن الجارود في المتتقى رقم (501) وأبو داود 
الطيالسي (ص۲۹۸) وعنه الحاكم في المستدرك )١17/7(‏ كلهم من طرق 
عن أيوب» عن عمرو بن شعيبء به مثله إلا أن داود بن قيس تفرد بزيادة 
قوله: عن بيعتين في صفقة واحدة. وهو ثقة. 
ويشهد له حديث أبي هريرة: نهى رسول الله كلك عن ببعتين في بيعة. 
رواه الترمذي )٥۲٤/۳(‏ عن عبدة بن سليمان» والنسائي )۲۹٦/۷(‏ وابن 
الجارود في المنتقى رقم (500) وأحمد )٤١١١٤۳۴۲/۲(‏ عن يحيى بن 
سعيد» والبغوي في شرح السنة )١47/(‏ وأحمد (01/1) عن يزيد بن 
هارون» والبيهقي )۳٠١/١(‏ عن عبد الوهاب بن عطاء وي المعرفة 
)١155/8(‏ عن عبد العزيز الدراوردي» وأشار في الكبرى: كذا رواه 
إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ كلهم عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ 
عن أبي سلمة» عنه به مثله. 
ورواه أبو داود (/78/) وابن حبان (۲۲۹/۷) والحاكم )٤٥/۲(‏ 
والبيهقي (747/5) من حديث يحيى بن زكرياء عن محمد بن عمرو عنه 
فقال: «من باع بيعتين في بيعة فله أو كَسُهُّما أو الربا». 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وإن كان من الثقات المتقنين إلا أنه حالف 


الجزء الخامس ۱۸ کتاب البيوع 
الجماعة لي سياق الحديث. فإن الجماعة رووا أن من باع بيعتين في بيعة» 
فبيعه فاسد» ويروى يحيى بن زكريا فيصح البيع بأوكسهماء أى 
بأنقصهما. ولذا لم يعتمد العلماء على قوله. 
فقد أكد المنذري أن المشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي. 
وقال الخطابي: إنما الشهور من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن الني ب أنه نهى عن بيعتين في بيعة. حدثنا الأصم قال: 
ننا الربيع قال: ثنا الشافعي قال: ثنا الدراوردي» عن محمد بن عمرو. 
وأما قول الترمذي بأنه «حسن صحيح)» فالصواب أنه حسن فقط فإن 
محمد بن عمرو بن علقمة قد تكلم فيه غير واحد. 
ولذا قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام. 
ومن شواهد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود قال: نهى النبي يل 
عن صفقتين في صفقة واحدة. 
قال سماك: الرحل يبيع البيع فيقول: بنساً بكذا وكذاء وهو بنقد بكذا 
وبكذا. رواه أحمد (۳۹۸/۱) والبزار كما ف كشف الأستار (10/7) 
عن أسود بن عامر» عن شريك» عن ماك» عن عبد الرحمن بن عبد لله 
عن أبيه مرفوعا. 
ورواه أيضا البزار من طريق سفيان الثوري» عن “ماك به وزاد فيه: وأمرنا 
رسول الله وق بإسباغ الوضوء ولم يذكر فيه تفسيرسماك. 
ورواه أحمد (۳۹۳/۱) من طريق شعبة» عن ماك به إلا أنه ذكره موقوفاً 


عن ابن مسعود. 
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وذكره ابن أبي شيبة )١١3/57(‏ عن أبي الأحوص» عن سماك» عن أبي 
عبيدة» أو عبد الرحمن عنه موقوفاً وذكر فيه تفسير سماك. 

فالذي يظهر -وا لله أعلم- أنه موقوف. فقد رواه موقوفاً سفيان وشعبة 
. وأبو الأحوص. وسفيان من روى عن ”ماك قبل اختلاطه. ٠‏ 
ورواه شريك بن عبد الله القاضي مرفوعا. وهو سيى الحفظ وخالفه فيه 
من هو أقوى منه وهو سفيان وشعبة وغيرهما. . 

وقد أكد البزار أن الذي أسنده هو شريك. 

وأما تردد ماك في أبي عبيدة أو عبد الرحمن فلا يضر لأنهما ثقتان» ولكن 
يكون الإسناد فيه انقطاعاًء فإنهما لم يسمعا من أبيهما. 

وأما تفسير من باع بيعتين: 

فالأول: ما فسره ماك وهو أن يقول البائع: بعتك بألف نقداء وبألفين 
و ا وهو الظاهر. 

وعلة النهي في أنه يزيد الثمن بزيادة الأحل» والعوض لزيادة الأحل محرم 
ولذا حرمت الربا. 

وقد قيد بعضهم بأن يقبل على الإبهام» وأما لو قبل أحدهما حاز. 
والثاني: أن يقول البائع: أبيعك على أن تبيعي. أى إذا وحب لك عندي 
وحب لي عندك. 

وهو تفسير أيضاً للشافعي. 

وهو أيضاً باطل لاستغلال حاحة المشتزي» فإن البائع الثاني وهو المشتري 


الجزء الخامس كتاب البيوع 

ورواه ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان والأوزاعي» عن 
عمرو وقالوا: عن شرطين وبيع يدل على قوله: عن بيعتين في صفقة. 

-١ ۷‏ قال الشافعي: في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة 
على بيع وسلف» وذلك أن أقول: أبيعك هذا بكذا على أن تسلف 
كذاء وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول؛ 
والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم. وقال: في نهيه عن بيعتين في 
بيعة: أن أبيعك على أن تبيعين» ومنه أن أقول: سلعيَ هذه لك بعشرة 
دا از ةعشال ال 

-١ 8‏ أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 


زف ر 


يعقوب الحافظء ثنا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا مسدد» ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم؛ عن عَلِي بن الحکم» عن نافع» عن ابن عمر قال: نهى رسول 
ا 

قد يتنازل عن بعض الثمن. 

والثالث: هو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأحل 

وطالبه بالحنطة قال: بعنٍ القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين فصار 
)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (775/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 

رواه البخاري في الصحيح )57١1/5(‏ عن مُسَدد. 

ورواه في المعرفة )57١1/4(‏ من طريق أبي داود قال: ثنا مُسَّدّد... وقال: 


الجزء الخامس ۱۷۹ كتاب البيوع 
رواه الشافعي في سنن حرملة عن إسماعيل بن علية. ورواه البخاري عن 
مُسَدّد. وأبو داود )17١1/1(‏ والزمذي 5-7 والنسائي )۳۱١/۷(‏ 
كلهم من طريق علي بن الحكم به مثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
والعَسّب: بفتح العين وإسكان السين يقال له أيضاً: العسيب وهو: ماؤه» 
وقيل: ضرابه» ويقال: عَسّب الفَحُلُ الناقة أى ضربها وهو غير منهي عنه 
في الحديث لما حاء: «ومن حقها إطراق فحلها». 
فيجب التقدير في الحديث وهو ذكر المضاف فيقال: و رن ع 
الفحل. ومنهم من حعل العَسْب هو الكراء فقالوا: عسي فل اه 
أى إكراه فلا يحتاج إلى تقدير المضاف. 
وال کر من کل وان شر كان قرم وجلا او ورا أواتيساء 
وهو مدح في الرحال فيقال: فلان من فحول الشعراء» ومن فحول 
المفكرين؛ وذم في النساء فيقال للمرأة المذمومة: فحلة النساء. أى المتخلقة 
بالأحلاق السليطة اللسان. 
واختلف العلماء في توجيه الحديث النبوي : أنه نهى عن عَسْب الفخحل 
فقالوا: هو ماء الفحل أى ضرابه» وقيل: هو أحرة الجماع. 
ويؤيد المعنى الأول لما حاء في حدث حابر 5 أن الني يه نهى عن بيع 
ضراب الفحل أى بيع ماء الفحل. 
أحرحه مسلم )١١191//7(‏ والنسائي )41١/7(‏ والبيهقي في الكيرى 
(۳۳۹/۰) والمعرفة (41//4 .)١‏ 


الجزء الخامس ۷۲ كتاب البيوع 
وإلى هذا المعنى ذهب جمهور من العلماءء بأن المنهي عنه هو بيع ماء 
الفحل» أى ضرابه بثمن؛ لأنه غير معلوم ولا مقدور على تسليمه» كما 
أنه ليس بيقين بأن الأنثى تحمل أم لا. 
وأما إحارة الفحل لمدة معلومة بأحرة معلومة فقد صح في وحه عند 
الشافعية والحنابلة والمالكية» وهو قول الحسن واببن سيرين قياساً على 
٠‏ الاتجار لتلقيح النخل؛ ولأن الضرورة تدعو لحواز إحارته» وتعقب بالفرق 
كامحر ع ادر سحي يا حر ره ليده عراف اموق 
ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرّر. 
قال الخطابي: «وفيه غرّر لأن الفحل قد يضرب» وقد لا يضرب وقد 
تلقح الأنثى وقد لا تلقح» فهو أمر مظنون والغرّر فيه موحود». 
وأما عارية ذلك فلا حلاف في حوازه بل هو أمر مندوب» فإن أهدي 
للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز لما في حديث أنس أن رحلاً من 
كلاب سأل الني يلك عن عَسسْبٍ الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله! إنا 
(نطرق الفحل فتَكْرم) فرحص له في الكرامة. 
رواه التزمذي (0555/7) والبيهقي في الكبرى (79/0؟) عن عبدة بن 
عبد الله الصفار الخزاعي البصريء ثنا يحيى بن آدم» عن إبراهيم بن 
حميد الرواسي» عن هشام بن عروة» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
أنس بن مالك. 


قال التزمذي: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد» عن هشام. 
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-١ ۹‏ أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» ثنا 
أبو الحسن الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا القعبي فيما قرأ 
على مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي نهى 


قلت: إبراهيم بن حميد ثقة كما في التقريب. فتفرده لا يضره» وبقية 
رحاله ثقات. 

وقد ورد النزغيب في إطراق الفحل في أحاديث منها ما أخرج ابن حبان 
في صحيحه (17/17) عن أبي عامر الهوزني» عن أبي كبشة الأغاري أنه 
أتاه فقال: أطرقي فرسك فإني “معت رسول الله و يقول: «من أطرق 
فرساً فعقب الفرس كان له كأجر سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله وإن 
م تعقب كان له أجر فرس حمل عليه في سبيل ۱ لله». 

وأبو عامر هو عبد الله بن لحي 2 مصغراً- الهوزني الحمصي 
ثقة مخضرم. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (0/0٠4؟)‏ من طريق عثمان بن سعيد 
الدارمي به وهو في موطأ مالك (5017/7) ووقع تفسيره عقب حديث. 
ولم يعز تفسير حَبّل البلّة إلى مالك. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (757/4) عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك. ثم رواه من وجه آخر عن يحبى بن يحبى» نا الليث» عن نافع» عنه 
مرفوعاً بلفظ: نهى عن بيع حَبّل الحبلّة. 
وقال مسلم )١١11(‏ عن يحبى بن يحبى وغيره. 
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ورواه في المعرفة )٠١١/۸(‏ من حديث الشافعي عن مالك به مثله وقال: 
رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك» ومسلم من حديث الليث» 
عن مالك. ووقع الخلاف في تفسير حَبّل الحبلة. 
فرواه أبو داود )1۷١/۳(‏ عن مالك ولم يذكر التفسير. 
كما رواه أيضاً مسلم والترمذي ٥۲۲/۳‏ ) والنسائي (/591) كلهم 
عن ناقع. 0 
وأخرحه أيضا النسائي وابن ماحه من طريق سعيد بن حبير كلاهما عن 
ابن عمر بدون التفسير. 
وإنما رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: فذكر التفسير موقوفاً عليه. 
ثم روى البخاري (410/4) في كتاب السَلَّم من حديث جويرية» عن 
نافع» عن عبد الله وقال: فسره نافع إلا أنه لا يلزم إن فسره نافع أن لا 
يكون أصله من مولاه ابن عمر. 
وخلاصة التفسير هو: أن يبيع لحم الجززر بشمن مؤحل إلى أن يلد ولد 
الناقة» وقيل: إلى أن يحمل ولد الناقةء ولا يشترط وضع الحملء إلا أنه 
وقع في رواية الشيخين: «ثم تنج التي في بطنها» وهو صريح في اعتبار أن 
يلد الولد. 
وفسر أحمد وأهل اللغة بقولهم: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. فعلة 
لنهي في التفسير الأول حهالة الأحل؛ وفي تفسير أحمد وأهل اللغة: بيع 
الغرّر لكونه بحهولاً معدوماً وغير مقدور على تسليمه. 
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قال مالك: وكان بيع يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرحل يبتاع 
الجرور إلى أن تنقج الناقة» ثم ب ينقج الذي في بطنها. 

- وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عل 
قال: «لا يبع بعضكم على 0 بعض)”". 

0- قال الشافعي: فينهى الرحل إذا اشترى من رجحل ميلعة 
فلم يَتفرّقَا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سِلْعَة تشبهها 
لأنه لعله يرد الذي يشتري أولاً عا جعل له من حيار امحلس. وبسط 
الكلام في شرحه. 

5- ويي بعض الروايات عن أبي هريرة» عن النبي وَل 
الا يسوم الرجل على ْم أخيه». ومعناه -وا لله أعلم- إذا رضي 


وعلى الأول أراد بالأحل ولادة الأم أو ولادة ولدهاء وعلى الثاني بيع 
الجنين الأول» أو جنين الجنين فصارت فيه أربع صور. 

(۱) صحيح: أخرحه الولف في الکیری (755/5) وقال: رواه مسلم )۱٤٤/۳(‏ 
عن يحبى بن يحبى» ورواه البخاري (797/4) عن ابن ابي أويس. 
ومالك في الموطأ (1۸۳/۲) وأبو داود )7١7/7(‏ والترمذي )٥۷۸/۳(‏ 
والنسائي (758/1) وابن ماحه (1/71/7) وأحمد (7117/7) والشافعي 
في السنن (۳۳۸/۱) وابن حبان (4/1 4 7) كلهم من طريق نافع» عن ابن 
عمر به. 

(۲) صحيسح: رواه البخاري (775/0) ومسلم )٠١*1/7(‏ والنسائي 
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البائع وأذن بأن يباع. 


-١ 4‏ وروي عن الي وك أنه باع فيمن يزيد0"©. 


0) 


(۲۰۸/۷) وابن ماحه )۷۳٤/۲(‏ وأحمد )٤۸۷/۲(‏ كلهم من أوحه عن 
أبي هريرة. ظ 

قال الرمذي (517/4): قوله 6: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» معنى 
البيع عند بعض أهل العلم هو السوم. 

ضعيف: أخرحه ابو داود )۲۹٤-۲۹۲/۲(‏ والنسائي )۲١۹/۷(‏ 
والترمذي )١۱۳/۳(‏ وابن ماحه )۷٤١-۷٤١/۲(‏ وأحمد 3٠٠١/8‏ 
14 وابن الحارود (7/ )١11-1١7٠‏ والطيالسي )۲۸٠١(‏ كلهم من 
طريق الأخضر بن عجلان» ثنا أبو بكر الحنفي» عن أنس مختصراً ومطولاً. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن 
عجلان (عن أبي بكر الحنفي). 

وبالاختصار لفظه: قال رسول الله يع: «من يشازي هذا الْحِلْسَ والقدح؟» 
فقال رحل: يا ني الله! أنا آخذهما بدرهم» فقال الني : «من يزيد على 
درهم؟» فقال رحل: أنا [حذهما يا ني الله بائنين. قال: «هما لك». 
وكذا رواه أبو يعلى وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة كما في نصب 
الراية (71/5) وقد أعل ابن القطان الحديث هذا بجهالة أبي بكر الحنفي. 
وقال الحافظ: لا يعرف حاله. 

قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه حواز بيع المزايدة» وأنه ليس 
بمخالف لنهيه أن يبيع الرحل على بيع أحيه» لأن ذلك إنما هو بعد وقوع 
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٤‏ - قال الشافعي: وبيع من يزيد سوم رحل على سوم 
أحيه» ولكن البائع لم يرض السَوُم الأول حتى طلب الزيادة. 

٥‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو بكر بن إسحاق 
إلا نا إسماعيل بن إسحاق» ثنا عبد الله يعن القعنبي» عن مالك. 

ح وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 
الربيع بن سليمان» نا الشافعي» أنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن 
ابي ب نهى عن النجش”". 

5- قال الشافعي: والنجّش أن يِحضرّ الرحل السِلْعَة تباع 
فيُعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيُمْطّون بها 
أكثر ما كانوا يُعطُون» فمن نَجّش فهو عاص بِالنَجَش إن كان عالا 
بنهي رسول الله ي عنه. ثم ساق الكلام إلى أن قال: ابيع حائز لا 


العقد ووحوب الصفقة. وقبل التفرق من المحلس. وهذا إنما هو في حال 
المزادة والمساومة وقبل تمام المبايعة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (747/50) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن مسلمة )۳٠١/٤(‏ ورواه مسلم عن يحيى بن 
يحبى )١١51/7«‏ والنسائي (7548/17) والدارمي (755/7) وابن ماحه 
)۷۳٤/۲(‏ وأحمد )٠١8657637/5(‏ والشافعي في السنن (۳۳۹/۱) وابن 
حبان )۲۲٤/۷(‏ كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ (؟5815/1). 


الجزء الخامس ۸ كتاب البيوع 
تفسده مَعْصِيّة رجحل نجش عليه" . 

ie aE Sh a 
محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر بن الحسن وأبو عبد الرحمن‎ 
السلمي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن‎ 
يعقوب» ثنا بحر بن نصرء ثنا بشر بن بكرء ثنا الأوزاعي» عن ابن‎ 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَل:« لا تَلَقُوا اَلّب» فمن‎ 
29 تلقاه فاشزى منه شيئاً فصاحبه إذا أتى السوق بالجيان‎ 


ورواه أيضا هشام بن حسان وأيوب السخحتياني» عن محمد بن سيرين. 


)١(‏ ونقل البخاري عن ابن أبي أوفى قال: الناجش آكل الربا خحائن. وهو 
خداع باطل لا يحل. 
وأجمع العلماء على أن الناحش عاص بفعله» واختلفوا إذا وقع البيع 
فالمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار قياساً على المصراة. 
وعند الحنفية صحة البيع مع الإثم, لأن النهي يعود إلى الناحش. لا إلى 
العاقدء فلم يؤثر في البيع. وبه قال الشافعي وأحمد والجمهور. 

() صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى (74//5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمرو .)١٠١۷/۳(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود (/718) والنسائي )١51/0(‏ والترمذي (8/ 
6 وابن ماحه (8/7) والدارمي (۱۷۰/۲) وأحمد »۲٤۸/۲(‏ 
۳ ) والطحاوي )۹/٤(‏ وابن الجارود )١51/7(‏ وعبد الرزاق (۸/ 
١‏ كلهم من طريق ابن سيرين به. ‏ 


الجزء الخامس ۱٩۹‏ كتاب البيوع 


۸- أخيرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن 
بشران» نا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا 
عبد الرزاق» أنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ل: «لا يبيع حاضر لباد» قال: قلت: ما «لا يبيع حاضر 
لباد» ؟ قال: لا تکن له مسار . 

٩۹‏ - قال الشافعي: أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق 
وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن 
يرتخص المشترون سلعهم» وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا 
المعنى» وقوله: (يعٍ في رواية جابر): «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 


»١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (57/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق 
)١101/(‏ وأحرجه البخاري من وجهين آخرين عن معمر (7100/4) 
وزاد: («لا تلقوا الركبان» في بداية الحديث. 
ورواه أيضاً أبو داود )/١15/5(‏ والنسائي (61/97؟) وابن ماه 
(؟/775-14) وعبد الرزاق (۱۹۹/۸) وأحمد (۳۹۸/۱) كلهم من 
طرق عن معمر به. 
وله شاهد من حديث أنس وأبي هريرة وابن عمر وحابر. 
فأما حديث أنس وأبي هريرة فهو في الصحيحين» وحديث ابن عمر في 
صحيح البخاري» وحديث حابر في صحيح مسلم. 


الجزء انامس ل اا کاب البيوع 
بعض» يدل على أن البيع لازم» لأنه لو كان منسوخاً لم يكن في بيع 
الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض0". 

۰ - وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يقول: لا ربا في الحيوان» وإنما نهى الحيوان عن ثلاث: عن المضامين 
والملاقيح؛ وحَبّل الحبلة"©. 

9- قال مالك: والمضامين: ما في بطون إناث الإبلء 
والملاقيح: ما في ظهور الحمال". 


() انظر أيضاً مختصر المزني ص (۸۹). 

() أخرجه المؤلف في الكبرى (41/5*) ومالك في الموطأ )٠١٤/۲(‏ وعبد 
الرزاق (۲۱/۸) مرسلا عن سعيد. 
وقال الحافظ: أحرجه ابن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة. وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. انظر: التلخيص 
)١7/5(‏ ومجمع الزوائد (5/5 .)٠١‏ 
وي الباب عن ابن عباس أحرجه الطبراني في الكبير والبزار. وفيه إبراهيم 
بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد» وضعفه جمهور الأئمة. 
انظر: مجمع الزوائد (4/5 .)٠١‏ 

(5) هذا التفسير الذي ذكره المؤلف عن مالك هو في الحقيقة من تفسير سعيد 
بن السو ری الین ظ 
قال ابن عبد البر: «تفسير سعيد بن المسيب هذا يدل على ما تدل عليه 


ترحمة الباب من بيع الحيوان» وأنه لا يجوز منه بيع الأحنة. وبيع ما 


الجزء الخامس ۱۸۱ كتاب البيوع 


وفسرهما الشافعي في رواية المزني بالعكس من ذلك. 
وفسرهما أبو عبيد"“ كما فسرهما الشافعي. 


٢۲-وی‏ حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» 


ا“ e a n‏ ل eee see a‏ ا ل سس ا 


لم يخلق» أو لا بيع على ما يقع عليه العينء ويحيط به العلم». 

ثم قال: «والأظهر فيه النهي عن البيوع إلى الآحال المجهولة لقوله و: «أن 
تنتج الناقةء ثم تنج التي في بطنها» وبهذا التأويل قال مالك والشافعي 
وأصحابهماء ولا حلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأحل امجهول 
لا جوز» انتهى. انظر: الاستذكار (95/170-/9117). 

)١(‏ هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى» والذي ذكره ابن عبد البر من تفسير 
أبي عبيد للمضامين واللاقيح هو مثل ما ذكره مالك» من الأحرى أن 
نقول: مثل تفسير ابن المسيب» وقد أكد ابن عبد البر: بأن هذا التفسير 
لسعيد» وتفسير أبي عبيد موافق له. 
ثم قال: وقال غيره: «المضامين ما في أصلاب الفحولء والملاقيح ما في 
بطون الإناث». 
ثم قال: «وأي الأمرين كان, فعلماء المسلمين جمعون على أن ذلك كله 
لا يحوز في بيوع الأعيان» ولا في بيوع الآحال». 
انظر: الاستذكار .)۱٠۰۰-۹۸/۲۰(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى (741/0) والبزار وفيه موسى بن 


عبيدة الربذي قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة الربذي. قال يحبى بن 


الجزء الخامس ۱A۲‏ كتاب البيوع 


0 - وقال أبو زيد: الْمَجْر أن يبا ع البعير وغيره ما في بطن 
الناقة0"© . 

٤‏ - وفي حديث عمر بن فروخ (وليس بالقوي) عن حبيب 
بن الزبير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعا: في النهي عن أن يباع 
ع a‏ 


معين: أنكر على موسى هذاء وكان من أسباب تضعيفه. 

(۱) هكذا ذكره أبو عبيد» عن أبي زيد. 

(۲) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (ه/١14؟)‏ والدار قطي )١5/7(‏ 
والطبراني في الأوسط كلهم من طريق عمر بن فروخ به. 
قال الدار قطي: أرسله وكيع؛ عن عمر بن فروخ. 
وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي» وقد أرسله 
عنه وكيع. 
وعلق عليه ابن التركماني فقال: «لم يتكلم فيه أحد بشيء من حرح فيما 
علمت غير البيهقي. ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه» ولم يتعرض 
ابن عدي في الكامل» بل وثقه ابن معن وأبو حاتم ورضيه أبو داود» اه. 
قلت: ولكن قال الذهبي في ميزانه (711/5): «حدث عنه يعقوب 
ا لحضرمي» وتكلم فيه» وساق ابن عدي ف الكامل حديثين عن حبيب بن 
الزبير» وقال: ما أظن له غيرهما». قال الذهمي: ما تعرض إلى ضعفه بقولء 
وهو بصري» روى عنه أيضا عفان بن سيار البصري» ثم ذكر قول البيهقي. 
فالذي يظهر أنه مختلف في عدالته. 


الجزء الخامس A۲‏ كتاب البيوع 


وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في 


الصوف واللبن0" , 

66- وروي عن ابن مسعود مرفوعاً أنه قال: «لا تشازوا 
السمك في الماء فإنه غَرَر». 

والصحيح أنه عنه موقوف عليه . 


والمرسل رواه ابن أبي شيبة وأبو داود في مراسيله عن عمر بن فروخ» عن 
عكرمة, عن الني يَ. 
وقال البيهقي: ورواه غيره موقوفاء وهو ما سيأني ذكره. 

)١(‏ رواه الدار قط )١5/(‏ والبيهقي (50/0") وأبو داود في مراسيله رقم 
)١187(‏ عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لا تشازوا اللإن في ضِرَوْعها ولا الصوف على ظهورها. وكذا 
رواه ابن أبي شيبة )١۳۲/١(‏ وعبد الرزاق (5/8/) ورحح الدار قطي 
والبيهقي أنه موقوف. 

)١(‏ وهو كما قال» فإنه موقوف: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠٤٠٠/١(‏ وأحمد 
(۳۸۸/۱) وابن أبي شيبة (010/7) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد 
عن المسيب بن رافع؛ عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاء وفيه يزيد بن 
أبي زياد ضعيف» والمسيب بن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود. 
قال البيهقي: هكذا روي مرفوعاء وفيه إرسال بين المسيب بن رافع» وابن 
مسعود» والصحيح ما رواه هُشیم» عن يزيد موقوفاً على عبد الله ورواه 
أيضاً سفيان الثوري» عن يزيد موقوفاً على عبد الله أنه كره بيع السمك 


الجزء الخامس A4‏ ! كتاب البيوع 


 - ٣‏ وروي عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد مرفوعا: 
أنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في ضُروْعها إلا 
بكيل» وعن شراء الغنائم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن ضربة الغائص"". 


في الماء. انتهى. 

ونقل الخطيب في تاريخه (7”79/0) عن القطيعي قوله: قال أبو عبد 
الرحمن (عبد | لله بن أحمد) قال أبي: وحدثناه به هُشّیم» عن يزيد 
فلم يرفعه. قال الخطيب: كذلك رواه زائدة بن قدامة» عن يزيد بن أبي 
زياد موقوفاً على ابن مسعود» وهو الصحيح. انتهى. 

ونقل الحافظ عن الدار قطي في العلل قوله: احتلف فيه والموقوف أصح. 
وكذا قال الخنطيب وابن الجوزي. انظر: التلخيص (7/7). 

(۱) ضعيف: أخرجه الؤلف في الكبرى (0//) وابن ماجه )۷٤١/۲(‏ والدار قطي 
)١5/5(‏ وعبد الرزاق )7١175/8(‏ النهي عن شراء العبد الآبق فقط وابن 
أببي شيبة )١11/7(‏ وابن أبي حاتم في العلل .)۳۷۳/١(‏ 
وكذلك رواه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي» والبزار في مسانيدهم 
كلهم من طريق محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشب عنه. 
وقد تكلم الحفاظ على هذا الحديث بسبب شهر بن حوشب فإنه متكلم 
فيه. والراوي عنه محمد بن زيد العبدي قال فيه الدار قطي: ليس بالقوي» 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات؛ وجعله 
الحافظ في مرتبة «مقبول». 


خزء الخامس ل كتاب البيوع 


وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان”". 


/1- وي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله أنه 
قال: نهى رسول الله ولد عن بيع العربان". 


(۱) حسن: أحرحه المؤلف في الكبرى (۳۳۹/۰) والدار قطي (417/7) وأبو 
يعلى ف مسنده كما لي نصب الراية» كلهم عن سفيان» عن هشام أبي 
كليب» عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي» عن أبي سعيد الخدري #ه. 
وعبد الرحمن بن أبي نعم صدوق. 

(۲) مرسل: رواه مالك في الموطأ (؟8/7 ا عن الثقة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده فذكر الحديث. 
هكذا رواه يحبى بن يحبى» وكذلك رواه أبو مصعب» عن مالك فقال: 
عن الثقة. ذكره ابن عدي في الكامل )١41/1١/5(‏ وقال: وبعض أصحاب 
الموطأ يذكرون عن مالك قال: بلغ عن عمرو بن شعيب. 
أقول: ممن روى عن مالك بقوله: «بلغي» عبد الله بن مسلمة القعنني عند 
أبي داود (۷1۸/۲) والبيهقي في المعرفة )٠١٤/۹(‏ وكان ابن معين وابن 
المديي لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا. 
وهشام بن عمار عند ابن ماحه (۷۳۸/۲). 
وابن وهب عند البيهقي في الكبرى (7147/0). 
كلهم قالوا في حديثهم عن مالك: بلغي عن عمرو بن شعيب. وهذا 
منقطع» والأول مثله لا يحتج عند جماهير العلماء كما قال النووي وغيره. 
ثم اختلفوا عمن أخذ مالك هذا الحديث؟ 


الجزء الخامس ۱۸٩‏ كتاب البيوع 
فقال البيهقي في المعرفة: بلغي أن مالك بن أنس أحذ هذا الحديث عن 
عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عمرو بن شعيب» وقيل: عن ابن فيعة» 
عن عمروء وقيل: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن عمرو 
وفي جميع ذلك ضعف. انتهى. 
أما عبد الله بن عامر الأسلمي فرواه ابن ماحه والبيهقي في الكبرى من 
حديث حبيب بن ابي حبيب» عن مالك قال: حدثئي عبد الله بن عامر 
الأسلمي» عن عمرو بن شعيب فذكر الحديث هكذا في رواية البيهقي. 
وأما في رواية ابن ماحه فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرحامي» ثنا 
حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنسء ثنا عبد الله بن 
عامر الأسلمي» عن عمرو بن شعيب. هكذا قال ولم يذكر فيه مالكا. 
ونقل النووي في المجموع (775/9) عن ابن ماجه مثله بدون ذكر مالك. 
فالظاهر -والله أعلم- سقط في ابن ماجه ذكر مالك لأن البيهقي صرح 
به وأكده الحافظ. كما صرح به أيضاً ابن عبد البرء إلا أنه قال: «ولكن 
حبيباً مروك لا يشتغل بحدیشه» ويقولون: إنه كذاب فيم يحدث به». 
انظر: الاستذكار (۳۱/۱۹). 
وحبيب بن أبي ثابت وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيفان باتفاق المحدثين 
كما قال النووي. 
وأما ابن يعة فقال ابن عدي: ويقال: إن مالکا سمع هذا الحديث من ابسن 
لميعة» عن عمرو بن شعيب» و لم يسمه لضعفه» والحديث عن ابن فيعة» 
عن عمرو بن شعيب مشهور. وكذا أكد ابن عبد البر أن هذا الحديث 


الجزء الخامس ۱A۷‏ كتاب البيوع 


وفسره مالك بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول: أعطيك دينارا 
على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنهاء وإن تركت البيع 

يعرف عند ابن طيعة عن عمرو بن شعيب. 

ثم روى ابن عدي وعنه البيهقي في الكبرى قال: أخخبرناه محمد بسن 

حفص» ثنا قتيبة» ثنا ابن طيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده 

فذكر الحديث. إلا أنه لم يذكر من طريق مالك. 

وابن هيعة ضعيف كما هو معروف إلا في رواية العبادلة عنهء الذين سمعوا 

منه قبل الاختلاط. ٠‏ 

وأما الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فرواه البيهقي في الكبرى من 

طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» عنه» عن عمرو بن شعيب وقال: 

عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر. 

إلا أن هذه الرواية أيضاً ليس من طريق مالك. 

وللحديث طريق آخر رواه الدار قطي (ولم أحده في السنن في مظانه) 

والخطيب في الرواة عن مالك» من طريق اليثم بن يمان» عن عمرو بن 

الحارث» عن عمرو بن شعيب. ٠‏ ) 

قال الحافظ في التلخيص :)١7/7(‏ «عمرو بن الحارث ثقة» والهيثم ضعفه 

الأزدي وقال أبو حاتم: صدوق» وذكر الدار قطئ أنه تفرد بقوله: عن 

عمرو بن الحارث». انتهى. 

والخلاصة: قال البيهقي: والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 
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)١(‏ هكذا فسره مالك» وقال: «هو باطل بغير شيع». 
قال ابن عبد البر: «وعليه جماعة فقهاء الأمصار من الحجازين» 
والعراقيين» منهم الشافعي والفوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن 
سعد وعبد العزيز بن أبي سلمةء لأنه من بيع الغرر والمخاطرة» وأكل المال 
بغير عوض» ولا هبة» وذلك باطل». انتهى. الاستذكار .)٠١/١9(‏ 
وقال الخطابي: وقد اختلف الناس في حواز هذا البيع فأبطله مالك ٠‏ 
والشافعي للخبر» ولما فيه من الشرط الفاسد والغرّر» ويدحل ذلك في 
آكل المال بالباطل» وأبطله أصحاب الرأي. ظ 
وقد روي عن ابن عمر أنه أحاز هذا البيع ويروى ذلك أيضاً عن عمر. 
ومال أحمد إلى القول بإحازته وقال: أي شيء أقدر أن أقول؟ هذا عمر 
أنه أحازه» وضعف حديث عمرو بن شعيب لأنه منقطع. انتهى. 
أقول: إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تردد في بَيْع العربون» فلما ذكر ابنه 
قصة شراء نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة 
آلاف» وكان عامل عمر على مكة فقال نافع لصفوان: إن رضي عمر 
فالبيع له وإن لم يرض فلك أربعمائة. انظر: السنن الكبرى (94/5). 
قال عبد الله: فقلت لأبي: فإيش تقول أنت؟ قال: دعها. مسائل أحمد 
لعبد الله (4۱۳/۳). وکن روف اا بسند صحيح أنه ذكر القصة 
لأحمد وقال: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول: هذا عمر 5ه وضعف ٠‏ 
الحديث المروي. انظر: المغئي .)7١5/5(‏ 
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وقال المرداوي في الإنصاف (55/4"): الصحيح أن بيع العربون صحيح 
وعليه أكثر الأصحاب. 
وأما قول الشوكاني: «والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو 
بن شعيب قد ورد من طريق يقوي بعضها بعضاء ولأنه يتضمن الحظر 
وهو أرحح من الإباحة كما تقرر في الأصولء والعلة في النهي عنه 
اشتماله على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون 
جانا إن احتار ترك السيلْمّة. والثاني: شرط الرد على البائع إذا م يقع منه 
الرضا بالبيع» انتهى. نيل الأوطار (ه/717١). ٠‏ 
يقال: أين هذه الطرق الي تقوي حديث عمرو؟ الثاني: أن البائع قد 
يتضرر بحبس الميلعَة فيكون العربون عوضاً عن الضرر الذي قه. 
فالصواب -والله أعلم- ما ذهب إليه أحمد لأن الأصل في المعاملات 
الإباحة إلا ما حاء تحرعه» وبه قال جماعة من التابعين منهم: مجاهد وابن 
سيرين ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم وغيرهم. ظ 
بل وقد روى زيد بن أسلم أنه كان يقول: أحازه رسول الله . ولكن 
قال ابن عبد البر: «وهذا لا نعرفه عن الني ي من وحه يصح» ويحتمل أن 

' يكون بيع العُربان الذي أحازه رسول الله يخ -لو صح عنه- أن يُجعل 
العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع» وإلا ردّهء وهذا وحه حائز 
عند الجميع». الاستذكار .)۱١/۱۹(‏ ) ظ 
وأنه ذكر حديث نافع بن عبد الحارث في شراء بيت صفوان لعمر ولكنه 
يحب عليه فإن صحت هذه القصة» فهي حجة قوية للإمام أحمد» ولمن 
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۸-وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال: كل قرض جر 
ذهب من التابعين إلى حواز بيع العربان. 

٠‏ القرض هو فعل معروف. وهو أن تعطى إنسانا شيئاً بعينه وهو يرد عليك 
مثله إما حالاً في ذمته وإما إلى أحَلٍ مُسّمّى . قال تعالى: اذا دانم بدن 
إلى أجل مُسَمّى فاكتبوه». 
وهو مشروع ويؤحر صاحبه» ولا يُقدح في عدالة الْمُقرض؛ لأن الي وَل 
كان يقترض كما كان أصحابه بعد يقترضون. 
ويشترط فيه شرطان مهمان: 
أحدهما: أنه لا يجر نفعاً للدائن» فإن كان له نفع مُنع منعاً قاطعاً لأنه 
الرباء ولأنه رج من كونه من المعروف. 
وثانيهما: أن لا يضم إلى القرض عقد آحر كالبيع وغيره. 
والقرض يجوز في كل مال يصح فيه السَلّم سواء كان مكيلا أو موزونا أو 
مذروعاً أو معدودا من حيث لا يختلف تفاوتاً فاحشاً في المثليات» وتختلف 
القيمة في قيميات. واستثنى من هذا الجواري عند المالكية والشافعية 
والحنفية لأنه يؤدي إلى إعارة الفرج» والحيوان عموماً عند الحنفية لأنه لا 
يوصف بوصف يككن ضبطه. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف 
سلفا مما يحوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أذ 
ذلك» ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف .مثله فكذا ههنا. 


يو لسن ل کاب اليو 
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فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب رد قيمته يوم القرض» لأنه لا مشل له فيضمنه بقيمته 
كحال الإتلاف والغصب. 

والثاني: يجب رد مثله لأن البي ب اسلف من رحل بكرأ فرد مثله. 
انظر: المغي .)۲۸٤/٤(‏ 

والحنفية اقتصروا القرض على مكيل أو موزون أومعدود متقارب 
كالحوز والبيض. 


فقالوا: لا يجوز القرض في غير المثلى من القيميات كالحيوان والحطب 
والعقسار والعددي المتفاوت لتعذر رد المفل. انظر: الدر المخقسار 
.)١96:119/4(‏ 

وقال الكاساني في بدائعه: «أن يكون مما له ل كالمكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة. فلا يجوز قرض مالا مِثلّ له من المذروعات 
والمعدودات المتقاربة» لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين» ولا إلى إيجاب رد 
القيمة» لأنه يؤدي إلى المنازعة لاحتلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين» 
فتعين أن يكون الواحب فيه رد المثل» فيختص حوازه ما له مشل». 
5/7 ). 

كذا في المعرفة .)١59/9(‏ 

وأما في السنن الكبرى (ه/.ه) فأحرحه بإسناده إلى فضالة بن عبيد 


وقال: موقوف. 
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واعلم أن هذا الحديث اشتهر بين الفقهاء واستنبطوا منها مسائل وحرموا 
من أحله كل نفع مشروط في القرض إلا أنه لا تصح نسبته إلى النبي ول 
وإن كان قد رُوِي عن عدد من الصحابة منهم: 

-١‏ عَلِّ بن أبي طالب 5ه مرفوعا: «اكل قرض جر منفعة فهو ربا». 

. رواه الحارث بن أبي أسامة. انظر: المطالب العالية .)٤١١/١(‏ 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 4/7 7): «وفي إسناده سوار بن مصعب 


وهو متروك». 
وسوار هو الهمداني الكوفي أبو عبد الله الأعمى الموذن قال البخاري فيه: 
منكر الحديث. 


وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. وقال أبو داود: ليس بثقة. 
انظر:المیزان (47/19 7). 

1- وعبد الله بن سلام. 
أخرج البخاري في متحيحة (175/80) عن سليمان إن حرب ا ضع 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه قال: أتيت ت المدينة فلقيت عبد الله بن 
سلام كه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمراء وتدحل في بيت؟ ثم 
قال: بلي ار اا بها تلان إذا كان لك على ريخل حبق عامدي 
لك حمل تبن أو حمل شعي أو حمل قت فاته رها. 
وقوله: إنك في أرض. أى العراق. 
وأعاده في كتاب ا 05/1" عن أبي كريبء ثنا أبو أسامةء ثنا 
بريد» عن أبي بردة إلا أنه لم يذكر فيه قوله في عدم قبول الهدايا من المقترض. 
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وأحرجه البيهقي )۳٤۹/۰(‏ من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثيء ثنا 
أبو أسامة وفيه: فانطلقت معه فسقاني سويقاً وأطعم تمر وصليت في 
مسجده فقال لي: إنك في أرض الربا فيها فاش» وإن من أبواب الربا أن 
اعد ةرضن ر إل أجل فإذا بلغ أناه به وبِسَلَة فينه هدية فاق 
تلك السلة وما فيها. 
ثم قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب» عن أبي أسامة. 

۳- وأنس بن مالك. 
أخرجه البيهقي في الكبرى (70./5) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
عتبة بن حميد الضبي» عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك 
فقلت: يا أبا حمزة! الرحل منا يُقرض أخاه المال فيهدى إليه؟ فقال: قال 
رسول الله ي: «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله, أو حمله 
على دابة فلا يركبهاء إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك». 
قال: كذا قال» ورواه هشام بن عمار» عن إسماعيل؛ عن عتبة» عن جى 
بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك. ثم أسنده عن المعمريء ثنا 
هشام بن عمار. فذكره بنحوه. قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث: 
يحبى بن أبي إسحاق الْهُنائي ولا أراه إلا وهم وهذا حديث يحيى بن 
يزيد الْهُنائي» عن أنس. رواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. انتهى. : 
قوله: رواه هشام بن عمار... الخ من طريقه رواه ابن ماحه (۸۱۳/۲) 
به مثله وف الإسناد ثلاث علل: 
الأولى: عتبة بن هيد الضبي ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح. 
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والثانية: يحيى بن أبي إسحاق المنائي, أحطا في رفع الحديث» فقد رواه 
شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه على أنس. 
واختلف في يحبى بن إبي إسحاق فقيل: لا يعرف حاله» وقيل: هو يحيى 
بن يزيد الهنائي أبو نصرء أخرج له مسلم حديثاً واحدأء فإذا صح هذا 
فيكون حديثه موقوفاً على أنس كما قال المعمري» وأما يزيد بن أبي يحبى 
الهنائي فالظاهر أنه يحبى بن يزيد قد انقلب» ففي الحالين إما أن يكون 
ضعيفاً أو موقوفاً. 
والثالثة: إسماعيل بن عياش يضعف في روايته عن غير الشاميين. وعتبة بن 
حميد الضي من البصريين. 

4- وعمر بن الخطاب: 
عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن النطاب من تمرة 
أرضه فردها فقال أبي: لم رددت علي هدييٍ وقد علمت اني من أطيب 
أهل المدينة تمرة» خذ عن ما ترد علي هديي» وكان عمر بن الخطاب 
أسلفه عشرة آلاف درهم. 
قال البيهقي: هذا منقطع. 

ه- وعن ابن سيرين؛ عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن رحل استقرض من 
رحل دراهم» ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما 
أصاب من ظهر دابته فهو ربا. 
قال البيهقي: هذا منقطع. ۰ 


وسيذكر المؤلف عن عبد الله بن عمر. 
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65- وروینا عن ابن مسعود» وابن عباس؛ وعبد الله بن سلام 
وغيرهم في معناه» وروي عن عمرء وأبي بن كعب رضي الله عنهما. 

٠‏ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أبو الحسن الطرائفي» 
ثنا عثمان بن سعيد, ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن نافع أنه مع عبد 
الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضايء. 

-١‏ وبإسناده فيما قرأ على مالك» عن نافع» أنه بلغه عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: إن أعطاك مغل الذي أسلفته قبلته» وإن 
أعطاك دون ما أسلفته فأحذته أحرت» وإن هو أعطاك أفضل مما 
الد که به اناق > كو زك ولك أجر ما أنظرته20©. 


() ضعيسف: أخرحه المؤلف في الكبرى (ه/١٠٠)‏ وأورده لي المعرفة 
)١159/4(‏ وهو في الموطأ (1۸۲/۲). 
قال المؤلف: وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع وليس بشيء. 
وقال الحافظ في الفتح (474/4): وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول 
على شرط ينائي مقتضى العقد. 
وقال مالك: إنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سالفا 
فلا يشترط أفضل منه» وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. 

۰ وتفصيله:‎ )1۸۲-٦۸١/۲( مالك في الموطأ‎ )١( 
! قال مالك: بلغه أن رحلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن‎ 
إني أسلفت رحلا سلفاً واشترطت عليه أفضل ما أسلفته. فقال عبد الله‎ 
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بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد 
الله: السلف على ثلاثة وحوه: سلف تسلفه تريد به وحه الله فلك وجه 
الله وسلف تسلفه تريد به وحه صاحبك فلك وجه صاحبك» وسلف 
تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: أا اجه فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلتى 
وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأحذته أحرّت» وإن أعطاك أفضل مما 
اا سيان قم تلت شك شك للده ولك رم 
وذكر البيهقي عن مجحاهد أنه قال: اسسْتَسْلَفَ عبد الله ببن عمر من رحل 
دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها فقال الرحل: يا أبا عبد الرحمن! هذه 
خير من دراهمي الي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ذلك؛ 
ولكن نفسي بذلك طيبة (©ه/7017). 
ورواه مالك في الموطأ (1۸1/۲) عن حميد بن قيس المكي» عن جاهد به 
مثله. وقال مالك: «لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الدَهَب أو 
الوّرق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك» أفضل ما أسلفه إذا لم يكن 
ذلك على شرط منهما أو عادة» فإن كان ذلك على شرط أو عادة فذلك 
مكروه ولا خير فيه». 
وما لا حلاف فيه أن كل قرض شرط فيه الزيادة أو أحسن منه فهو 
حرام بالإجماع. 
ووقع الخلاف في زيادة يزيدها المستقرض من غير شرط. فذفب جماعة 
من العلماء إلى عدم حوازها نظرا الحديث علي #4: «(كل قرض جر منفعة 
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0 وروي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: «من أقرض 


ورقاء مرتين كان كعدل صدقة مرة»0". 


فهو حراه». 
ومن ضعف هذا الحديث ذهب إلى حوازه سواء كانت هذه الزيادة في 
القدر أو في العدد على أن يكون ذلك من غير شرط. 
وفرق مالك رحمه الله تعالى بين الأفضل والأكثر فقال: لا بأس بالأفضل 
ولا يجوز الأكثر. وحديث حابر بن عبد الله حجة عليه قال: كان لي 
على رسول الله يخ دين فقضاني وزادني. رواه البخاري. 
والظاهر أن هذه الزيادة كانت في العدد لا في الوصف. 
وعن إسماعيل بن أبي خالدء عن أبيه قال: قضاني الحسن بن عَلِيٰ بن ابي 
طالب وزادني نحوا من ثمانين درهما. المحلى (471/8). 
وأما قبول الهدية من المستقرض والركوب على دابته قبل رد الدَيْنء 
فالأحاديث والآثار تحرم ذلك إلا أن تكون عادة بينهما من قبل. والحنفية 
لا يرون ذلك أصلاً لملا يكون القرض قد حر منفعة. 
وقال الجمهور على فرض صحة هذا الحديث: فهو محمول على المنفعة 
المشروطة في القرض وهذا لا حلاف في تحركه. 

(۱) موقوف: روي هذا الحديث عن ابن مسعود بإسنادين: 
أحدهما: علقمة بن قيس. 
قال ابن ماحه (۸۱۲/۲): حدثنا محمد بن حلف العسقلاني» ثنا يعلى» ثنا 


سليمان بن يُسَيْر عن قيس بن رومي قال: كان سليمان بن أذنان يُقرض 


الجزء الخامس ۹۸ كتاب البيوع 
علقمة ألف درهم إلى عطائه» فلما حرج عطاؤه تقاضاها منه واشتدٌ عليه 
فقضاه» فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال: أقرضيئ ألف 
درهم إلى عطائي. قال: نعم وكرامة؛ يا أم عتبة! هلّمّي تلك الخريطة 
المختومة الي عندك. فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لدراهمك الي 
قضيتيٰ» ما ح ركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك ما حملك على ما 
فعلت بي؟ قال: ما معت منك. قال: ما سمعت مين؟ قال: سمعتك تذكر 
عن ابن مسعود أن البي يلع قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضاً مرتين 
إلا كان كصدقتها مرة» قال: كذلك أنبأني ابن مسعود. 
قال البيهقي: رفعه ضعيف. 
وقال الدار قطيٰ: والصواب أنه موقوف. 
وقيس بن رومي مجهول. 
قال الذهبي في الميزان (797/7): لا يكاد يعرف» ما حدث عنه سوى 
سليمان بن يسير. 
وقال الحافظ في التقر يب مخهول من السادسة: 
وسليمان بن يسير ويقال: ابن أسيرء وقيل: ق ويقال: ابن بشرء 
أبو الصباح النخعي الكوقي. 
قال النسائي والدار قطي: متروك. 
وقال البخاري: ليس بالقوي. 
وضعفه أبو داود ويحبى وغيرهما. 
ورواه أحمد )41١7/١(‏ عن عطاء بن السائب» عن ابن أذنان قال: أسلفت 


الجزء الخامس ۱۹۹ كتاب البيوع 


71 - وروي في معناه عن أبي الدرداء وابن عباس رضي | لله عنهما”". 


1) 


صر 


علقمة ألفي درهم... وفيه قال النبي : «إن السلف يجري مجرى شطر 
الصدقة». وعطاء بن السائب مختلط. وسليمان بن أذنان مجهول. . 
والإسناد الثاني: ما رواه الأسود بن يزيد وقد كان يستقرض من تاحرء 
فإذا حرج عطاؤه قضاه» فقال الأسود: إن شئت أحرتث عننك» فإنه قد 
كانت علينا حقوق في هذا العطاء. فقال له التاحر: لست فاعلاً. فنقده 
الأسود خمس مائة درهم. حتى إذا قبضها قال له التاحر: دونكها فخذ 
بهاء فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت» فقال له التاحر: إني سمعتك 
تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن ني الله يك كان يقول:«من أقرض الله 
مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به». ٠‏ 

رواه أحمد وعنه البيهقي في الكبرى (0/ه") وابن حبان )۲٤۹/۷(‏ عن 
أحمد بن عَلِيُ بن المثنى» كلاهما عن يحيى بن معين قال: حدثنا معتمر بن 
سليمان قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ, عن أبي حَريز» أن إبراهيم 
حدثه؛ أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من تاحر فذكر مثله. 

قال ابن حبان: الفضيل أبو معاذ هو الفضيل بن ميسرة من أهل البصرة» 
وأبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سحستان حدث بالبصرة. 
وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حَريز قاضي سجستان 
وليس بالقوي» وجعله الحافظ في مرتبة صدوق يخطع. 

راحع السنن الكبرى .)٠٠٠١/٥(‏ ) 

وقي الباب عن أنس هه قال: قال رسول الله ي: «رأيست ليلة أسري بي 


الجزء الخامس ا کاب البيوع 
-٥‏ باب في إقراض الحيوان غير الجواري 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله الأصبهاني الصفار» ثنا أحمد بن محمد بن عيسىء ثنا أبو 

نعيم» ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 

قال: كان لرجل على النبي يل مين من الإبل» فجاء يتقاضاه» فقال: 


ات الجنة مكتويا: الصدقة بعشر أمثاهاء والقرض بثمانية عشر, فقلت: يا 
جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». رواه ابن ماحه (؟17/1١81).‏ 

وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك أبو هاشم الهمداني الدمشقي 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن الجارود 
والساحي والعقيلي والدار قطي وغيرهم. 

ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي وقال ابن حبان: هو 
من فقهاء الشام» كان صدوقاً في الرواية» ولكنه كان يخطئ كثيراء وأبوه 
فقيه دمشق و مفتيهم. 

قال البوصيري في زوائده :)١517/7(‏ «ويغن عن كل هذا ما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً: «من نس عن أخيه كُرَبة من كُرب 
الدنيا نفس الله بها عنه كرَبة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مُعْسِر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة وا لله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
وفيه ترغيب في عون امحتاحين سواء بالصدقة عليهم» أو بالإفراج عنهم 
من قرض وغيره. 


الجزء الخامس ۲۰۹ كتاب البيوع 


«أعطوه» فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال: «أعطوه» فقال: 
أوفيتي أوفاك الله عز وحل. فقال رسول الله: ل «إن خيا ركم 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف لي المعرفة )١41/4(‏ من هذا الوحه» وأخرحه في 
الكبرى (7/0ه 07-8 )7١/727‏ من أو جه أخرى عن أبي نعيم به مثله. 
وقال: رواه البحاري في الصحيح )٤۸۲/٤(‏ عن أبي نعيم» وأخرجحه 
مسلم )١7176/7(‏ من وحه آخر عن سفيان. 
ورواه أيضا الترمذي (045/7) والنسائي (۲۹۱/۷) وابن ماحه 
(۸۰۹/۲) من أوجه عن سلمة بن كهيل به مثله. ) 
وفي الحديث حجة للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على 
حواز اقتراض الحيوان. ١‏ 
وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا: لا يجوز قرض شيء من الحيوان» لأنه من 
ذوات القيم» فتختلف قيمة حيوان بحيوان فيقع الخلاف عند الرد. وادعوا 
نسخ حديث أبي هريرة وأبي رافع كما سبق بيانه. وقالوا: إنه معارض 
لحديث مغر بن جندب مرفوعاً: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسريئة. 
رواه أحمد )١7/0(‏ وأبو داود (1517/5) والتزمذي (/07) والنسائي 
(761/1) وابن ماحه (171/7) كلهم من طريق الحسن» عن سمرة. 
وفي ماع الحسن عن سمرة حلاف بين المحدثين بعد اتفاقهم على أنه ممع 
حديث العقيقة. ٠‏ 
والحق أنه ليس .معارض بل يجب حمله على أن يكون التسبيئة من الحانبينء 


الجزء الخامس ۲ كتاب البيوع 
5- باب التشديد في الدين 
6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر أحمد بن سلمان 


الفقيه» ثنا الحسن بن مكرم, ثنا يزيد بن هارونء ثنا يحجيى بن سعيدء 


وهو بيع دين بدين. 

وحديث أبي هريرة وأبي رافع أرحح منه فإذا لا يمكن الجمع يصار إلى 
التزحيح» وأما دعوى النسخ فهو يحتاج إلى دليل. 

وقول المؤلف: غير الجواري ينافي عموم الأدلة» فإذا صح اقتراض الحيوان 
فيجوز أن تقاس الحارية عليه. فإذا اقتزض إنسان من إنسان حارية فإنه 
ملكها فيجوز له أن يطأها. والذين منعوا اقتراض الحارية رأوا أنه عثابة 
فرج مستعار» وليس كذلك. 

ولذا قال ابن حزم: والقرض جائز في الجواري والعبيد والدواب والدور 
والأرضين وغير ذلك لعموم قوله تعالى: «إذا تداينعم بين إلى أجل 
مُسَمّى)4 فعمّم الله تعالى ولم يخص. فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي 
الفاسد بغير قرآن ولا سنة. وقولنا في هذا هو قول المزني وأبي سليمان 
ومحمد بن حرير وأصحابناء ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي في 
الجواري نخاصة. انظر: المحلى .)٤۷۲-٤۷١/۸(‏ 

واستثنى بعض الشافعية من عدم استقراض الحارية من لا يحل وطؤها مثشل 
أن يكون محرمأء فيجوز استقراضها كما أحاز بعض الالكية بشرط أن 
يرد غير ما استقرضه. 


الجزء الخامس ۳ كتاب البيوع 


عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه 
قال: جاء رجحل إلى البي وَل فقال: يا رسول الله! إن قلت في سبيل 
الله كفر الله عي حطاياي؟ فقال رسول الله يل «إن قتلست في سبيل 
الله صابرا محتسبا مقبلاً غير مُدبر كر الله عنك خطاياك» فلما جلس 
دعاه فقال: «كيف قلت» فعاد عليه فقال: «إلا الديْن. كذلك أخبرني 
جبريل عليه السلا . 

5- ورَوَيْنا عن عقبة بن عامر أنه مع النبي بل يقول 
لأصحابه: «لا تخيفوا أُنفسّكم» فقيل له: وما نخيف أنفسنا؟ 
قال: «بالدين»0. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (5/هه") بهذا اللفظ والإسناد وقال: 
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن يزيد بن 
هارون .)١15١1/9(‏ 
ورواه أيضاً مالك في الموطا (451/1) والنسائي (74/5) والتزمذي 
(7517/5) وأحمد (ه/91 507.177 )"٠‏ وأبو عوانة (49/0-.5) 
وابن أبي شيبة »)۳٠۰/(‏ وعبد بن ححميد (ص”45) رقم (۱۹۲) 
والدارمي (۱۲۹/۲) وابن حبان (۸۲/۷) والطحاوي في مشكله 
(۱۷/۱) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي سعيد به مثله. 

(۲) حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (ه/هه") وأحمد )١١4:155/4(‏ 
والطبراني في الكبير (107) وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد )١77/4(‏ 


لزه خاس ل ٠‏ كاب اليو 
17- وكان البي وَل يستعيذ من الْمَغرم ويقول: | «إن الرجل 
إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف)20. 


من طريق بكر بن عمرو المعافري أن شعيب بن زرعة المعافري أخبره قال: 
حدثن عقبة بن عامر به. وقال الهيئمي: رحاله ثقات. 00 

قلت: شعيب بن زرعة المعافري لم يوثقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في 
الثتقات (05/4*) فمثله لا يكون حديثه صحيحاء وأكثر تقديره أن 
کون متا 

وقوله: «لا تخيفوا أنفسكم» أى لا تقتلوها. 

)١(‏ صحيح: أحرحه المولف في الكبرى (507/0") وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن أبي اليمان (7117/7) وعن إماعيل بسن أبي أويسء ورواه 
مسلم عن الصغاني» عن أبي اليمان .)417/١(‏ 
والنسائي (/”ه-لاه) وأحمد )١154:83-88/5(‏ وأبو داود 
)048/١(‏ وابن حبان (۲۱۲-۲۱۱/۲) كلهم من طرق عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة بلفظ: أن رسول الله يك كان يدعو في الصلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب النارءوأعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال»ء وأعوذ بك من فتنة انحيا والممات؛ اللهم إني أعوذ بك 
من المأثم والمغرم» قالت: فقال قائل: يا رسول الله! ما أكثر تستعيذ من 
المغرم فقال البي و: فذكر الحديث. 


الجزء الخامس ص اہ[ كتاب البيوع 
۷- باب من أنظر مُعْميراً أو تجاوز عن مُوْسِر 

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر محمد بن علي بن 
الفقيه الشيرازي قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى» ثنا أحمد بن يونس» ثنا زهير» ثنا منصور بن المعتمرء 
عن ربعي بن خراش» أن حذيفة حدثهم قال: قال رسول الله : 
ّت الملائكةٌ رُوْحَ رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ 
قال: لا. قالوا: تَذَكرُ قال: كنت أداينُ الناس» فآمر فِتيّانِي أن يُنظِروا 
الْمُعْمِير ويَتَجَاوَرُوا عن الوسر قال: فقال ١‏ لله تعالى: تَجَوَرُوا عنه»0". 

8 - وروينا عن أبي قتادة» عن البي بي أنه قال: «مَن سره 
أن يُنجيه ا لله من كرب يوم القيامة فلينظر مسرا وليضع عنه»”". 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (57/5”) رواه البخاري (017//4؟) 
ومسلم )١١۹٤/۳(‏ في الصحيح عن أحمد بن يونس. 
وابن ماحه (۸۰۸/۲) مختصرا والدارمي )۲٤۹/۲(‏ كلهم من طريق ربعي 
بن خراش عنه به. 

(۲) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (707/5-/07؟) وقال: رواه مسلم 
في الصحيح عن خالد بن خحداش )١١97/5(‏ كلاهما من طريق يحيى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» أن أبا قتادة طلب غرعاً له فتوارى 
عنه ثم وجده فقال: إني مُعْسير. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال أبو قتادة: 


“معت رسول الله وله يقول فذكر الحديث. 


الجزء الخامس ۲۰٦‏ كتاب البيوع 

6 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاي أنا 
محمد بن عمر بن جميل» ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان» ثنا عبد 
الوهاب بن عطاء ثنا إسرائيل بن يونس» عن زيد بن عطاء بن 
الساكب؛ عن محمد بن التكدر عن .حابر:بن غبد ١‏ لله قال: قال رسول 
الله يل «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع» سهلاً إذا 
اشنزى, سهلاً إذا قضی» سهلاً إذا اقتضی»'. 

ورواة أيضا أبو غسان» عن محمد بن المنكدر“. 


۸- باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه 
0- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: نا أبو 


العباس محمد بن يعقوب» نا الربيع بن سليمان» نا الشافعي» نامالك. 


)501/5( حسن: أخخرحه المؤلف في الكبرى (ه//اه 8-7 ه") والترمذي‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوحه.‎ 
كلاهما عن زيد بن عطاء بن السائب به مثله.‎ 
وزيد بن عطاء بن السائب مقبول. وأنه قد توبع كما ذكره المؤلف.‎ 

(؟) صحيح: رواه المؤلف في الكبرى (01//5”) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح )٠١7/5(‏ عن علي بن عياش (عن أبي غسان) ولفظه: «رحم 
الله عبد سمحا إذا باع, محا إذا اشترى, سمحا إذا قضى». 
ورواه مالك في الموطأ )1۸٥/۲(‏ من طريق يحيى بن سعيد؛ عن ابن 
المنكدر مرسلا. 


الجزء الخامس ۰¥ كتاب البيوع 


ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن نصرء نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: 
عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ 
عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الل وَل نهى عن من الكلبء 
ومهر البغي» وحُلُوان الكاهن. 

- وهذا الحديث رواه جماعة عن الي يه في النهي عن من 


ا 1 ١‏ 
الكلب ومنهم: ابن عباس » وحابر بن عبد الله وتو ھر 


(1) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (5/ه-1) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (475/4) عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك» ورواه مسلم (۱۱۹۸/۲) عن يحبى بن يحبى. 
ورواه أيضاً أبو داود )۷١١/۲(‏ والترمذي (057/7) والنسائي 
(۳۰۹/۸) وابن ماحه (۷۳۰/۲) وأحمد )۱۲۰۰۱۱۸/٤(‏ كلهم مسن 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به. 

(۲) صحيح: حديث ابن عباس رواه أبو داود (755/5) وعنه البيهقي في 
الكبرى (1/1). ولفظه: نهى رسول الله ت عن من الكلب وإن جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً. 
قال النووي: إسناده صحيح. 

() وسيأتي حديث حابر رقم (۱۹۷۷). 


(؛) سيأتي حديث أبي هريرة رقم (191/0). 


الجزء الخامس 64 كتاب البيوع 
ورافع بن خحدیج» وأبو ححيفة")» اللفظ مختلف والمعنى واحد. 
۳--والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح”", 


(۱) صحيح: حديث رافع بن خديج: رواه مسلم (۱۱۹۹/۳). 
ولفظ الحديث: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث؛ وكسب الحجام 
خبيث» وفي لفظ: معت رسول الله ب يقول: «شر الكسب مهر البغي, 
وشن الكلب» وكسب الحجامة». 

(۲) صحيح: وحديث ۴ ححيفة رواه البخاري (577/5) عن عون بن أبني 
ححيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت» فسألته 
عن ذلك فقال: إن رسول الله وه نهى عن ثمن الدم ومن الكلب» 
وكسب الأمة» ولعن الواشمة, والمستوشمة» وآكل الربا وموكله 
ولعن المصور. 
ورواه أبو داود )۷٥٥/۲(‏ مختصرا على قوله: نهى عن ثمن الكلب. 
وعزاه صاحب المنتقى إلى الشيخين ولم أحده في مسلم كما أن المزي 
لم يعزه إليه. 

() حديث استثناء كلب الصيد رواه أبو الزبير المكي عن حابر: نهى رسول 
الله ت عن ثمن الكلب والسينور إلا كلب صيد. 
وأبو الزبير الكي مدلس وقد عنعن. 
رواه من طريقه النسائي في موضعين: كتاب الصيد (۱۹۱-۱۹۰/۷) 
وقال: ليس بصحیح» وفي كتاب البيوع )۳١۹/۷(‏ وقال: هذا منكر. 
وقول المؤلف: كأنه أراد... يعي به حديث ابن عمر الآني رقم .)۱۹۷٥(‏ 


الجزء الخامس ۲۹ كتاب البيوع 
وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه فشبه عليه وا لله أعلم. 

5 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 
سعيد بن الأعرابي؛ نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» ثنا 
سفيان» عن عبد الله بن دينار قال: ذهبت مع ابن عمر إلى بي 
معاوية» فنبَّحَتْ علينا كلاب فقال: معت رسول الله ي يقول: «من 
الى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»”". 

6 - وفٍ رواية عمرو بن دينار» عن ابن عمر قال: أمر رسول 
الله يلي بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد. فقيل لابن عمر: إن أبا 
هريرة يقول: أو كلب زرع» فقال: إن لأبي TT‏ 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (4/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أخرحاه في الصحيح من وحه آخر عن عبد الله بن دينار. 
البخاري (508/9) ومسلم .)١7١7/9(‏ 
ورواه أيضاً الترمذي )۷۹/٤(‏ والنسائي (۱۸۸/۷) وأحمد (47:4/9) 
ومالك (459/7) من وجه آخر» عن ابن عمر. 
قال الرمذي: حسن صحيح. 

(؟) صحيح: حديث عمرو بن دينار المكي رواه مسلم )٠١١٠١/۳(‏ والترمذي 
)۷٥/٤(‏ والنسائي )۱۸٤/۷(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد عنه بهء إلا 
أن النسائي لم يذكر قول أبي هريرة. 
قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه أيضاً سام عن أبيه نحوه. 


الجزء الخامس كتاب الييوع ٠‏ 

والمعنى فيه -وا له أعلم- أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر 
عناية بحفظه؛ ثم إن ابن عمر رواه فيما استثنى من هذا الخبر في رواية 
ا الحكم عمران بن الحارث» عنه. 

5 - وڻي حديث سفيان بن ابي زهير -وهو رجحل من أزد 
شنوة» وهو من أصحاب رسول الله يه يحدث ناسا معه عند باب 
المسجد- قال: معت رسول الله بي يقول: «من افتنی كلباً لا يغني عنه 
زرعاً ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط». 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاقء نا أحمد 
بن محمد بن عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا القعنبي فيما قرأ على 
مالك» عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه مع سفيان 


بن أبي زهير فذکره» وقال في آحره: قالوا: أنت معت هذامن 


(۱) صحيح: رواية أبي الحكم فی صحيح مسلم )١١١7/7(‏ قال فيه: ”معت 
ابن عمر يحدث عن الني يِه قال: «من اتخل كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو 
صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط». 
وأما حديث أبي هريرة فهو في الصحيحين وغيرهما. البخاري (ه/ه) 
ومسلم (۱۲۰۳۲/۳) وأبو داود (757/5) والترمذي (60/4) والنسائي 
(۱۸۹/۷) وابن ماحه )١٠١55/17(‏ وأحمد (51//9 4027 47717) وفيه: 
«إلا كلب غنم أو حرث أو صيد». 


الجزء الخامس 11 كتاب البيوع 
رسول الله #؟ قال: أي ورب هذا الملسجد“. 
وف ذلك دليل على صحة حفظ أبي هريرة". 


() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١/7(‏ من طريق يحبى بن يحبى قال: 
قرأت على مالك. 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (ه/ه) عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك» ورواه مسلم (۱۲۰۱/۳) عن يحبى بن يحبى. 
وهو في الموطأ (41۹/۲) وعنه ابن ماحه .)١59/7(‏ 
ورواه أيضاً النسائي (۱۸۸/۷) من حديث يزيد بن حصيفة عنه مثله. 
)١(‏ وشاهد آخحر لصحة حفظ أبي هريرة ما رواه الترمذي )۱۸٠١/٤(‏ 
والنسائي (۱۸۸/۷) وابن ماحه (۱۰۹۹/۲) كلهم عن الحسن» عن عبد 
الله بن مغفل قال: إني لمن يرفع أغصان الشجرة عن وحه رسول الله 
يد وهو يخطب فقال:« لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا 
هنها كل أسود بهیم» وما من أهل بیت يرتبطون كلباً إلا نقص من عملهم كل 
يوم قيراطء إلا كلب صيد» أو كلب حرثء أو كلب غنم». واللفظ 
للترمذي» ورواه النسائي باختصار. 
قال الترمذي: حسن. 
أقول: لقد أشار البيهقي رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم وهو الدلالة على 
حفظ أبي هريرة بشهادة الآخرين وقد من الله علي باختيار موضوع لا 
أزال أستمر فيه وهو: «أبو هريرة في ضوء مروياته» في حال شواهده 
وحال انفراده» وأخحرجحت نموذحاً من العملء مع بيان الخطة الي أسير 


يزه الس ل سس كاب اليو 


-١ ۷‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا محمد بن صالح بن 


هانئ» ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني» ثنا سلمة بن شبيب» ثنا الحسن 


ان 


محمد بن آعين» ثنا معقل» عن أبي الزبير قال: سألت حابرا عن من 


الكلب والسينور؟ فقال: زجر البي يل عن ذلك0©. 


0) 


عليهاء فقي هذا الموضوع قبولاً في الأو ساط العلمية» بل وقد توحه بعض 
المراكز الإسلامية لتبني هذا الموضوع نظراً لضخامته. 

وهو باختصار بحث شواهد لجميع مرويات أبي هريرة الصحابي الجليل» 
للدلالة على صحة حفظه» أسأل الله عز وجل التوفيق. 

صحيح: أخرحه المولف في المعرفة (70/1/5) بهذا الإسناد واللفظ 
وأخرحه في الكبرى )٠١/7(‏ من وحه آخحر عن إبراهيم بن محمد 
الصيدلاني به مثله. 

وقال: رواه مسلم في الصحيح )١١959/75(‏ عن سلمة بن شبيب عنه به. 
ولحديث حابر أسانيد أخرى منها: 

ما أخرحه أبو داود )۷١۲/۳(‏ والترمذي (278/1) والبيهقي في الكبرى 
)١١/7(‏ من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن حابر قال: نهى رسول 
الله يلك عن من الكلب والسنور. 

قال الترمذي: في إسناده إضطراب ولا يصح في من السينور. وقد رُوِي 
هذا الحديث عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن جابر» واضطربوا على 
الأعمش في رواية هذا الحديث. 

وقال البيهقي رحمه الله تعالى: «وهذا حديث صحيح على شرط مسلم 


الجزء الخامس 0 كتاب البيوع 
دون البحاري» فإن البخاري لا يحنتج برواية أبي الزبير ولا برواية أبي 
سفيان» ولعل مسلماً لم يخرجه في الصحيح لأن وكيعاً رواه عن الأعمش 
قال: قال حابر بن عبد الله فذكره ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان 
ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث» فصارت رواية أبي سفيان 
بذلك ضعيفة». انتهى. 
قول البيهقي: لم يخرحه مسلم أى هذا الإسنادء وإلا فمسلم روى هذا 
الحديث بأسانيد أحرى صحيحة كما سبق. 

ومنها: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماحه (۱۰۸۲/۲) وأحمد (۲۹۷/۲) 
وسيذكره البيهقي من حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن زيد 
الصنعاني» عن أبي الزبير» عن حابر قال: نهى الني ب عن أكل اهر وثنه. 

. قال الترمذي: هذا حديث غريب» وعمر بن زيد لا نعرف كبيرٌ أحار 

روى عنه غير عبد الرزاق. 
وقال الحافظ في التقريب: عمر بن زيد الصنعاني ضعيف. 

ومنها: ما رواه النسائي 94/17 )١‏ عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة» 
عن أبي الزبير» عن حابر بن عبد الله أن رسول الله ب نهى عن من 
الكلب والسينور إلا كلب صيد. 
قال النسائي: هذا منكر ومضى الحديث برقم (۱۹۷۳). 
ولم أعرف سبب إنكاره فإن رحال الإمسناد ثقات» والاستثناء ثابت لي 
أحاديث أحرى» ولذا قال الحافظ في التلخيص (5/7): «ر رد الاستثناء ف 
حديث حابر ورحاله نقات». 


الجزء الخامس 14 كتاب البيوع 

۸- أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس السياري» ثنا 
أبو الموجه» ثنا صدقة بن الفضلء ثنا عبد الرزاق» ثنا عمر بن زيد من 
أهل صنعاء» عن أبي الزبير» عن حابر قال: نهى رسول الله ول عن 
اکل افر وأكل لمنه(©. 

ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما 
بنجاسة عينه» فلما قال البي كَله: «الْهرّة ليست بنجس» ” صار ذلك 
منسوخاً في الببع» ومنهم من حمله على المينور إذا توحش» ومتابعة 
ظاهر السنة أولى» ولو مع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء 
الله» وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد 


تابعه أبو سفيان» عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس 


فكأنه لم يوافق على حكم النسائي» ولكن يمكن حمل حديث جابر في 
أكل تمن الكلب وهو محرم» ولو كان كلب صيد» ويحمل حديث أبي 
هريرة في استثناء كلب صيد في حواز الاقتناء فقط دون أكل ثمنه. 
وأما ما قال ابن عبد البر: «حديث بَيْع السينور لا ينبت رفعه» فقد قال 
النووي رحمه الله: «الحديث صحيح رواه مسلم وغيره». انتهى. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳٠۷/۹(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
كما أخرجه أيضا بأسانيد أخرى عن عبد الرزاق. الكبرى .)١1/5(‏ 
ول إسناده عمر بن زيد وهو ضعيف» وقد مضى ذكر هذا الإسناد قريباً. 
(؟) صحيح: انظر تخريجه مع الفقه برقم .)۱۸٤(‏ 


طز سی لو كاب الو 


وحفص 5 غياث» عن الأعمش» عن أبي سفيان. وا لله أعلم بالصواب”'. 


يشمل هذا الباب عدة مسائل منها: 

المسألة الأولى: الكلب وحكم بيعه وفيه ثلاثة مذاهب: 
الكلب على نوعين: معلم للصيد والحراسة وغير معلم. 

المذهب الأول: أنه لا يجوز بيعه سواء كان معلماً أو غير معلم» ولا قيمة على 
متلفه» وهو مذهب الشافعي وأحمد» ورواية عن مالك أخذاً بعموم النهي 
عن ثمن الكلب» وبقوله: «إن جاء يطلب قن الكلب فاملاً كفه ترابا». 
قال الخطابي: ومعناه الحرمان والخيبة من تمن الكلب» وهو شامل لثمنين 
ممن التراضي وثمن التعديل عند الإتلاف. المعالم .)۷١٤/۳(‏ 
والحديث حجة للشافعي في فساد بيع الكلىب» ولا شيء على متلفه 
بخلاف مالك فإنه يرى القيمة على المتلف ولا من له. 

والمذهب الثاني: حواز بيع جميع الكلاب الي فيها نفع» مشل كلب صيدء أو 
حراسة وما شابه ذلك وبه قال أبو حنيفة. 
ففي البدائع: وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير» كالكلب 
والفهد والأسد والنمر والذئب والدب واهر ونحوها فجائز عند أصحابنا. 
العمدة .)7١7/١١(‏ 
واستدل هؤلاء بالأدلة التالية: 

-١‏ حديث جابر: نهى رسول الله يك عن ممن الكلب إلا كلب صيد. رحاله 
ثقات كما سبق ذكره. 


الجزء الخامس Ak‏ كتاب البيوع 

؟- إذا حاز اقتناء الكلاب للصيد والحراسة فجاز بيعها. ولأن الكلب المعلم 
يحتاج إلى مؤنة ونفقة فجاز لصاحبه أن يبيعه. 

-٠‏ ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فحاز بيعه. 

-٤‏ وقد قضى عبد الله بن عمرو العاص في كلب صيد قتله رحل بأربعين 
درهماء وقضى في كلب ماشية بكبش. ذكره النووي في المجموع. 
وأحابوا عن أحاديث النهي عن أثمان الكلاب بأنه حاص بالكلاب الى لا 
نفع فيها مثل الكلاب السائمة وغيرهاء أو أن النهي للتنزيه» فإن التجارة 
بالكلاب ليس من مكارم الأخلاق. 
وأحاب الطحاوي بجواب آخر: وهو أنه كان حين حكم على الكلاب 
أن تقتل» وكان لا يحل إمساكهاء وقد ورد فيه أحاديث كثيرة» فما كان 
على هذا الحكم فثمنه حرام» ثم لما أبيح الانتفاع بالكلاب للاصطياد 
ونحوه ونهى عن قتلها نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. 
العمدة .)5١5/١١(‏ ا 

المذهب الثالث: ما قالته المالكية بأنه لا يجوز بيع الكلاب» وتحب القيمة على 
متلفه. واحتلف قول مالك فقال في الموطاً: أكره ثمن الكلب الضاري 
وغير الضاري لنهيه ي عن ثمن الكلب. وفي المدونة: كان مالك يأمر ببيع 
الكلب الضاري في الميراث والدين والمغانم» ويكره بيعه للرحل ابتداء. 

المسألة الثانية: السينور: بكسر السين وفتح النون المشددة. 
وحديث السنور أخرحه مسلم وغيره وهو حديث صحيح. 
والحديث يدل على تحريم بيع المينور وهو قول أبي هريرة رجام 


الجزء الخامس ۱۷ كتاب البيوع 


N 


وطاوس وحابر بن زيد. 

إلا أن الجمهور ذهبوا إلى حواز بيعها. 

قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه حائز» ورخص في بيعه ابن 
عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والشوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. | 

واحتج هؤلاء بأنه طاهر منتفع به» ووحد فيه جميع شروط البيع باليّار 
تجار ی الماك والغل: 

وأحابوا عن حديث الباب بأحوبة منها: 

الحديث ضعيف. ذكره الخطابي وغيره فإن فيه عمر بن زيد الصنعاني قال 
ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى حرج عن حد الاحتجاج به. 
وقال الخطابي: قد تكلم بعض العلماء لي إسناد هذا الحديث» وزعم أنه 
غير ثابت عن البي يَ. 

وقال ابن عبد البر: حديث النهي ببيع المينور لا يثبت رفعه. 

وتعقبه النووي فقال: الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. انتهى. 

ومسلم لم يخرج من طريق عمر بن زيد المذكورء بل رواه من 
حديث معقل بن عبد الله المسزري؛ عن أبي الزبير قال: سألت کا 


فذكر الحديث. 
وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والنرمذي من طريق أحرى ليس فيها 
عمر بن زيد. 


قال الخطابي وغيره: إن المراد بالنهي عن بيع المينور الْهرة الوحشية لعدم 


الجزء الخامس ۹۸ كتاب البيوع 
الانتفاع بها. 
ويرد على هذا أن بعض العلماء حوزوا أكل الْهِرَّةٌ الوحشية قياساً على 
الحمر الوحشية. فلا يمكن أن يكون المراد بای و نیت ار ا 
الوحشية لوحود المنفعة بها. 1 
-٠‏ أنه يحمل النهي على كراهة التنزيه» وإن بيعه ليست من مكارم الأحلاق› 
وإنه خلافا للمروءة. 
- أنه منسوخ بعد قول النبي ب «إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين عليكم». 
واستقر الأمر على هذا فصار من الحائز بيعها لأنها ليست بنجس. 
إلا أن المصنف يذهب إلى حديث جابر في النهي عن أكل اهر وأكل ثمنه 
ويلزم الشافعي أن يقول به لصحة حديث أبي الزبير» عن جابر بالمتابعات. 
المسألة الثالفة: كسب البغي: 
وفي رواية: مهر البغي. 
المراد به ما تأحذه الزانية على الزناء وهو مجمع على تحرعه. 
وفيه إشارة أيضاً إلى تحريم المتعة» لأن من شرط المتعة بيان المهر. 
وينبغي أن يفتى بالتحريم مطلقاء سواء كان المعقود عليه تسليم النفس أو 
الزنا سد للذرائع. لأن الفساق قد لا يعقدون علىالزناء وإنما يعقدون 
البيع على تسليم الزانية نفسها للأحر الخاص. 
وورد في الحديث لفظ البغي والإماء وبينهما عموم وحصوص» فقد تكون 


البغي أمة وقد تكون حرة. 


الجزء الخامس ۲۹۹ كتاب البيوع 


المسألة الرابعة: حلوان الكاهن: 
الْحُلوان: بضم الحاء مصدر حلوته إذا أعطيته. 
قال في الفتح: وأصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يوحذ 
سهلاً بلا كلفة ولا مشقة. 
وَالْحُلوان أيضاً: الرشوة. 
والكاهن: قال الخطابي: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس 
عن الكائن. 
قال في الفتح: حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على 
أمر باطل. 
ولي معناه التنجيم» والضرب الحصى» والسحر فكلها حرام فعله وثنه. 
المسألة الخامسة: ثمن الدم. يعي بيع دم الحيوان. 
لقد أدركت جماعة من الناس كالمحوس فإنهم يأكلون الدم حقيقة» كما 
أن الأوروبيين يُمَضَلُونَ إماتة الحيوان بالكهرباء ليجمد ادم في عروقه ولا 
يسيل» ثم يأكلون لحم الحيوان المختلط بالدم فمنع الشارع من هذاء وهو 
أكل الدم حقيقة لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وحم الختزير...# 
[سورة المائدة:۳] أو يقصد به عمل الحجامة الذي فيه إخراج الدم؛ 
ويأخذ الحجام مقابل هذا العمل أحرة» فمنع الشارع من أكل أحرة 
الحجام تنزيها كما سيأتي في كتاب الصيد والذبائح» باب 
كسب الحجام. 


الجزء الخامس اء كتاب البيوع 
8- باب تحريم بَيّع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما 
يكون نجس العين 

8 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن تيم القنطري» ثنا أبو قلابة» ثنا أبو عاصم» عن عبد الحميد 
بن حعفر» حدثينٍ يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إل عطاء بن أبي 
رباح أنه مع حابر بن عبد الله يقول: معت رسول الله ل عام 
الفتح يقول: «إن الله ورسوله حرم بَبْع الخنزير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع 
الأصنام» فقال له رحل: ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله؟ فقال: 
«قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوها وجَمَلُوها 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١7/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
كما رواه أيضاً بأسانيد أخيرى عن يزيد بن أبي حبيب به مثله )۳0/۹( 
وفيه تقديم وتأخير. 
والحديث أحرحه الجماعة وغيرهم: 
البخاري (4754/4) ومسلم )١7١17/7(‏ وأبو داود )۷١۷/۳(‏ والترمذي 
(87/8ه) والنسائي (۳۰۹/۸) وابن ماحه (۷۳۲/۲) وأجمد (4/9 للا 
٩‏ واین الحارود )٥۷۸(‏ كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به مثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
قوله: كتب إل عطاء بن أبي رباح: فيه دليل على أن يزيد بن أبي حبيب 


الجزء الخامس ۲١‏ كتاب البيوع 
م يسمعه من عطاءء وقد نص على ذلك أبو حاتم وغيره. والبخاري لما 
أحرج هذا الإسناد من الليث» عن يزيد» عن عطاء عقب بقوله: «وقال 
أبو عاصم -وهو الضحاك بن مخلد الشيباني أحد شيوخه- ثنا عبد الحميد 
-ابن جعفر- ثنا يزيد قال: كتب إل عطاء». 
واختلف العلماء في الاحتجاج بالكتابة فذهب إلى صحتها أيوب» 
ومنصورء والليث بن سعد, واحتج به الشيخان. وقال ابن الصلاح: إنه 
الصحيح المشهور. قال السمعاني: إنها أقوى من الإحازة» وتكلم فيها 
بعضهم و لم يرها حجة لأن الخطوط تشبه. به حزم الماوردي في الحاوي. 
انظر: العمدة .)54/١1(‏ 
وإخراج البخاري له دليل على أنه يرئ صحة ذلك. 
للحديث شواهد منها: 

:#5 حديث عمر بن الخطاب أن مرة باع مرآ فقال عمر بن الخطاب‎ -١ 
قاتل الله سمرة إن رسول الله بل قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم‎ 
الشحوم فجَمَلُوها فباعوها». متفق عليه. البخاري (414/4) ومسلم‎ 
إلا أن البخاري أبهم اسم البائع» رت به مسلم.‎ ٠ ir) 

1- وحديث أبي هريرة مرفوعا: «إن الله حرم الخمر وشنهاء وحرم اليحة وشنهاء 
وحرم الخنزير ونه». رواه ابو داود (151/7) وإسناده صحيح. 

-٣‏ وحديث عبد ا لله بن عمرو مثل حديث جابر ولم يذكر فيه الأصنام. رواه 
أحمد والطبراني ورحال أحمد ثقات» وإسناد الطبراني حسن. 

٤‏ - وحديث ابن عباس وزاد فيه: «وقصوا الشوارب, واعفوا اللحى» ولا تمشوا 


الجزء الخامس Y۲‏ كتاب البيوع 
في الأسواق إلا وعليكم الإزارء إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير باحتصار وفيه يوسف بن ميمون. وثقه ابن 
حبان وضعفه الأئمة أحمد وغيره. انظر: المجمع (11/5). 
قوله: عام الفتح: أى فتح مكة في رمضان سنة ثمان من المجرة» ويحتمل 
أن يكون فيه تكرار لما سبق من تحريم هذه الأشياء قبل الفتح ليسمع من 
وقوله: الميتة: بفتح الميم وهي الي تموت حتف نفسها من غير ز 0 
شرعية. ووقع الإجماع على تحريم بيع الميتة. والمستثنى منها السمك 
واللحراد. ووقع الخلاف في جلود الميتة وشعورها وعظامها. 
فأما الجلود: فالحيوان إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؛ 
ثم الحلود إما أن يكون قبل الدبغ أو بعده. 
فمنع طائفة من العلماء من الانتفاع بجلود الميتة سواء كان الحيوان مأكول 
اللحم أو غير مأكول اللحم وسواء دبغ أم لا. 
وممن قال به أحمد. 
يقول عبد الله: سمعت أبي يقول: أذهب إلى حديث ابن عكيم لما فيه: 
حاءنا كتاب رسول الله يل قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة ياهاب 
ولا عَصّب» والعَصّب هو أطناب منتشرة في الجسم وبها تكون 
الحركة والحس. 
وحديث ابن عكيم رواه أحمد (11190/4) وأبو داود )۳۷۰/٤(‏ 
والترمذي (777/4) والنسائي )١75/7(‏ وابن ماحه )۱١۱۹٤/۲(‏ 


الجرء الخامس ۳ كتاب الببوع 
والبيهقي .)١4/١٠١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن. وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آحر أمر 
البي ي ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى 
بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ لهم من جهينة. انتهى. 
وقال الزيلعي في نصب الراية :)١71/١(‏ حديث ابسن عكيم أعل بثلاثة 
أمور: أحدها: الاضطراب في سنده. والشاني: الاضطراب في متنه. 
والثالث: الاحتلاف في صحبته. 
وقالوا: لأن الله حرم الميتة في كتابه تحرىاً عاماً لم يخص منها شيئاً دون 
اي ركان شرن ا م علد انس ب كيد وحور لاقي ا 
استثناء الجلود متعارض. هكذا قالوا. 
وذهبت طائفة إلى تفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فقالت: 
يجوز استعمال حلود مأكول اللحم إذا دبغت. 
وبه قال جمهور من العلماء الشافعي ومالك وأبو حنيفة والفشوري 
والأوزاعي وغيرهم. كما أنه ثبت رحوع أحمد عن حديث ابن عكيم إلى 
حديث استئناء حلود الميتة إذا دبغت. 
وذهبت طائفة إلى الانتفاع بكل جلد قد دبغ سواء كان مأكول اللحم أو 
غير مأكول اللحم لما حاء في حديث: «طهورها دباغها». 
وعلى هذا فيجوز الانتفاع بجلود الخنزير والكلاب والقرود وغيرها. 
بشني هذا لقو ل إل ر الهو ظ 


والحق ما ذهب إليه الجمهور جمعا بين الأحاديث. 

وأما الانتفاع بشعور الميتة: 

فقالوا: إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؛ فأحاز الجمهور 

الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها إذا كان مأكول اللحم. 

وكره عطاء شعور الميتة. 

ودليل الجمهور أن الشاة أو البقرة أو البعير إذا قطع منها أي عضو وهو 

حي فإن المقطوع منه بحس. وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأصوافها 

وأوبارها حائز إذا أخذ منها ذلك وهي أحياءء فعرفنا أنهم أجمعوا على 

الفرق بين الأعضاء والشعور والأصواف فقالوا: فيما ترى فيه الحياة إذا 

قطع ينجسء والذي لا ترى فيه الحياة إذا قطع وهو حي لا ينبجس» فكذا 

إذا أحذ وهو ميت. لأن الشعر لا يموت ولا يحيى» ولا يحتاج إلى ذكاة. 

وأما أشعار غير مأكول اللحم مثل شعر الخنزير فرخص فيه مالك وأبو 
حنيفة أن يخْرّز به فقط. 

وكره أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. 

قال أحمد: يخرز بالليف أحب إلينا. 

وذكر المرداوي ثلاث روايات عن أحمد: الجواز وعدمه والكراهة. ويجب 

غسل ما حرّز به رطباً على المذهب الصحيح. الإنصاف .)۹١-۹۰/۱(‏ 

ويبدو أن أحمد قال بالحواز لما علم أن الحاحة تدعو إليه» فلو وحد شيء 

يقوم مقامه لرجع الأمر إلى الكراهة. 

واحتلفوا أيضاً في عظام الميتة والعاج. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
فقال مالك في أمشاط العاج: ما كان فيه قد ذكي فلا بأس به» وما كان 
وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون إذا 
غسل إن كان من ميت. 
والميتة حرمة في ظاهر الكتاب والسنة. والعظم يحيى بحياة الحيوان وكموت 
عوته كقوله تعالى: قل من يحي العظامً وهو رَمِيُمٌ قل بُخييها الذي أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم). 
قال ابن المنذر: فأعلمنا أنه يحي العظام» ودل ذلك على أن في العظم 
حياة» وليس الشعر والصوف كذلك. لأنه لا حياة فيها. ودل إجماع أهل 
العلم على طهارة الصوف إذا خُرٌ من الشاة وهي حية» وإن عضواً لو قَطِع 
منها وهي حية أن ذلك بحس. فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما 
يحبى بحياة ذي الروح» ويموت ,بوته. وأن الآحر لا حياة فيه فيموت 
كموت ذي الروح. 
وأما الجلد المدبوغ فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الشابت عن نبي الله ولك 
ولولا ذلك لكان حكمه حكم الميتة. ولو وحدنا في العظم سنة عن رسول 
الله يخ توحب استثناؤه كما توحب استئناء الحلد المدبوغ لأخرحناه من 
جملة اميت كما أخرحنا الجلد المدبوغ. انتهى. انظر: الأوسط (787/9). 
والأصنام جمع صنم: سؤّى الجوهري بين الصنم والوثن» وقال: هو معرب 
من «ن» وهو: الوئّن. 
وقال غيره: الصنم مصورء والوثن ما له حثة. 


الجزء الخامس ۲۲٦‏ كتاب البيوع 
قال ابن الأثير: الفرق بين الصنم والوثن: أن الوثن كل ما له حثة معمولة 
من جواهر الأرض» أو من الخشب والحجارة» كصورة الآدمي يعمل 
وينصب فيعبد» والصنم صورة بلا حثة. 
قال الخطابي: «فيه دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين 
والخشب والحديد والذهب والفضةء وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها». 
ولكن مورد الحديث حاص نع بيع الأصنام الي تعبد من دون الله مشل 
اللات والعزى عند الجاهليين؛ وراما وكرشنا عند الهندوس. 
وأما الذي اتخذ للعبة الأطفال والإهانة به فهو خارج عنه. 

وتفسير ابن كثير يؤيد هذا. 
وقد قال البعض: الوثن هو الصليب. فالعلة في منع بيعها سداً للذريعة إلى 
الشرك. ويرى البعض عدم المنفعة المباحة» وعلى هذا إذا كسرت حاز بيعها. 
وأما العلة في منع بيع الخمر والخنزير فقالوا: النجاسة» وعلى هذا فيتعدى 
إل غيزهعا ولكن رر عند يعض الها طاهر»: وَقَالوا فق اللتمو شد 
للذريعةء لأن شراءها حرام» فيجب أن لا تباع في ديار المسلمين حتى لا 
يطمع فيها من في قلبه مرض. 
قوله: ما ترى في شحوم الميتة؟ وفي روايات أخرى بزيادة: فإنه يُطْلَى بها 
السفن» يدهن بها الجلوث ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله ك: 
«(لا هو حرام». فقوله: هو حرام أى البيع» هكذا فسره الشافعي وأتباعه. 
وقال الحنفية وأكثر الفقهاء: الضمير يرحع إلى الانتفاع» لأن ما ذكر فيما 
سبق من تطلية السفن والادهان وغيره كلها استعمالات» وعلى هذا فلا 


الجزء الخامس ۷ كتاب البيوع 


- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان, أنا أحمد بن 
عبيد الصفارء ثنا إجماعيل بن إسحاق» ثنا ابن منهالء ثنا يزيد بن 
زريع» ثنا حالد الحذاءء عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس قال: كان 
البي ب في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسمء وقال: 

«لعن الله اليهود, لعن الله اليهود, لعن الله اليهود, إن الله حرم 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثانهاء إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 


ينتفع من الميتة عندهم إلا ما قام الدليل عليه مثل الحلد المدبوغ. 

ونصر الخطابي قول الشافعي بأن من مات له دابة ساغ له إطعامها 
لكلاب الصيد» فكذا يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. 

ويؤيده أيضاً حديث ابن عباس الآتي وهو قوله يلِهِ: «لعن الله اليبهود إن 
الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا تمنها». 

وقوله: «جَمَنُوه» أى أذابوها حتى تصير ودكاء فيزول عنه اسم الشحم. 
يقال: جملت الشحم واحتملته إذا أذبته. 

والودك من اللحم: أى دسمه ودهنه الذي يستخرج منه. 

قوله: «قاتل الله اليهود»: فيه دليل عى إبطال الحيل والوسائل يتوسل بها 
إلى حرم» وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه. 

قال الخطابي: «وقي الحديث دليل على وحوب العبرة» واستعمال القياس»› 
وتعدية معنى الاسم إلى المثل أوالنظير» حلاف قول من ذهب من أهل 
الظاهر إلى إبطاهاء ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة حتى لعن 
من كان عدوله عنها تذرعا إلى الوصول إلى محظور». 


الجزء الخامس A7‏ كتاب البيوع 


() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١١/۹(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وأحرحه أيضا بأسانيد أحرى )١17/5(‏ ثنا مُسَّدَّد ثنا بشر بن المفضل» 
عن خالد الحذاء وقال: رواه أبو داود في السنن )۷١۸/۳(‏ عن مُسَدد. 
ورواه أيضاً أحمد )۳۲۲۰۲۹۳۰۲٤۷/۱(‏ عن خالد الحذاء به وفيه: قاعدا 
في المسجد مستقبلاً الحجر. 
رحال إسناده ثقات. 
وبركة أبو الوليد هو اجاشعي البصري ثقة. التقريب .)٠٠١(‏ 
وفي الحديث دليل على أن ما حرمه الله على العباد أكله فبيعه حرام 
لتحريم ثمنه. إلا أن عموم هذا الحديث متروك باتفاق الفقهاء ججواز بيع 
الآدمي والحمار ونحوهماء وقد كان الناس يتبايعون السرجين للزرع في 
سائر الأزمان من غير نكير قبل الشافعي. 
واحتلفوا في بيع الزيت النجس بعد اتفاقهم على تحريم أكله» فمنعه مالك 
والشافعي» وجوزه أبو حنيفة إذا بين» وروي عن ابن عباس وابن عمر 
أنهم حوزوا بيعه ليستصبح به. 
وقد نقل بعض العلماء إجماع الصحابة على حواز بيع زيت ونحوه تبحس 
عوت شيء فيه إذا بين ذلك. 
قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال آخحرون: ينتفع بالزيت الذي تقع فيه 
اميتة بالبيع وبكل شيء ما عدا الأكل... ومن قال ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه والليث بن سعد. وقد روي عن أبي موسى الأشعري قال: لا 


الجزء الخامس ۲۹ كتاب البيوع 


-٠‏ باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاً 

01 -- أخبرنا أبو عبد الله الحافظي» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا ابن وهبء أخخبرني 
ابن حریج» عن عمرو بن دينار» أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد قال 
للناس: لا تبیعوا فضل الماء» فإن رسول الله ی نهى عن بيع لاء . 


تاكلره وبيعوه» وبينوا لمن تبيعونه منه» ولا تبيعوه من المسلمين. 

فقول البي بل4: «إن الله إذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثنه» إذا 
كانت محرمة العين والذات مثل شحوم الميتة والخمر والخنزير وغيرها. 
وأما الزيت الي تقع فيه الميتة إنما تنجس باجاورة فبيعه جائز مثل الشوب 
ينجس بدم أو غيره. 

والسيرحين: بالفارسة وهو الزبل والسماد للزرعة. 

(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١5/5(‏ وأبو داود )۷١٠١/۳(‏ 
والنسائي )۳١۷/۷(‏ والترمذي (557/7) وابن ماحه (۸۲۸/۲) 
والدارمي )۱۸۳-٠۸۲/۲(‏ وأحمد (4117/7) والحميدي (4.05/1- 
05 )) وابن الجارود (۱۷۷/۲) والحاكم (51644/7) كلهم من طريق 
عمرو بن دينار به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي وهو كما قالا. 

و الخد عافد من ليف عابر بن عبد الل بلفظ + نون سول الله 8 


الجزء الخامس كتاب البيوع 

۲ - قال الشافعي: معنى الحديث أن يياع الماء في الموضع 
الذي حلقه الله عز وجل فيه» وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البثر 
يسقي بها ماشيته» ويكون في مائها فضل عن ماشيته؛ فنهى مالك الماء 
عن بيع ذلك الفضل» ونهاه عن منعه. ثم ساق الكلام إلى أن قال: إذا 
حمل الماء على ظهره فلا بأس بأن يبيعه من غيره لأنه مالك لما حمل. 


عن بيع فضل الماء. رواه مسلم )١١51/7(‏ والنسائي )۳٠١/۷(‏ وابن 
ماحه (۸۲۸/۲) وابن الحارود (۱۷۸/۲) والبيهقي )١15/7(‏ من طريق 
ابن حريج» عن أبي الزبير» عنه به. 

ومن حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ». 

رواه البخاري )۳٠/٤(‏ ومسلم (۱۱۹۸/۲) ومالك )۷٤٤/۲(‏ وابن 
ماحه (۸۲۸/۲) وأحمد (۳۰۹/۲). 

حاء النهي عن بيع فضل الماء لاحتقار ثمنه» وعظيم حاحة الناس إليه» 
والنهي هنا للندب لا للتحريم؛ لأن العلماء أحازوا لمن حفر بغرا في الفيافي 
له أن بيع فضل مائه قياساً على المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه» فإنه لا 
يحل له منعه» ولكن لا يلزمه بذلّه بغير عوض. وكذلك يجوز لرحل اعد 
ما وجعله صالحاً للشرب» وأنفق عليه من المال للتنقية والحفظ فله أن 
يبيعه بعوض على تفسير الشافعي لأنه ملكه بالتصرف فيه. 


الجزء الخامس ۴۱ كتاب البيوع 
-١‏ باب كراهية بيع المصاحف 


-١ 8‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة» نا أبو منصور النضروي قال: 
ثنا أحمد بن بحدة ثنا سعيد بن منصورء ثنا حالد بن عبد الله عن 
سعيد بن إياس الحريري» عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب 
رسول الله ل يكرهون بيع الصاحف7© ٠‏ 

5- وروینا في كراهيته عن ابن مسعود””» وابن عباس”", 
وابن عمر”© (2). 

قال الشافعي: (4): ونحن نكره بيعها. 

6- قلتُ: وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن 
يبتذل للبيع أو عل متجراء وما روي عن ابن عباس: اشتر الملصحف 

ولا تبغه يدل على ذلك والله أعلم. 


.)١5/5( رواه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

() أحرحه المؤلف في الكبرى )١5/5(‏ وابن أبي شيبة (517/5). 

() أخرحه المولف في الكبرى )١5/7(‏ وابن أبي شيبة (71/5). 

(5) أخرجه المؤلف في الكبرى )١5/5(‏ وابن أبي شيبة )1۲/١(‏ وعبد الرزاق 
(1/۸). 

() أحرجه المؤلف في الكبرى )١5/7(‏ وابن أبي شيبة )1۳/١(‏ وعبد الرزاق 
(0/؟01). 


الجزء الخامس ضف كتاب البيوع 


؟"- باب كراهية بيع المضطر 

حیان» نا حامد بن شعيب» ثنا سريج بن يونس» ثنا هُشَيمء عن أبي 

ا بأفي على الناس 

ا ال 0 
ورواه أبو داود» عن محمد بن عیسی» عن هُشّيم» نا صالح بن 

عامر -قال أبو داود: كذا قال محمد- قال: ثنا شيخ من بئ تيم قال: 

عدي اران قال عَلِيّ- سيأتي على الناس زمان عضوض 

يعد خض زنر على ما في يديه. ولم يؤمر بذلك. قال الله عز وحل: 

ا تنسُوا الفضل بينكم» ويبايع الملضطر. .. ثم ذكر الحديث. 
أتخبرناه أبو عَلِيّ الروذباري» أ نا أبو بكر بن داسة» ثناأبو داود» 

وحدثنا محمد بن عيسى... فذكره. 
وصالح هذا هو ابن رستم ابو عامر. 

)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (517/7/9) كما قال المصنف. والخرائطي في 
مساوئ الأحلاق (57") من طريق الوليد بن صالح, والمؤلف في الكبرى 
(۱۷/۷) من أوجه أخحرى عن سريج بن يونس» وأحمد )١15/1(‏ كلهم 
عن هشیم به مثله إلا أن ما قاله محمد بن عيسى» عن هُشَيم: (صالح بن 
عامر) والصواب كما عند أحمد وغيره: أبو عامر المزني وكذا أكد المؤلف 


الجزء الخامس' ۳۴۳ كتاب البيوع 


ت 
0 
ھم 


تشتوين مال امرئ مسلم في ضَغطًةق'. 


7 - وروي في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «ولا 


(0) 


أيضاً وإليه ذهب الحافظ في التهذيب .)۳۹۰/٤(‏ 

وأبو عامر صا بن رستم ضعيف» مع جهالة الشيخ من بي تميم. 
والزمان العضوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في 
فاقة وحاحة. 

ضعيف: رواه أبو داود )١1/9(‏ والمؤلف في الكبرى )١8/5(‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن منصورء نا إسماعيل بن زكرياء عن مطرف» عن بشر أبي 
عبد الله عن بشير بن مسلم» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لايركب 
البحرٌ إلا حاج, أو معتمرٌ أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراء وتحت 
النار بحرأ هذا لفظ أبي و 

وزاد المؤلف بعده وقال:« لا يشنزى من ذي ضغطة سلطان شيئا». 

وني رواية صالح بن عمرء عن مطرف» عن بشير بن مسلم» عن عبد الله 
بن عمرو: «ولا يشتزى مال امرئ مسلم في ضغطة». 

وبشر أبو عبد الله بجهول. 

قال الذهي: «عداده في التابعين» لا يكاد يعرف» روى عنه مطرف بن 
طريف فقطء ويقال: بشير». الميزان .)۳۲۷/١(‏ 

والعلة الثانية: الخلاف على مطرف. 

قال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. 

وقال الخطابي: ضعفوا إسناده. 


الجزء الخامس Y4‏ كتاب البيوع 


)١(‏ السَلّم: ويقال له: السلف» أسلف وسلف» والسلم لغة أهل الحجازء 
والسلف لغة أهل العراق» وسمي سلماً لتسليم رأس امال في امجلس» وسلفا 
لتقديم رأس المال. 
وقد أجمع أهل العلم على أن السَلّم حائزء لأن الناس في حاحة إليه» 
فأرباب الزروع والثمار يحتاحون إلى النفقة على أنفسهم وعلى زروعهم» 
وأصحاب رأس المال يرغبون في تنمية أموالهم فجوز لهم الشارع السَلّم 
دفعا للحرج. 
والسلم: هو أن يسلم عوضا حاضرا بعوض موصوف في الذمة إلى أحل 
معلوم بالأيام والشهور والسنين. 
وقيل: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة إلى أحل 
معلوم. فتقديم رأس المال في مجلس العقد لا يختلف فيه أحد حتى لا يكون 
بیع دين بدين. وبالإجمال يشترط فيه شروط وهي: 

-١‏ أن يكون في الذمة. وخالفه الشافعية فجوزوا في الحال وسيأتي بيانه. 

۲- أن يكون موصوفاً لا يختلفان عند القبض. 

#ات أن نکر شرا بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدد وف بعضه خلاف. 

4ت أن يكن الأجل لوم 

ه- أن يكون موجوداً عند حل الأحل» ويشترط الحنفية عند العقد أيضاً. 

5- أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومؤنة. 

۷- أن يكونا مختلفين حنسا تجوز فيه النسيئة بينهما. فلا يجوز السَلْم في 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
الذهَب والفضّة أحدهما بالآخر لأن ذلك رباء وكذلك الطعام بالطعام. 
۸- أن يكون كل واحد يصح تملكه وبيعه» فلا يجوز في الختزير 
والخمر وغيرهما. 
قال ابن قدامة: والسلم حائز في كل شيء ينضبط بالصفات الى يختلف 
الشمن باختلافها ظاهراً. فيصح في الحبوب والثمار والدقيق والثيساب 
والقطن والكتان والصوف والشعر والكاغد والحديد والرصاص والصفر 
والنحاس والأدوية والأدهان والشحوم والألبان وكل مكيل أو موزون أو 
مذروع أو معدود. 
ولا يصح فيما لا ينضبط بالصفة كالمجوهر من اللؤلؤ والياقوت والفيروزج 
والزبرحد والعقيق والبلور. 
وحُكي عن مالك صحة السَلّم فيها إذا اشترط منها شيعا معلوماً. 
وكذلك لا يجوز فيما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند 
والمعاحين الي يتداوى بها للجهل؛ ولا في الحوامل من الحيوان» لأن الولد 
مجهول غير متحقق. المغي .)۲٤۷/٤(‏ 
وقال محمد في مبسوطه :)۷/٥(‏ يجوز السَّلّم في جميع ما يكال وجميع ما 
يوزن ما لا ينقطع من أيدي الناس» والشعير والحنطة والسمسم والزيت 
والزبيب والسمن والزعفران والمسك والعنير وما أشبهه. وكذلك في كل 
ما يكال من الحنا والورد والدمة والرياحين واليابسة» وكذلك لا بأس في 
الحديد والرصاص والصفر وما أشبهه مما يوزن» ولا بأس بالسلم في القت. 
ثم قال: ولا خير في السَلّم في الرطبة» ولا في الحطب حزماً أو حرزأً ولا 


الجزء الخامس غرف كتاب البيوع 

4- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا سعيد بن عامرء 
عن شعبة» عن قتادة» عن ابي حسان ارد عن ابن عباس قال: 
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل م تك أن شمو وجل ا 
اذك قوق أ هذه الآية: «يا أيها الذين ن آمنوا إذا دانم دين إلى أجل 


في حلود الغنم والبقر والإبل والوّرق والأدم لأنه بجهول فيه الصغير 
والكبير إلا أن يشترط من الوّرق والصحف والأدم ضرباً معلوماء والطول 
والجودة والعرض. وكذلك لا حير في السَّلّم في شيء من الحيوان لأنه 
مجهول لا يعرف وقته ولا قدره. وذكر أشياء لا يجوز فيها فيها السَّلّم وفيها 
محال للمناقشة. 

وأما الشروط في رأس المال فمنها: 

-١‏ أن يكون الثمن معلوم الجنس من الذَهّب والفضةء أو الدينار والدراهم؛ أو 
العملات من الأوراق النقدية. 

لاب أن يكون مقدرا بالوؤن والكيل والعدد صراحة: 

-٣‏ تعجيل رأس المال وقبضه في مجلس العقد قبل الافتراق» فإن تفرقا قبل 
القبض بطل العقد» لأنه يدحل تحت النهي الوارد عن الشارع: أنه نهى 
عن بيع الكالع بالكالوع أى الدَيْن بالدين. 
وأحاز مالك تأحير ثلاثة أيام بشرط إن كان التأحير بدون شرطء ومالك 
في المدونة رأيان: فساد السَلّم وعدم فساده حتى لا تؤخر كثيراً. 


الجزء الخامس ۷ ش كتاب البيوع 


مُسَمى فاكتبوه [البقرة: ۲۸۲ . 

5 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» نا سليمان 
بن أحمد بن أيوب اللحمي» ثنا ابن أبي مريم» ثنا الفريابي. 

قال: وأنا سليمان» ثنا عَلِي بن عبد العزيز» ثنا أبو نعيم قالا: ثنا 


() صحيح: والحديث أخرجه المؤلف في الكبرى )١18/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو لي المستدرك )١87/7(‏ من طريق سفيان» عن أيوب» عن قتادة» عن 
أبي حسان به مثله. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والصحيح أنه على شرط مسلم وحده. فإن أبا حسان وهو الأعرج 
الأحرد البصري المشهور بكنيته» واسمه مسلم بن عبد الله قال الحافظ: 
صدوق رمي برأي الخوارج. 
وأخرج له مسلم دون البخاري. 
وأخرجه الشافعي (ص85؟) وعنه البيهقي في الكبرى والمعرفة )١81/8(‏ 
عن سفيان» عن أيوب» وعبد الرزاق في مصنفه (//5) عن معمر» عن 
قتادة» عن أبي حسان به مثله. 
وقال الذهبي تعقيبا على قول الحاكم: فيه إبراهيم (الرمادي) ذو زوائد عن 

ابن عيينة إلا أن الشافعي تابعه كما رأيت» ثم إبراهيم بن بشار الرمادي 
كان من أحلّ أصحاب ابن عيينة؛ و م يتكلم عليه بشيء. فقول الذهبي: 
إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة لا يقدح فيه. 


الجزء الخامس ۹۳۸ كتاب البيوع 


بن عباس قال: قدم رسول الله بل الملدينة وهم لفون في امار 
السنتين والشلاث. فقال رسول الله ول «أمللفوا في الإمار في كيل 
معلوم إلى أجل معلوم». وفي حديث الفريابي: «في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم»”". 


n ee‏ سے س سسس سے می سے سکوی سس سے میک سے ج لحري سے کے سید 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١1/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (474/5) عن أبي نعيم. 
وهذا الحديث رواه أيضاً مسلم (۱۲۲۹/۲) وأبو داود (1751/9) 
والترمذي )٥۹۳/۳(‏ والنسائي (۲۹۰/۷) وابسن ماحه )۷٠٥/۲(‏ 
والشافعي في مسنده (ص )۳۸١‏ وعنه المؤلف في المعرفة )۱۸١/۸(‏ وأحمد 
(۲۸۲۰۲۲۲۰۲۱۷/۱) والدار قطِيٰ (7/) وعبد الرزاق في مصنفه 
)۸/٤(‏ كلهم من طرق عن أبي المنهال» عنه. 
قال الشافعي: حفظته كما وصفت من سفيان مرارأء وأخبرني من أصدق 
عن سفيان أنه قال كما قلت. وقال في الأحل: إلى أحل معلوم. وفيه 
إشارة إلى أن غير سفيان لم يذكر إلى أحل معلوم. فقد رواه أيضاً عبد 
الوارث وابن عيينة عند مسلم ولم يذكرا إلى أحل معلوم. 
ولكن يعكر هذا ما رواه ابن ماحه» عن هشام بن عمارء ثنا سفيان بن 
عيينة» وذكر فيه: إلى أحل معلوم. 
وتوحيه ذلك أن سفيان بن سعيد الذوري لم يتردد في ذكر إلى أحل 
معلوم» وذكر ابن عيينة مرة وشك ثانية فلم يذ كره. 
والحجة لمن حفظ ولم يتردد. 


الجزء الخامس ۳۹ كتاب البيوع 


- حدثنا أبو بكر بن فورك» نا عبد الله بن جعفس, ثنا 
بوني زح حوب اننا ار درد اطاشن فا سيم عع غد بن آي 
الحالد قال: اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السّلم» فأرسلوني 
إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: كنا ْم على عهد رسول الله يله في 
البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم. 

قال: وسألنا ابن أبرى فقال مفل ذلك0"©. 


)١(‏ صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )7١/5(‏ بأسانيد أخرى عن شعبة به 
مثله. وقال: رواه البخاري لي الصحيح (475/4) عن حفص بن عمر 
(عن شعبة). 
وابن أبزى: هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة» ولأبيه صحبة 
أيضاً على الراحح. 
والحديث رواه أيضاً أبو داود )۷٤۳/۳(‏ والنسائي (۲۰۹/۷) وابن ماحه 
(77/1) والطيالسي (ص١١١)‏ كلهم من طريق شعبة به مثله. 
وبهذا الحديث استدل المؤلف بحواز السلف في شيء ليس في أيدي الناس 
إذا شرط عله في وقت يكون موحودا فيه. 
وذكر فيه حديث ابن عمر الآتي أنه لا بأس أن يبيع الرحل شيئاً إلى رحل 
ليس عنده اصله» وإنه مستثنى من قوله يلله: «لا تب ما ليس عندك». 
ثم ذكر البخاري من طريق سليمان الشيباني» عن محمد بن أبي مجالد. 
وحاء فيه: كنا نصيب المغائم مع رسول الله ل فكان يأتينا أنباط من 
أنباط الشام فنسلفهم ني الحنطة والشعير والزيت إلى أجل ae‏ 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
قال: قلت: أكان لهم زر ع» أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسأهم من ذلك. 
ووحه الاستدلال ترك الاستفسار عن وحود الزرع وعدمه عند العقد. 
ولا يضر انقطاعه قبل امحل وبعده وبه قال الجمهور. 
وقال الحنفية: لا يصح السَّلّم إذا لم يكن الْمُسْلَمٍ فيه بأيدي الناس عند 
العقد. والحديث حجة عليهم. 
وقد استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: لا يصح السلف في القمح 
والشعير والسلت حتى يفرق (أى يشتد) ولا في العنب والزيتون وأشباهه 
حتى بمجج (أى يطيب ويحلو) ولا ذهبا عيناً بورق ديناً ولا ورقاً دينا 
رواه أحمد )١5/7(‏ من طريق ابن طيعة؛ ثنا ابن هبيرة» عن حنش بن عبد 
الله عن أبي سعيد الخدري. قال أبي (أى أحمد): ليس مرفوعا. 
وفيه أيضا ابن هيعة وهو ضعيف كما هو معروف وبقية الرحال ثقات. 
واستدلوا أيضاً عا رواه أبو داود )۷٤٤/۳(‏ وابن ماحه (1/71/97) عن 
أبي إسحاق» عن رحل بحراني» عن ابن عمر أن رحلا أسلف رحلا 2 
نخل فلم تخرج تلك السنة شيئاً فاختتصما إلى النبي َي فقال: «م تستجل 
ماله؟ اردد عليه ماله» ثم قال: «لا سفوا في النخل حتى يبدو صلاحه». 
وهذا نص في التمر ويقاس عليه غيره. 
إلا أن في إسناده رجلاً بحهولاً قاله امنذري. وغفل عن عزو الحديث إلى 
ابن ماجه. 
وقال الحافظ في الفتح )٤١۳/٤(‏ بعد أن عزا الحديث إليهما: «والحديث 


الجزء الخامس TE‏ كتاب البيوع 


-0١‏ أتخخيرنا أبو الحسين بن بشران» نا إسماعيل الصفارء ثنا 
سعدان بن نصرء ثنا أبو معاوية» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن 
ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرحل شيئاً إلى أجل ليس عنده 
أصله. 

5- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 
سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان» عن عبد الكريم 
a‏ لا سلف إلى العطاء ولا إلى 

فيه ضعف ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السَلّم في بستان معين» 

لأنه غرّرء وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السَلّم الحال». 

وسيأتي حديث عبد الله بن سلام في منع السَّلّم من حائط بي فلان 

وفلان» كما يأتي أيضاً قول ابن عمر أنه لا يرى بأساً أن يبيع الرحل شيئاً 

إلى رحل ليس عنده أصله. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )7١/5(‏ ولي المعرفة (۱۸۷/۸) عن الشافعي» 
عن سعيد بن سالم» عن ابن حريج» عن نافع» عنه مثله. وهو 
في الأم 4/9 4). 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والسلف قد يكون بي ما ليس عند البائع» 
فلما نهى رسول الله يع حكيما عن بيع ما ليس عنده» وأذن في السلف 
استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به» وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع 
ما ليس عنده إذا لم يكن مضموناً عيه» وذلك يي الأعيان. 


الجزء الخامس YY‏ كتاب البيوع 


الحصاد ولا إلى الأندر» ولا إلى العصيرء واضرب له أجلا“. 

1 - ورُويْنا في الحديث الطويل عن عبد الله بن سلام في 
سبب إسلام زيد بن سعْنة قال: فقال زيد: يا محمد! هل لك أن تبيعيٰ 
تمر معلوماً إلى أحل معلوم من حائط بن فلان... قال: «لا يا يهودي! 
ولكني أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا من الأجل» ولا أسمي من حائط 
بني فلان». قال زيد: فأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (75/7) من هذا ا 
وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه (1/۸) عن الثوري» عنه مثله. 
والأندر: الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام كذا في النهاية. 
قال الخطابي رحمه الله تعالى: وفيه أن الآحال المجهولة كالحصادء وإلى 
العطاءء؛ وإلى قدوم الحجاج يبطل السَلّم وأنها لا تجوز إلا أن تكون 
معلومة بالأمر الذي لا يختلف كالسنين والشهور والأيام المعلومة. 
وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة» وأجازه مالك وأبو 
ثور إلى قدوم الحجاج وغيره من الآحال. 

() حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (4/5 )١‏ مختصراً. وأخرحه أيضاً ابن 
حبان (504-17817/1؟) والحاكم (505-7064/7) كلهم من طريق 
محمد بن أبي السري العسقلاني» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا محمد بن حمزة 
بن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ عن أبيه» عن حده قال: قال عبد الله 
بن سلام فذكر الحديث بطوله. 


الجزء الخامس 3 كتاب البيوع 
ومحل الاستدلال هو ما ذكره المؤلف بأن الي يه لم يسلف في بستان معين 
ويي إسناده حمزة بن يوسف مقبول. 
ل 
بكاملها واللفظ لابن حبان: ش 
قال عبد الله بن سلام: إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة 
قال زيد بن سّعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرقتها في 
وحه محمد 4ل حين نظرث إليه» إلا اثنتين لم أختيرهما منه: يسبق حِلْمّه 
حهلّه» ولا يزيده شدة المهل عليه إلا جلما فكنت أتلَضّف له لأن 
أخالطه فأعرف حلْمَّه وجهله. قال: فخرج رسول الله يلك من الحجرات 
ومعه علي بن أبي طالب» فأتاه رحل على راحلته كالبدوي فقال: يا 
رسول الله! قرية بي فلان قد أسلمواء ودخلوا في الإسلام» وكنستٌ 
أحبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رعَدا وقد أصابهم شدة وقحط من 
الغيث» وأنا أحشى يا رسول الله أن يخرحوا من الإسلام طمعاً كما 
دخلوا فيه طمعاء فإن رأيت أن ترسل إليهم من يغيئهم به فعلت. قال: 
فنظر رسول الله 8 إلى رحل جانبه -أراه عمر- فقال: ما بقي منه شيء 
يا رسول الله؟ قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: يا محمد! هل لك 
أن تبيع مرا معلوماً من حائط ب فلان إلى أحل كذا وكذا. فقال: درلا يا 
يهودي ولكن أبيعك ترا معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان» 
قلت: نعم فبايعي ي فأطلقت هِمْيّاني فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في 
تمر معلوم إلى أحل كذا وكذا. قال: فأعطاها الرحل وقال:« أعجل عليهم 


الجزء الخامس E:‏ كتاب البيوع 

وأغثهم بها» قال زيد بن سّعنة: فلما كان قبل محل الأحل بيومين أو ثلاثةء 

حرج رسول الله 4 في حنازة رحل من الأنصار» ومعه أبو بكر وعمر 

کر ا ا على تنا اك و ا ديق 

إليه فأحذت بمجامع قميصه ونظرت إليه بوحه غليظ ثم قلت: ألا 

تَفْضِِن يا محمد حقي! فوالله ما عَلمنكم بي عبد المطلب يعطل؛ ولقد 
كان لي بمخالطتكم علم. قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه 
تدوران في وحهه كالفلك المستدير» ثم رماني ببصره وقال: أي عدو 
الله! أتقول لرسول الله يك ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق 
لولا ما أحاذر فونه لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله يك ينظر إلى 
عمر في سكون وتَؤٌدَة ثم قال: «إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرا أن 
تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة, اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 
عشرين صاعاً من غيره مكان ها رعذته» قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني 
حقي» وزادني عشرين صاعا من تمر فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني 
رسول الله يك أن أزيدك اندها رغنك فقلت: أتعرفي يا عمر؟ قال: 
لا فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الْحَبر. قلت: نعم الحبر. قال: 
فما دعاك أن تقول لرسول الله يلك ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: 
يا عمر! كل علامات النبوة قد عرفتها في وحه رسول الله وك حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أختيرهما منه: يسبق حلمّه جهلّه ولا يزيده شدة 
الجهل عليه إلا حِلْماء فقد احتبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيت 
با لله ريا وبالإسلام ديناً محمد وي نبياًء وأشهدُك أن شطر مالي -فإني 


الجزء الخامس إه#4'ل -ب كتاب البيوع 
- باب السَلّم الخال 

5 - أجازه عطاء بن أبي رباح. 

65- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه» نا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان» ثنا أبو الأزهرء ثنا حالد بن خلدء ثنا يحبى بن عمير مولى بي 
أسدء ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: اشترى رسول 
الله ي حزورا من أعرابي بوسق تمر عجوةٌ فطلب رسول الله ول عند 
أهله ترا فلم يجدهء وذكر الحديث في استقراضه التمر ودفعه إليه. 

أكثرها مالاً- صدقة على أمة محمد ي. فقال عمر: أو على بعضهم فإنك 

لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرحع عمر وزيد إلى رسول الله 
يذ فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله ب فآمن 
به وصدقه وشهدَ مع رسول الله يخ مشاهد كثيرة» ثم توفي في غزوة 

تبوك مقبلا غير مدبر» رحم الله زيداً. 

قال: فسمعت الوليد يقول: حدثيٰ بهذا كله محمد بن حمزة» عن أبيه» عن 

حده» عن عبد الله بن سلام. 

(۱) مرسل: أخرحه المولف في الكبرى )7١/5(‏ هكذا مرفوعاً. 

وقال ابن التركماني: رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن هشام» عن أبيه 

مشلا کا دكره عبن الوق أشكانه» ومعمر آل من فى بج عر 

بلا شك. وذكر صاحب المحلى أنه لا حجة فيه على مذهبهم لأن البيع لم 
يتم بينهماء لأنهما م يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسقء وتم البييع 
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تابعه هماد بن سلمة» عن هشام. 


ورواه محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة. 


5 -- وروي عن طارق بن عبد الله عن الي ٤ي‏ في معنا . 


بحضور الثمن. وفي التجريد للقدوري: التمر ههنا ثمن بدليل أن الباء 
صحبته. انتهى. 

وهو كما قال: فإن يحبى بن عمير مقبول. قال أبو حاتم: صالح الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وأما معمر فهو إمام حجة وإن كان في 
روايته عن هشام شيء. 

والمرسل ليس بحجة عند الشافعي رحمه | لله تعالى. 

)١(‏ قصة طارق بن عبد الله المحاربي رواها المولف في الكبرى )۲٠/١(‏ من 
طريق جامع بن شداد عنه» وذكر حديثاً طويلاً وفيه: فبينا نحن قعود إذ 
أتانا رحل عليه ثوبان فسلم عليناء فقال: «من أين القوم؟» قلنا: من الربذة. 
ومعنا جمل أحمر فقال: «تبيعوني الجمل؟» قلنا: نعم فقال: «بكم؟» فقلنا: 
بكذا وكذا صاعاً من تمر. قال: «قد أخذته» وما استقضى» فأخذ بخطام 
الجمل فذهب به حتى تَوَارَى في حيطان المدينة. فقال بعضنا لبعض: 
تعرفون الرحل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه فلام القومٌ بعضهم بعضا فقالوا: 
تعطون جملكم من لا تَعُرفون؟ فقالت الظعينة: فلا تلومواء فلقد رأينا وجه 
رحل لا يغدر بكم ما رأيت شيئاً أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه الخ. ٠‏ 
ولكن يمكن للأحناف أن يقولوا: هذا ليس بسَلّم» فإن التمر ههنا الثمن بدليل 
اذ اا سه ولال الس لاتراع يه فهو م ب اتج ن 
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وقوله: أحازه عطاء بن أبي رباح. فقد عارضه ابن عباس وأنه یری أن من 
شرط صحة السَلّم أن يكون مؤحلاً. وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة. 
ونقل البخاري رحمه الله تعالى قول ابن عباس في باب السَلَّم إلى أحل 
معلوم. فقال: وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود. 
قال الحافظ: وفيه إشارة إلى الرد على من أحاز السّلّم الحال وهو قول 
الشافعي. فإن الشافعية قالوا: إذا حاز السَلَّم إلى أحل فجوازه إلى الحال 
أولى» لأنه أبعد عن الغرر. 
قال الخطابي رحمه الله تعالى: وقال الشافعي: إذا حاز أحلاً فهو حالا 
أحود» ومن الغرّر أبعدء وليس ذكر الأحل عنده بمعنى الشرط وإنما هو 
أن يكون إلى أحل معلوم غير بجهول» إذ کان مؤحلاًء كما ليس ذكر 
الكيل والوزن شرطاء وإنما هو أن يكون معلوم الكيل والوزن إذ كان 
مكيلا أو موزونا. انتهى. 
وف مغ المحتاج :)٠١5/7(‏ 
«أما المؤحل فبالنص والإجماع» وأما الحال فبالأولى لبعده عن العَرّر» فإن 
قيل: الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤحل أحيب: بأن الأحل فيها إنما. 
وحب لعدم قدرة الرقيق» والحلول ينائي ذلك... فإن قيل: ما فائدة العدول 
من البيع إلى السَلّم الحال؟ أحيب: بأن فائدته حواز العقد مع غيبة المبيع» فإن المبييع 
قد لا يكون حاضرا مرئياء فلا يصح بيعهء وإن ره لإحضاره رعا فات على 
الشتريي» ولا يتمكن من الإتفساخ إذا هو متعلق بالذمة». ) 
وقد قرر السرحسي ما ذهب إليه الحنفية تقريراً رائعاً في كتابه المبسوط 
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-٥‏ باب السلّم في الحيوان 


۷ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو الحسن أحمد 


)١75/17(‏ بقوله: إن صاحب الشرع استثنى السلَّم من بَيّع ما ليس عند 
الإنسان, وبالإجماع, المراد بيع ما ليس في ملكه» فإن ما في ملكه وإن 
لم يكن حاضرا يجوز بيعه إذا كان المشتري رآه قبل ذلك» وما ليس في 
ملكه وإن كان حاضراً لا يجوز بيعه» فعرفنا أن المراد قبول السّلّم فيما لا 
يقدر على تسليمه» وبالعقد لا يصير قادرا على التسليم لأن العقد سبب 
للوحوب عليه لا له» فلا تنبت به قدرته على التسليم» وإنما تكون قدرته 
بالاكتساب ويحتاج ذلك إلى مدة. 

فإذا كان مؤجلاً لا يظهر المانع وهو عجزه عن التسليم؛ وإذا كان حالا 
يظهر المانع» والدليل عليه أنه بالاتفاق يجب تسليم رأس امال أولآء فلو 
حاز أن يكون المسلم فيه حالاً لم يجب تسليم رأس ا مال ولا لأن قيضة 
المعاوضة التسوية بين المتعاقدين في التمليك والتسليم. انتهى. 

فحجة الحنفية تقتصر على أنه إذا لم يكن السَّلّمٍ مؤحلاً يكون بيعا 
للمعدوم» ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأحل. 

يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: «إن الصيغة فارق وذلك كاف». 

إلا أن النفس لا تستريح إليه لأن السَّلّم لم يشرع إلا لحاحة الناس إليه» 
وبيع المعدوم منهي عنه» فلا شك أن الأحل هو الفارق بين المعدوم 
والسلم لا الصيغة واللّه تعالى أعلم. 


زه اام هة كناب اليوع 


بن محمد بن عبدوس الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا القعنبي فيما 
قرأ على مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع 
قال: اسْتسُلف رسول الله ي بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو 
رافع: فأمرني رسول الله يلل أن أقضي الرحل بكر فقلتُ له: 
لم أحد ف الإبل إلا جملاً خياراً رباعياء فقال له رسول الله يَل: «أغْطه 
إياه فان خيار الناس أحسنهم قضاى”'. 

- وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك عن 
صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن عَلِيُ بن ابي طالب أن علي 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (71/5) مسن وه آخر عن القعنبي 
وقال: أخرحه مسلم في الصحيح )١774/5(‏ عن ابي الطاهرء عن ابن 
وهب» عن مالك وهو في الموطأ (؟/180). 
ثم رواه أيضاً في الكبرى (71/0) من طريق محمد بن حعفرء عن زيد 
بن أسلم وقال: أخرحه مسلم من وجه آخر» عن محمد بن حعفر. 
وأخرحه أيضاً أبو داود (541/5) والترمذي )٠٠۰/۳(‏ وقال: حسن 
صحيح.» والنسائي )۹۱/۷( والدارمي )4/۲( وأحمد (5/.و) 
والشافعي (ص8١)‏ وعنه المؤلف في المعرفة (۱۹۰/۸) كلهم من طريق 
مالك به مثله. 
ورواه ابن ماحه (171/7) من وحه آخر عن زيد بن أسلم به مثله. وفيه 
متابعة لمالك بن أنس. 
وقوله: «رباعياً» أى طلعت رباعيته» وهو من دحل في السنة السابعة. 
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بن أبي طالب باع جملا له يقال له عُصَّيفِير بعشرين بعيرا إلى أجل”. 

8- وبهذا الإسناد حدثنا القعبي فيما قرأ على مالك» عن 
نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه 
يوفيها صاحبها بالربذة. 


)١(‏ في إسناده انقطاع: أخرجه مالك في الموطأ (5917/1) وعنه عبد الرزاق في 
مصنفه (۲۲/۸) والشافعي في مسنده (ص8/؟). 
ومن طريق الشافعي أخرحه البيهقي في الكيرى (188/5) والمعرفة 
(۱۹۲/۲) ومن طريق ابن بكير» عن مالك أيضاً (7/5؟) في الكبرى. 
وف إسناده انقطاع بين الحسن بن محمد وحده عَلِي بن أبي طالب. 
وقول المؤلف: بهذا الإسناد أى أبو زكرياء عن أبي الحسن أحمد بن محمد 
بن عبدوس» عن عثمان بن سعيد» عن القعني... 
إلا أنه ذكر ابن التركماني عن علي حلاف ذلك قال: قال ابن أبي شيبة: 
ثنا وكيع» ثنا ابن أبي ذئب» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي 
الحسن البراد» عن علي 4 قال: لا يصح بيع الحيوان بالحيوان» ولا الشاة 
بالشاتين إلا يدا بيد (737/5). 

(؟) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١88/5(‏ والمعرفة (۱۹۲/۸) من 
طريق الشافعي وهو في مسنده (ص٦۳۸)‏ عن مالك» وهو في الموطاً 
(507/7) وإسناده صحيح. 
وقال ابن التركماني: وأنه قد روي عن ابن عمر خلافه قال: وقال ابن 


أبي شيبة: ثنا ابن أبي زائدة» عن ابن عون» عن ابن سيرين قلت لابن 
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۰ ورويّنا عن أبي حسان الأعرج قال: سألت ابن عمر“ وابن 

عباس عن السلم في الحيوان فقالا: إذا مى الأسنان والآحال فلا بأس. 
عمر: البعير بالبعيرين إلى أحل؟ فكرهه. (717/5). 

() أثر ابن عمر أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (//0؟) عن معمر» عن أيوب» 
عنه كان لا يرى بأساً أن يسلف الرحل في الحيوان إلى أجل معلوم. 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (459/7) قال: حدثنا سهل بن يوسف» 
عن حميد» عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السّلّم في الحيوان في 
الوصفاء فقال: لا بأس به. رواه عبد الرزاق )۲١/۸(‏ عن أيوب» عن ابن 
عمر مثله. ظ 

(۲) وأما ابن عباس فقد روى حلاف ما رأى. 
فقد حرج الحاكم في المستدرك )٥۷/۲(‏ والدار قطي في سننه )۷١/۳(‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم بن حوتى» ثنا عبد الملك الزماري» ثنا سفيان 
الثوري» عن معمر» عن بحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
الني ي نهى عن السلف في الحيوان. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 
قال صاحب التنقيح: وإسحاق بن إبراهيم حوتى قال فيه ابن حبان: منكر 
الحديث جداء يأني عن الثقات بالموضوعات» لا يحل كتب حديثه إلا 
على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. 

انظر: نصب الراية (55/5). 

وهذا وهم من صاحب التنقيح فإن الذي قال فيه ابن حبان هو إسحاق 
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ابن إبراهيم الطبري شيخ سكن اليمن» يروي عن ابن عيينة والفضل بن 
عياض» وهو منكر الحديث حدا... الخ. 

انظر: الْمَجْروحين .)١58-1117/1(‏ 

وقد فرق الحافظ بين إسحاق بن إبراهيم بن حوتى وبين الطبري فقال: 
«إسحاق بن إبراهيم بن حوتى قال ابن حزم: بجهول. فالظاهر أنه 
الطبري». كذا قال» والظاهر أن يقول: «غير الطبري». 
ثم ذكر إسحاق بن إبراهيم الطبري كان بصنعاء قال ابن عدي: منكر 
الحديث ونقل كلام ابن حبان. انظر: اللسان (١/545؟).‏ 
وقال الحافظ أمير في الإكمال: «أما حوتى بضم الجيم وسكون الواو 
وبعدها تاء معجمة» فهو إسحاق بن إبراهيم بن حوتى الصنعاني» يروي 
عن عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري» حدث عنه ابنه محمد بن إسحاق» 
انتهى. الإكمال (۱۷۲/۲). 
وقال الحافظ في تبصيره :)۳۷۷/١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن حوتى 
الصنعاني» عن سعيد بن سالم القداح» وعنه علي بن بشر المقاريض شيخ 
للطبراني وابنه محمد بن إسحاق شيخ للطبراني أيضاً. 
والحوتي هذا لم يذكره ابن حبان ولا الذهي في الميزان فالظاهر أنه ثقة. 
وقد صحح الحاكم حديثه وأقره الذهبي بينما قال الحاكم في «المدحل»: 
«متهم بالوضع»» فتبين من هذا أن الحوتي غير الطبري. 
وقد قال الهيئمي في مقدمة مجمع الزوائد: ومن كان من مشايخ الطبراني 
في الميزان نبهت على ضعفه» ومن لم يكن في الميزان ألحقته بالثقات الذين 
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١٠-وعن‏ القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم عبد الله بن 


بعده» والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج هم أهل الصحيح فإنهم عدول» 
وكذلك شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان. انتهى. 
وقد رواه الطحاوي ف شرحه (50/4) من وجه آخر عن سفيان به مثله 
وفيه متابعة لإسحاق إلا أن ابن عباس لا يرى بأساً في السّلّم في الحيوان. 
وعند الفقهاء يعتبر مخالفة الراوي ما روى قدحاً في روايته في حين ذهب 
الطحاوي رحمه الله تعالى إلى نسخ استقراض الحيوان فقال: 
وقالوا: يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحريم الرباء ثم حرم الربا بعد ذلك» 
وحرم كل قرض جر منفعة» ورّدّت الأشياء المستقرضة إلى أمثاهاء فلم يجر 
القرض إلا فيما له مثل» وقد كان أيضاً قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان 
بالحيوان نسبيئة» والدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله و أمره أن يجهر حيشاًء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلاص 
الصدقة فجعل يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ثم نسخ ذلك. 
ثم ذكر حديث ابن عباس: أن النبي ب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسييئة» ثم قال: فكان هذا ناسخا لما رُويْنا عن رسول الله ل من إحازة 
بيع الحيوان بالحيوان نسريئة» فدخل في ذلك أيضاً استقراض الحيوان. اه. 
)١(‏ والقاسم لم يدرك حده عبد الله بن مسعود. 
وأخرج ابن ابي شيبة (410/7) وعبد الرزاق )۲٤/۸(‏ عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن 
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۲-وعن إبراهيم» عن ابن مسعود بخلافه. 

2 
وعن القاسم» عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا: السلم في سن. 
۴ . ۲- والرواية فيه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما منقطعة”". 


عرقوب في قلاص» فنهاه عبد الله عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله. 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله أنه كرهه. 
قال البيهقي: وفيه انقطاع فإن نشيدا لم يدرك ابن مسعود. 

(۱) أخرحه عبد الله في مسائل أبيه )4۳١/۳(‏ والبيهقي )۲۲/٤(‏ عن أبي 
معشرء عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى باسا في كل شيء ما 
حلا الحيوان. 

O 
من الذي روى عنه كراهيته إنه إغا أسلف له في لقاح محل محل إبل بعينه وهذا‎ 
مكروه عندنا وعند كل أحد. انتهى. ظ‎ 

إنه أشار إلى ما رواه عبد الرزاق في مصنفه )۲٤/۸(‏ عن معمر» عن أيوب 
وقتادة» عن الشعي قال: إنما كره عبد الله لأنه شرط من نتاج إبل فلان 
ومن فحل إبل فلان. 

وهو جمع حسن بين قولي ابن مسعود #ه. 

() انظر: السنن الكبرى .)۲۳/١(‏ 
وحديث عمر أخرحه عبد الرزاق )١/8(‏ وابن أبي شيبة )417١/5(‏ 
مختصراً قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن عبدا لل 
عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: إنكم تزعمون أنا لا نعلم 


»لس سإ سس كاب اليو 


أبواب الرباء ولأن أكون أعلمها أحب إل من أن يكون لي مثل مصر 
وكورهاء ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد, هو أن يتاع الدَمَب 
بالوّرق نسيئاء وأن يتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطبء وأن للم في سن. 
وفيه القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب. ٠‏ 

وبهذه الأحاديث استدل من قال بحواز السلف في الحيوان. وهم: مالك 
والشافعي وإسحاق وأحمد في روايةء وبه قال جمع من الصحابة والتابعين 
منهم: ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي وبحاهد والزهري والأوزاعي وخلق لا يحصى. 

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد في رواية: لا يصح السَّلم في الحيوانات» 
وروي ذلك عن بعض الصحابة والتابعين منهم عمر بن الخظاب وحذيفة 
والشعي وغيرهم. 

ومن جملة حجتهم حديث ابن عباس المتقدم: نهى رسول الله ل عن 
السلف في الحيوان. 

و كراهية ابن مسعود فقد أحرج محمد في الآثار عن أبي حنيفة» ثنا حماد 
عن إبراهيم؛ عن ابن مسعود أنه كره السّلّم في الحيوان. 

وقال محمد في مبسوطه (5/5): ولا حير في السَلّم في شيء من الحيوان» 
بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود, ألا ترى أنه مختلف مجحهول لا يعرف 
وقته ولا قدره. انتهى. 

وعارضه البيهقي فقال: إن الحيوان يضبط بالصفة؛ وروّى عن ابن نمي 
عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: قال رسول الله ي: لا 


الجزء الخامس 2 كتاب البيوع 
+#- باب من أسلم في شيء فباعه» أو أقال بعضه؛ أو 
عَجُل بعضه 
- قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض. 
-٠٠ ٤‏ وقي حديث عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يد «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره». ظ 
تباشر المرأة المرأة» ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». (71/7). 
قال: أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش. 
قال ابن التركماني: المقصود من النهي عن نعت المرأة ألا يشتغل قلب 
الرحل بحبهاء وبالنعت يحصل ذلكء فهذا من باب الورع والاحتياطء 
وليس هذا من هذا الباب. 
قال الرازي: أرأيت لو قال: أسلمت إليك في مثل هذه الجارية. أيجوز مع 
وحود العين الي حعلها صفة لما في الذمةء والحيوان تتفاوت فبالوصف لا 
يحصل المقصود في السَلّم. انتهى. ) 
ولكن هناك فرق بين الجارية والحيوان. 15000 الحسن 
والحمال لأنها للوطء بخلاف الحيوان» فالمطلوب فيه السن والسمنة لأنه 
للركوب والأكل» ولا عبرة فيه للحسن والحمال» فالوصف في الحيوان 
يؤدي المقصود بخلاف الحارية. ش 
ثم حديث أبي رافع بأن النبي وَل اَلَف بكرا ححة على من أنكر 
السلف في الحيوان» وهو حديث صحيح يجب المصير إليه. 


الجزء الخامس ت _ سس كتاب البيوع 


أخبرنا أبو عَلِيٌ الروذباري» نا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داودی 
ثنا محمد بن عيسىء ثنا أبو بدر شجاع بن الولید» ثنا زياد بن خيثمة 
عن سعد الطاء > عن عطية... فذكره0". 

6ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب» ثنا زكريا بن يحبى بن أسدء ثنا سفيان» عن سلمة بن موسى» 
عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء فلا بأس 
أن تأخذ بعض سَلْمَكِ وبعض رأس مالك فذلك هو المعروف”©. 


)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۳١/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
عطية العولي لا يحتج به. 
وهو في سنن أبي داود (54/1 45-17 ۷) ورواه أيضاً ابن ماحه (0//9. 
ولي الحديث دليل للحنفية بأن رأس مال السَّلم لا يصرف إلى الغير إلا بعد 
فسخ السَّلم وقبض رأس المال بخلاف الشافعية الذين يقولون: لا بأس 
بشراء شيء آخر من رأس المال إذا تعذر وحود السَلّم فيه. 
والضمير في قوله و «فلا يصرفه» إما راحع إلى رأس مال السَلّم فمعنى 
ذلك ليس له صرف رأس المال في عوض آخرء كأن يجعله هنا لشيء؛ أو 
راحع إلى المسلم فيه» فمعنى ذلك لا يجوز جعل المسلم فيه ثناً لشيء آحر 
قبل قبضه كما نهى رسول الله يل عن البيع قبل القبض. 

(5) أخر حه المؤلف في الكبرى )۲۷/١(‏ بهذا الإسناد. ٠‏ 
قال ابن قدامة في المغني :)717١/4(‏ «فأما الإقالة في المسلم فيه فجائزة» 
لأنها فسخ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 


الجزء الخامس ۲0۸ كتاب البيوع 
- ورَويْنا عن عمرو بن دینار أن ابن عباس كان لا یری 

بأسا أن يقول: أعجل لك وتضع عين". 
۷-وفي حديث عكرمة» عن ابن عباس في إحلاء بي النضير 

وهم على الضامن ديون م تحل» فقال البي يلهِ: «ضعوا وتعجلوا»"”. 
قلت: وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ولا حير في 
الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة» لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من 
أصله» وليست بيعاً. ثم قال: فأما الإقالة في بعض المسلم فيه فاختلف عن 
أحمد فيها: فروي عنه: أنها لا تجوزء ورويت كراهتها عن ابن عمر 
وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي وسعيد بن حبير وربيعة 
وابن أبي ليلى وإسحاق. 
وروى حنبل عن أحمد أنه قال: لا بأس بها. وروي ذلك عن ابن عباس 
وعطاء وطاوس ومحمد بن عَلِيّ... والشافعي والنعمان وأصحابه وابن 
المنذر ولأن الإقالة مندوب إليها وكل معروف جاز في الجميع جاز في 
البعض كالإبراء و الإنظار . 

(۱) الكبرى (78/57) وقال: وفيه حديث مسند في إسناده ضعف. 

(۲) حسن: المؤلف في الكبرى (78/5) بإسناده عن مسلم بن الد الزنحي» 
عن محمد بن عَلِي بن يزيد بن ركانة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة 
عنه. والزنحي صدوق كثير الأوهام. 
وقال: رواه الواقدي في سيره عن ابن أخمي الزهري» عن الزهري» عن 
عروة بن الزبير. 


الجزء الخامس 4" كتاب البيوع 
أن يعجله بشرط أن يضع عنه. 


۸ وروينا عن زيد بن ثابت وابن عمر كراهية ذلك. . 


۷- باب التستعير 
4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سليمان 
5 ابن حدئيٰ ا اا عن أبيه. 0 
قال: aT‏ 0 
ادعو» ثم جاءه رحل»ء فقال: يا رسول الله! سك فقال: «بل الله رفع 
ويخفضء وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عددي مظلمةي'. 


4 صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۹/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن عثمان لمحي عن سليمان 
بن بلال. (۷۳۱/۳). 
ورواه أيضا أحمد (۳۳۷/۲) من طريق سليمان بن بلال» ومن طريق 
إماعيل بن حعفر (۳۷۲/۲) وأبو يعلى (1071) كلاهما عن العلاء بن 
عبد الر 
قال اهيثمي في مجمع الزوائد (49/5): «ورواه الطسبراني في الأوسط 
(4175) وقال: رحاله رحال الصحيح». 
وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي ححيفة وعَلي 4# 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


»۰~ ورواه أيضا أنس بن مالك» عن النبي ب بمعناه”" . 


(0) 


وأما حديث أنس فسيأتي تخريحه فيما بعد. 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه ابن ماحه )۷٤۲/۲(‏ والبزار والطيراني 
في الأوسط كما في التلخيص 4/6 )١‏ وأحمد (85/7) من طريق سعيد 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري نحوه. 

وقال الهيئمي: رجال أحمد رحال الصحيح. انظر: المجمع (19/5). 
وحديث أبي ححيفة رواه الطيراني في الكبير (۳۲۲/۲۲). 

وقال الهيثمي: وفيه غسان بن ربيع وهو ضعيف .)٠٠١/4(‏ 

وحديث عَلِيّ رواه البزار كما في التلخيص )۱٤/۳(‏ والنجمع (99/4- 
٠٠‏ وقال: وفيه الأصبغ بن نباتة ونْقَه العجلي» وضعفه الأئمة» فقال 
بعضهم: متروك. 

وقال الحافظ: أغرب ابن الجوزي فأخرحه في الموضوعات من حديث 
علي فقال: إنه حديث لا يصحح. التلخيص .)١5/5(‏ 

50 أحرحه المؤلف في الكبرى (9/5؟) وأبو داود (۷۳۱/۳) 
والتزمذي (9/7ه-/1ه) وابن ماحه )۷٤۱/۲(‏ والدارمي )۲٤۹/۲(‏ 
وابن حبان (10/1١؟)‏ وأحمد )١57/1(‏ والبزار وأبو يعلى (14/0) في 
مسانيدهم» والطيراني في الكبير (١/75؟)‏ كلهم من طريق حماد بن 
سلمة» عن قتادة وثابت وحميد» عن أنس بلفظ: قال الناس: يا رسول 
الله! إلا السعر فسكّر لناء فقال رسول الله ي: «إن الله هو الْمُسَعْر 
القابض الباسط الرازقء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني 


الجزء الخامس ۲۱ كتاب البيوع 
-١‏ وأما الذي روي عن عمر أنه قال لحاطب وهو يبيع 
زبيباً له بالسوق: إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا فقد 
روي عنه أنه لما رحع حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره» فقال له: 
إن الذي قلت ليس بعزعة من ولا قضاء وإنما هو شيء أردت به الخير 
لأعل البلد» فحيث شت فبع» وكيف شفت فبع(©. 
إعظلمة في دم ولا مال». 
وقال التزمذي: حسن صحيح. 
وقال الحافظ: إسناده على شرط مسلم» وقد صححه ابن حبان 
والترمذي. انظر: التلخيص 5/79 .)١‏ 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۹/١(‏ من طريق الشافعي» عن 
الدراوردي» عن داود بن صالح؛ عن القاسم بن محمد» عن عمر 5ه فذكره. 
وخالفه مالك فرواه في الموطأ (791/7) عن يونس بن يوسف» عن سعيد 
بن المسيب أن عمر بن الخطاب 5ه مر بخاطب بن أبي باتعة» وهو يبيع 
زبيباً له بالسوق» فقال له عمر: إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من 
سوقنا. انتهى. 
فلم يذكر فيه أنه حاسب نفسه» ثم أتى حاطباً في داره فقال له... ولكسن 
قال الشافعي بعد أن روى الحديث من طريق الدراوردي: «وهذا الحديث 
فعسى ليس بخلاف لما روى مالك» ولكنه روى بعض الحديث. أو رواه 
من روى عنه» وهذا أتى بأول الحديث وآخره. وبه أقولء لأن الناس 
مسلطون على أمواهم» ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئاً منها بغير طيب 


الجزء الخامس Et‏ كتاب البيوع 
۸- باب كراهية الاحتکار 


بن منصوراقاضي» ا عمد بن مرو ا لقي 2000 


أنفسهم إلا في المواضع الي يلزمهم» وهذا ليس ا 
انظر: مختصر المزني ص (17). 

فقه االحديث: 
استدل البيهقي بهذه الأحاديث على ما ذهب إليه الإمام الشافعي 
والجمهور على تحريم التسعير» وأنه مظلمة. ٠‏ 
وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن للوالي الذي نصب 
لرعاية المسلمين إذا رأى ضرورة التسعير فله ذلك» دفعاً للضرر عن الناس 
إذا تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعدياً فاحشاً. 
وحملوا أحاديث النهي عن التسعير إذا لم يكن الغلاء فاحشأء فإن الأصل 
في البيع أن يكون بالتراضي لقوله تعالى: إإلا أن تكون تجارة عن تراض#. 
وذهب بعض الشافعية إلى حواز التسعير في وقت الغلاء جمعاً بين 
الأحاديث ومصلحة المسلمين» ونقل ابن عبد البر عن الليث بن سعد 
ويحبى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا يف منهم أن 
فوا اراق اللي ف أسعارهم» و الوالي أن ينظر 
وقال ربيعة: «إصلاح الأسواق حلال». انظر: الاستذكار (۷۸-۷۷/۲۰). 


و لس ل سس کب اليو 


بلال» عن يحيى قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن يرا قال: قال 
رسول الله َله: «من احتکر فهو خاطئ». 
فقال إنسان لسعيد: فإنك تحدكر! فقال سعيد: معمر الذي كان 


يبحدث هذا الحديث كان یتک . 


(» صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١9/7(‏ وقال: رواه مسلم في الصحيح 

عن القعنبي .)1١71717//7(‏ ظ 

ووز اا أبو داود (۷۲۸/۳) والترمذي )٥٥۸/۳(‏ وقال: حديث حسن 

صحیح» وابن ماحه (۷۲۸/۲) وأحمد (/404»4517) وعبد الرزاق 

(۲۰۳/۸) والدارمي (759-17548/7) وابن أبي شيبة )٠١7/5(‏ والحاكم في 

المستدرك )١١1/7(‏ كلهم من طريق سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبد الله 

بن نضلة أحد بي كعب. 

وكون الصحابي يروي الحديث ثم يخالفه فالظاهر أنه متأول» وكذلك سعيد 

بن المسيب فإنه يبعد من علمه وفضله أن يروي الحديث ثم يخالفه. 

وقد قال الحسن والأوزاعي: من حلب طعاماً من بلد إلى بلد فحبسه ينتظر 
زيادة السعر فليس بمحتكرء إنما الْحتَكِر من اعتزض سوق المسلمين إلا أن 
أحمد وغيره كره الاحتكار في الطعام فقطء لما رواه عبد الرحمن بن يزيد 
بن حابر قال: حدثيٰ القاسم بن أمامة» قال: نهى رسول الله بل أن 
يُحتكر الطعام. رواه ابن أبي شيبة .)٠١7/5(‏ 
ومنهم من حص النهي بالاحتكار بعكة والمدينة لكثرة الورادين إليهما. 
فحرموا الاحتّكار في الطعام لانتظار الغلاء. ولفظ الحديث وإن كان عاما 


الجرء الخامس E:‏ كتاب البيوع 

ورواه محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد وزاد: قال: وكان 
سعيد يَحْتَكر الزيت» فكأنهما يُحْتكران ما لا يكون في احتكاره ضيق 
يرجع ضَّرّره على أهل البلد وا لله أعل. 

۳- وفيما روى أبو الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: 
بلغي عنك أنك قلت: إن رسول الله وَل قال: «لا يَحتكر بالمدينة إلا 
خاطى» وأنت تجتكر؟ قال: ليس هذا بالذي قال رسول الله ول إغا 
هو أن يأتي الرحل السِلْعَة عند غلائها فيغالي بهاء فأما أن يأتي الشيء 
وقد اتضع فيشتريه ويضعه فإذا احتاج الناس إليه أحرجه فذلك خير. 

أخبرنا عمر بن أحمد, نا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن مسروق» 
نا محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثنا عبدة بن عبد الله ثنا زيد بن 
الحباب» عن منصور بن سلمة المدين» ثنا أبو الزناد... فذكره". 

64- وفي حديث عَلِي بن سالم بن ثوبان» عن عَلِي بن زيد 


بن جدعان» عن ابن المسيب» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول 


إلا أن مكة والمدينة يدحلان فيه دخولاً أوليا. 
أما الاحتكار في غير المطعومات فأجازه أكثر العلماء. 
وكره مالك الاحتكار في كل شيء أضر بالمسلمين. 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (0/5) ومسلم .)١۱۲۲۸/۳(‏ ول يذكر مسلم 
أن الذي يحتكره سعيد هو الزيت. 
0) الكبرى (79/5). 
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الله :« الجالب مرزوق والُحتكر ملعون». 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا 
إبراهيم بن إسحاق الزهري» ثنا إسحاق بن منصورء ثنا إسرائيل» عن 
علي بن سالم بن ثويان... فذكره". 

تفرد به علي بن سام هذا. 

9- باب الرّهن 

قال الله تعالى: «إذا داتعم بدن إلى أجل مُسَمَى فاكتبوه» وقال: 
وان كنتم على مقر ولم تَجدُوا كاتباً فرهان مقبوضة» [البقرة:۲۸۳]. 

6 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 
قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الوهاب» ثنا 


يعلى بن عبيد, ثنا ال ش» عن إبر اهيم» ع. الأسود» ع٠‏ عائشة 


(۱) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكيرى (20/5) وابن ماحه (۷۲۸/۲) 
والحاكم )١١/7(‏ والدارمسي (1545/1) وعبد بن حميد في منتخبه 
) (ص5 1) وإسحاق بن راهويه في مسنده والعقيلي في الضعفاء وأبو يعلى 
كما نی التلخيص (۱۴/۳) كلهم من طريق عَلِيّ بن سالم به. قال الحافظ: 
إسناده ضعيف. 
قلت: فيه علي بن سال قال البخاري والأزدي: لا يتابع على حديثه. 
قال الذهي: ما له غيره. يعن غير هذا الحديث. انظر: الميزان .)١7./9(‏ 
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قالت: اشزى رسول الله ل طعاماً من يهودي بنسيئة ورهَنه درعا له 
)0 
۱ ۲۰- ورواه جعفر بن حمد» عن أبيه مرسلا: أن رسول الله 


يلد رهن درعاً له عند أبي الشخم اليهودي رحل من بي 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (25/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (477/4) عن محمد بن يعلى بن عبيد» 
وأخرحه هو ومسلم (۱۲۲۹/۳) من وحه آخر عن الأعمش. كذا قال: 
«حمد بن يعلى بن عبيد»» والصواب محمد بن سلام» عن يعلى بن عبيد؛ 
فإنه لا يوجد من رواه البخاري من يُسَمّى محمد بن يعلى بن عبيد. 
ورواه أيضا النسائي (۲۸۸/۷) وابن ماحه )۸٠١/۲(‏ ومد 
)١11047/(‏ من أوجه عن الأعمش. 
ورواه أيضاً أنس بن مالك له قال: إنه مشى إلى النبي ل بخبز شعير 
وإهالة سنخة» ولقد رهن الني و درعاً له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه 
شعيراً لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد ب صاع بسر ولا 
صاع حب» وإن عنده لتسع نسوة. 
رواه البخاري (7/4 .“اه/. 5 )١‏ واللفظ له والترمذي )01١/9(‏ 
والنسائي (۲۸۸/۷) وابن ماحه (815/7) وأحمد (۱۳۳/۲) كلهم من 
طرق عن قتادة عنه. 
وقوله: إهالة سنخة: أى المتغيرة الريح كذا في النهاية (50/4/7). 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس» وهو الآتي. 
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ke‏ ع ذه 
ظفر في شعير” 5 

في رواية الثوري» عن الأعمش فى الحديث الأول. 

- وف رواية عكرمة» عن ابن عباس (#) أن رسول الله 


يد توف ودرعه مرهونة". 


)١(‏ قال البيهقي في الكبرى :)۳۷/١(‏ وهذا منقطع وفيما قبله كفاية. 
وأبو الشّحْم -بفتح الشين وسكون الحاء- من بت ظفرء وهو بطن من 
الأوس وكان حليفاً هم. 

(۲) البخاري (89/5). 

9) صحيح: رواه الترمذي )51١١/5(‏ وابن ماحه )8١5/7(‏ والدارمسي 
(110-765/7) وأحمد (75175/1) قال الترمذي: حسن صحيح 
كلهم عن عكرمة عنه. وزاد بعضهم على ثلاثين اعا ن ا أحذها 
وذكا لال 

فقه الحديث: 
لا حلاف بين المسلمين في حواز الرّهن الحاحة الناس إليه وهو الشيء 
الذي يكون وثيقة .عقابل الدين» ويحق للمرتهن استيفاء دينه من الراهن إذا 
عجز عن أدائه» وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الكتاب فقوله تعالى: إوإذ كعم على سَفَر ولم تج دوا كاتباً فرهان 
مقبوضة [البقرة:۲۸۳]. 
ويجوز الرّهّن في الحضر كما يجوز في السفرء وهو رأي الجمهور. 
وخالفهم مجاهد فقال: ليس الرَّمّْن إلا في السفرء لأن الله تعالى شرط 
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-٤ ٠١‏ باب زيادة الوه ^ 

۸- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ نا أبو الحسين محمد بن 
السفر في الرهن. 
وفعل الني ول بأنه رهن درعه عند يهودي وهو بالمدينة يرد على هذاء ثم 
إن الرهن شرع لحاجة الناس فهو جائز في الحضر كما حاز في السفر. 
ثم اعلم أن الرَهْن ليس بواحب فإنه يجوز لشخص أن يعطي ديناً بدون 
رهن فقوله تعالى: فرِهَان مقبوضة# إرشاد لا إيجاب. 
وفيه أيضاً دليل على حواز معاملة الكفار في غير مُحَرم» ودليل حواز رهن 
عند أهل الذمة» لا عند أهل الحرب بالاتفاق. 

(© الزيادة اق الرهن :هو أنتيقرض أحد من أحد آلف ريال» ويزهن له شيعا 
ثم يرهن له شيئاً آحر في الدَيْن الأول. فليس في الشريعة والعرف ما عنع هذاء 
ولكن السؤال هو أنه لماذا يزه ل ار رن مقابل من دين حديد؟ 
وأما الزيادة في الدَيْن وهو أن يقزض الراهن قرضاً من الْمُرتهن ويرهن له 
شيئاء ثم يقترض منه قرضاً آخخر على الرّمْن الأول فالأمر في هذا يرجع إلى 
الْمُرتَهن إن رأى ذلك يقرض له وإلا فلا. 
والفقهاء اختلفوا في هذا: 
فقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وهو قول عند الشافعية لأنها رهن ثان؛ 
وقد تعلق الدين الأول بالرهن الأول. 
وقال مالك وبعض الشافعية: أنه لا بأس به. 
والأدلة غير صريحة ولذا أرى الأمر يرحع إلى الْمُرْنّهِن أصلا. 
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أحمد بن تميم القنطريء ثنا أبو قلابة» ثنا أبو نعيم. 

وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب البسطاميء نا أبو 
کی ی اماماي ارق ا ين ی 
أبو نعيم» ثنا زكرياء عن الشعي» عن أبي هريرة أن النبي ي كان 
يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ويشرب لبن الدّر إذا كان 
مرهوناء وعلى الذي يشرب وي ركب نفقته». لفظ حديث الكوف. 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (78/7) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح )١47/5(‏ عن أبي نعيم. 
وقوله: لبن الدر: أى الدارة وهي ذات الضرع. 
ورواه أيضاً البخاري )١47/0(‏ وأبو داود )۷۹١/۳(‏ عن ابن المبارك 
والترمذي (5457/7) وابن ماحه )8١7/7(‏ عن وكيع كلاهما يعني ابن 
المبارك ووکیع» عن زكريا به مثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عامر الشعي» عن 
أبي هريرة» وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش» عن أبي 
صالم» عن أبي هريرة موقوفاً. 
قول الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمشء عن أبي 
صالم» عن أبي هريرة موقوفاً. 
أقول: ومن هؤلاء: 

-١‏ سفيان الشوري. رواه الشافعي في الأم )١714/7(‏ عنه عن الأعمش 
موقوفاًء وعن الشافعي رواه البيهقي في المعرفة (۲۲۸/۸) وذكره المزني لي 
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مختصره (ص18) عن إبراهيم بن محمد عن الشافعي مرفوعاً. والصواب 
أنه موقوف عند الشافعي وقد أشار إليه البيهقي أيضاً في المعرفة. 

)7177/١( وابن عدي في الكامل‎ )٤/۳( وأبو معاوية. رواه الدار قطي‎ -١ 
والبيهقي (7/؟) عن الأعمش مرفوعاً.‎ 

قال ابن عدي: هذا الحديث لا أعلمه رفعه عن أبي معاوية غير إبراهيم بن 
بحشر. ثم قال: وله سوى ما ذكرت منكرات من جهة الأسانيد غير محفوظة. 
وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: رفعه مرة» ثم ترك الرفع بعده. 


۳- وأبوعوانة: رواه الدار قطيٰ عن يحبى بن مادء والبيهقي عن شيبان بن 


فروخ كلاهما عن أبي عوانة» عن الأعمش مرفوعاً. الرحال كلهم ثقات 
ويحيى بن حماد هو خان أبي عوانة وهو ثقة أيضا. 


؛ - ومعمر: روى عنه عبد الرزاق )۲٤٤/۸(‏ عن الأعمش» عنه به مثله. 


قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم» فكره أن ينتفع من الرَهّن بشيء. 
ثم قال البيهقي: وععناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة. . 

أقول: منهم أبو نعيم وابن المبارك ووكيع كما مضى. 

ا ومنهم: هشيم رواه أحمد (۲۲۸/۲) والدار قطي (74/7) والطحاوي 
(19/4) ولفظه: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الْمرتهن علفهاء ولبن الَدْرٌ 
يشرب» وعلى الذي یشرب نفقته ويركب». 

قال البيهقي: ولفظ المُرتهن ليس بمحفوظ وسيأتي النقد عليه. 

ومنهم: حعفر بن عون عنه. رواه الدار قطي ولفظه: «في الظهر يركب 
بالنفقة إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب 


ويشرب نفقته». 
ومنهم عبيد الله بن موسى عنه. رواه البيهقي مثله. 
معنى الحديث: 
الشيء المرهون على نوعين: 
الأول: ما لا يحتاج إلى نفقة ومؤنة كالدار وا مناع ونحوه فلا يجوز للْمُرْتَهِن 
الانتفاع به. وهذا لا حلاف بين العلماءء لأن الرَهْن لا يزال في ملك الراهن؛ 
فلا يجوز للْمُرتّهن الانتفاع به» وإغا يجب عليه الحفظ فقط كوثيقة لدينِه. 
والناني: ما يماج إلى نفقة ومؤنة كالحيوان والبستان ونحوهما فاختلف 
العلماء فيه. 
فقال الشافعي رحمه الله تعالى: جميع المنافع للراهن كما كانت» وتأول 
معنى الحديث فقال: «يشبه قول أبي هريرة -والله أعلم- أن من رهن 
ذات در وظهر لم يمنع الراهن دَرّها وظهرهاء لأن له رقبتهاء فهي محلوبة 
ومركوبة كما كانت قبل الرَمْن. قال: ومنافع الرّهْن للراهن ليس للْمُرْتهِن 
منها شيء». الكبرى (88/5). ا 
وقال الخطابي: قال الشافعي: منفعة الرَهْن للراهن» ونفقته عليه» والْمُرتهن 
لا ينتفع بشيء من الرّهن خلا الاحتفاظ به للوثيقة. 
وعلى هذا تأول قوله: «الرّهن مركوب ومحلوب» يرى أنه منصرف إلى 
الراهن الذي هو مالك الرقبة. 
ومثله قال مالك وأبو حنيفة. 
وعند أحمد روايتان: الأولى مثل الجمهور. 
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والثانية: يجوز للمرتهن في المحلوب والمركوب أن ينفق عليه» وي ركب 
ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك. والسبب في ذلك الخلاف في 
ضمير قوله: «وعلى الذي يركب ويشرب نفقته» هل يعود إلى الراهن أم إلى 
المُرْتَهنَ؟ فقال الشافعي وغيره: إنه يعود إلى الراهن» ومنهم من جعل 
الحديث بحملا لم يبون فيه من الذي يركب ويشرب اللبن؟ 
قال الطحاوي: فقد روى هذا الحديث هشيم وبين فيه ما لم ين يزيد بن 
هارون. ثم روى فقال: حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا إسماعيل بن سالم 
الصائغ قال: ثنا هُشيم» عن زكرياء عن الشعي» عن أبي هريرة أن النبي 
يد قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الْمُرتهن عَلَفُهاء ولبن الدر يشربء 
وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب». قال: فدل هذا الحديث أن المعنى 
بال ركوب وشرب اللين في الحديث الأول هو الْمُرْنَهن لا الراهن؛ فجعل 
ذلك له» وجعلت النفقة عليه بدلا ما يتعوض منهء وكان هذا عندنا - 
والله أعلم- في وقت كان الربا مباحاً» ولم ينة حيتشذ عن القرض الذي 
يجر منفعة» ولا عن أحذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين» ثم حرم 
الربا بعد ذلك» وحَرّم كل قسرض جر نفعاً. وأجمع أهل العلم أن نفقة 
لرَهْنٍ على الراهن لا على المُرّّهنء وأنه ليس للْمُرتهن استعمال الرّطن. 
انتهى. شرح معاني الآثار (49/5). 
ويرى البيهقي أن الزيادة في حديث هششيم: «فعلنى الْمُرْتهِن علفها» ليبس 
بمحفوظء وإن قول الني يل «لا يغلق الرّهن له غُنمُه وعليه عُرَمه» والرواية 
المرسلة: «الرّهن من صاحبه الذي رهنه, له غُنَمّه وعليه عُرْمُه» أولى من حمله 
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وف رواية الرقاشي: «الرّهن يركب ويحلب بعلفه». 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد به: الراهن يركب الظهر ويشرب 
على المُرتهن» ثم مله على النسخ بلا حجة. 

انظر: المعرفة (۲۲۹-۲۲۸/۸). 

وقول البيهقي ليس محفوظ فيه نظر. فإن هذه الزيادة رواه هُشّيم» وعنه 
رواه إجماعيل بن سالم الصائغ كما ذكره الطحاوي وهو ثقة» وتابعه أحمد 
بن حنبل فرواه لي مسنده (۲۲۸/۲) عن هُشيم» عن زكريا. وهي زيادة 
ثقة يجب أن تكون مقبولة. 

ثم هذه الزيادة تعيّن المعنى المراد من قوله يدِ: «وعلى الذي يركب نفقته» 
وهو الْمُرتَهن بلا شك بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين الرهونة لأحل كونه 
مالكا لا يتصور في صورة الرهن» فلم يبت إلا المرتهن أن ينتفع ممقابلة 
النفقة عليه. 

قال ابن قدامة: فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق ويتتفع قلنا: لا يصح 
لوجهين: أحدهما أنه قد روي في بعض الألفاظ: «إذا كانت الدابة مرهونة 
فعلى الْمُرتهن عَلَفها ون الدر يشرب» وعلى الذي يشرب ويركب نفقته» 
فجعل المنفق الْمُرْنّهن فيكون هو المنتفع. والثاني: أن قوله: «بنفقعه» يشير 
إلى أن الانتفاع عوض النفقة» وإغا ذلك حق الْمُرتهن. وأما الراهن فإنفاقه 
وانتفاعه لا بطريق المعاوضة. انظر: الغي (745/54). 

ثم إن الراهن إذا شرب بنفقته فما زاد يكون لمن؟ إن قلنا: للمُرتهن فبأي 
حق؟ وإن قلنا: للراهن فيكون قد خالف النص. 
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لبن ادر ويكون عليه علفهما. 

۹- فقد روى الثوري» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشجي 
أنه قال في رحل ارهن حارية فأرضعت له قال: يغرم لصاحب الحارية 
قيمة الرضاع. 

7 وعن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: لا ينتفع 

007 
أن يكون المراد ما روي عن أبي صالح؛ عن عن أبي هريرة 
موقوفا ومرفوعاً: «مركوب ومحلوب» هذا الذي تأولناه. 

-0١‏ فقد أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو الوليد الفقيهء ثنا 
إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قالا: ثنا عبد الله بن 
عمران العابدي» ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهْ:, لا 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (45/8 ۲) عن الثوري به مثله. 
وهو في الكبرى )١9/5(‏ بهذا الإسناد. 
() انظر: مصنف عبد الرزاق .)۲٤٤/۸(‏ 
ورواه أيضا الطحاوي في شرحه )٠٠١/4(‏ عن أبي نعيم» عن الحسن بسن 
صالح, عن إسماعيل بن أبي خالد» عنه به. 
وقال المؤلف في المعرفة (۲۲۸/۸): وصح عن إسماعيل بن أبي خالد به مثله. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


يغلق الرَهْن له غَنْمُه وعليه غرم . 


-١‏ باب الرَهن غير مضمون 
۲ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوبء نا الربيع بن سليمان» نا الشافعي» نا محمد 


في المعرفة (۲۲۹/۸) عن زياد بن سعد. 

ورواه أيضاً الدار قطن (۳۲/۲) من طريق سفيان به مثله. وقال: زياد بن 
سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل. 

والحديث في مستدرك الحاكم (01/7) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه خلاف فيه على أصحاب الزهري. 

أقول: وزياد بن سعد لم ينفرد في رفعه فقد تابعه جماعة منهم مالك 
وسليمان بن أبي داود الحراني» ومحمد بن الوليد الزبيدي» ومعمر بن 
راشد» وابن أبي ذئبء وفي بعضه حلاف. انظر: تخريج أحاديثهم في 
المستدرك للحاكم وسنن الدار قطيٰ. 

ويجب تأويل هذا الحديث با ليس فيه مؤنة ونفقة. فغنمه وغرمه للراهن» 
وهذا لا حلاف فيه. وأما الذي يحتاج إلى نفقة فعلى الذي ينفق كما 
مضى» وإن تعذر الجمع فيرحح حديث: «الظهر يركب بنفقعه» على 
حديث «لا يغلق الرَهْن له عُنمُه وعليه غُرْمُم» لاف في رفعه وإرساله. 


الجزء الخامس ۲۷٦‏ كتاب البيوع 


سعيد بن المسيب أن رسول الله ل قال: «لا يغلق الرَهن» الرَهْن من 
صاحبه الذي رهنه. له غنمُه وعليه غرم . 

۳- قال الشافعي: نمه زیادته وغرمه هلاكه ونقصه. 
وقال في موضع آخر: ومعنى قوله -والله أعلم- رلا يغلق الرّهمن» لا 
(۱) مرسل: أخرحه المؤلف في الكبرى (۳۹/۲) والمعرفة (۲۳۱/۸) بهذا 

الإسناد واللفظ وهو في الأم )١717/(‏ ثم قال الشافعي: أخبرنا الثقةء 

عن يحيى بن أبي أنيسة؛ عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 

مثله» أو مثل معناه لا يخالفه» وبه نأحذ. 

ورواه البغوي في شرحه )۱۸٤/۸(‏ عن محمد بن إسماعيل» وعبد الرزاق 

2 مصنفه (۲۳۷/۸) عن معمر» وعن الثوري» عن ابن أبي ذئب كلهم يعني 

محمد بن إ“ماعيل ومعمر وابن أبي ذئب» عن ابن شهاب هكذا مرسلاً. 

قال معمر: قلت للزهري: أرأيت قوله: «لا يغلق الرّفن» أهو الرحل يقول 

إن لم آتك يمالك فهذا الرّهّن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغئ عنه أنه 

قال: إن هلك لم يذهب حق هذاء فاك نرف اغف 

وعليه غَرْمُه. 

وفيه إشارة إلى أنه من قول سعيد. 

ولكن سبق القول به بأنه مرفوع» ويمكن أن سعيداً بعد أن روى أفتى به. 

ومعنى «لا يغلق الرّهن» لا يستغلق بحيث لا يعودُ إلى الراهن» بل متى أدى 

الح المرهون به افْتِكٌ وعاد إلى الراهن. ويأني هذا المعنى من قول 

الشافعي. 


الجزء الخامس YY‏ كعاب البيوع 
يغلق شيء أى إن ذهب ا ب بشيء) وإن أراد صاحبه افتكاكه 
فلا يغلق الذي هو في يده» والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه 


بوحه يصح إخراحه له» والدليل على هذا قوله: «الرَهْن من صاحبه 
الذي رهنه» ثم بينه وأكده فقال: «له غنمُه وعليه غرم . 


)١(‏ وخلاصة معنى تفسير الشافعي: غنمّه: أى زيادته من نتاج وأحر» وغرمه: 
أى هلاكه ونقصه: أى أن كل ذلك للراهن» فإذا كان نتاحه له وضمانه 
عليه فإنه لا يسقط بهلاكه شيء من حق الْمُرتهن. 
وقوله: «لا يغلق الرّفن»: أى لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن» بل متى 
أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الراهن. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الضّمّان على الْمُرْتَهِنء فإن هلك 
الرهْن وكان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق» وإن كانت قيمته أقل من 
الحق فبقدر قيمته من الحق يسقطء والباقي واحب على الراهن» وإن 
كانت أكثر من الحق يسقط الحق ولا يحب ضمان الزيادة على الْمُرتّهن 
وقسم ابن عبد البر الرهون على قسمين: مضمونة وغير مضمونة» 
فالمضمون منها ما يغاب عليه من الأموال الباطنة مثل الثياب والحلي 
والمتاع» وغير المضمون منها: الأموال الظاهرة مثل الربع والحيوان وما 
ضمن في العارية ضمن في الرهن» وكذلك كل ما يغاب عليه ويخفى 
هلاکه» مصيبته من الْمُرْتهن وهو له ضامن إلا أن يكون له بينة على تلفه 
بغير تفريط منه ولا تضييع» ولا تعد فإن كان ذلك سقط عنه الضّمان. 
انظر: الكافي (811-815/7). 


الجزء الخامس ۷۸ كتاب البيوع 
قلت: وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولاً بذكر أبي 
هريرة فيه» وزياد بن سعد من الثقات. 
4- وأما حديث مصعب بن ثابت» عن عطاء أن رجلا رهن 
فرساً فهلك الفرس. فقال النبي ي: «ذهب حقك» فإنما رواه عطای 
عن الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ضعيفة0©. 


وان الذي يحدث من الرَهّن من ولد وتمر فهو خارج عن الرَهُنء وكذلك 
جميع الزوائد المنفصلة عنه. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إنها مرهونة كالأصل» غير أنهما يفتزقان في الضّمّانء 
فالأصل مضمون» الاوك مذو شيو 

وقال مالك: الولد الذي يحدث مرهون» والثمرة خارحة من الرهن. 

)١(‏ وهو كما قال البيهقي عند المحدثين» وأما عند الحنفية فمراسيل الحسن 
وغيره كلها صحيحة. فهم استدلوا بهذا المرسل الذي أحرحه أبو داود في 
مراسيه رقم (۱۸۸) ومن طريقه البيهقي في الكبرى. 
ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الغلط. 
بينما استدل الشافعي بمرسل سعيد بن المسيب وقد جاء مرفوعاء ومراسيل 
سعيد حجة عند الحدثين والفقهاء إلا أن تفسير الشافعي للغرم بأنه المهلاك 
مختلف فيه. فعند اللغويين معنى الغرم: اللزوم ومنه قوله تعالى: إن عذابها 
كان غراما» أى لازما. 
فمعنى الحديث عند الحنفية: E‏ وغرمه: أداء ما انفك به الرهن. 
إلا أن يقال: إن الشافعي أيضاً حجة في اللغة» فيصح تفسيره كما يصح 


الجزء الخامس ۲۷۹ کناب البيوع 
٠-والذي‏ رواه عن علي (#) في الرَهُن: إذا كان أقل رد 
الفضل» وإن كان أكثر فهو با فيه. فراويه عبد الأعلى التغلبي» عن 
محمد بن الحنفية» عن علي. 
وكان الثوري ويحيى القطان وغيرهما يوهنون رواية عبد الأعلى» 


وكلاهما ضعيف. 


7- وروي عن عمر.معنى الأول. وليس .كشهورء والسنة ألزم””. 

64- وحديث عمرو بن دينار» عن أبي هريرة مرفوعا: 
«الرهن بما فيه» منقطع ا 

8- وحديث حماد» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً: «الرّطن عا 
فيه» تفرد به إسماعيل الذارع» وكان الدار قطي ينسبه إلى الوضع» 


تفسير غيره. 

.)47/5( انظر: الكبرى‎ )١ 
وقال ابن التركماني: الروايات كلها عن علي ي متفقة على التضمين.‎ 
والاختلاف في كيفيته.‎ 

) انظر: الكبرى )4١/7(‏ ويرى ابن التركماني أن ماع عمرو بن دينار مسن 
أبي هريرة ممكن إذ أنه ولد سنة ست وأربعين وسبقت الإشارة إليه. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


وا لله يعصمنا من كل سو“ 


(۱) حديث أنس رواه الدار قطن (۳۲/۳۲) فقال: ثنا عبد الباقي بن قانع» نا 
عبد الرزاق بن إبراهيم» نا [سماعيل بن أبي أمية» نا سعيد بن راشد» نا 
حميد الطويل» عن أنس فذكر الحديث. ثم قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي 
أمية» نا حماد بن سلمة» عن قتادة, عن أنس فذكر الحديث. وقال: 
إسماعيل هذا يضع الحديث» وهذا باطل عن قتادة وعن حماد بن سلمة. 
قال ابن التركماني: لم يذكر أحد من أهل هذا الشأن فيما تتبعت أن 
إسماعيل هذا يضع الحديث غير الدار قطي ولا ذكر صاحب الكامل مع 
شدة استقصائه. انتهى. 
وهذا وهم منه رحمه الله تعالی فقد ذكره ابن عدي في الكامل )9١5/١(‏ 
وسماه إسماعيل بن أبي عباد الذارع. وقال: ضعفه الساحي. 
ثم روى عنه ماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس مثله. 
ومن هذا الوحه رواه أيضاً الدار قطي. قال ابن عدي: وإسماعيل بن أبي 
عباد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث. 

ومعنى الحديث: 
كما ذكره ابن أبي الزنادء عن أبيه أن ناساً يوهمون في قول رسول الله 
يد «الرّهن بما فيه» ولكن إنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء أن 
رسول الله يك قال: «الرّهن بما فيه» إذا هلك وعميت قيمته. يقال حينشذ 
للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة دينار» واستلمته بعشرين ديناراًء 


ورضيت بالرهن» ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة دنانير» فقد رضيت 


الجرء الخامس م" كتاب البيوع 


1- باب التفليس 
٠‏ - أخخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أحمد 
بن سلمان الفقيه» ثنا الحسن بن مكرم البزارء ثنا يزيد بن هارونء نا 
يحيى بن سعيد» أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر 
بن عبد العزيز أخبره» أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أحيره» أنه مع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يل:«من أدرك ماله 
بعينه عند رجل قد فلس فهو أحق به من غيره»”". 


به عوضاً عن عشرين دیناراً. رواه أبو داود في مراسيله رقم (۱۹۱) عن 
هناد بن السري» عن ابن أبي الزناد به. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (45-44/5) من طريق الشافعي» عن 
مالك» عن حى بن سعيد به مثله. وهو ف الموطأ (1۷۸/۲) 
وقال البيهقي: رواه البخاري (57/5) ومسلم )۱١۱۹٤-۱۱۹۳/۳(‏ 
جميعاً في الصحيح عن أحمد بن يونس» وأخرحه مسلم من حدييث هشيم 
والليث بن سعد وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي ويحيى 
بن سعيد القطان وحفص بن غياث كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري. 
قلت: ورواه أيضاً أبو داود (940-1785/9/) والسترمذي 09/8 ه) 
والنسائي (۳۱۱/۷) وابن ماحه (۷۹۰/۲) والدارمي )11/17/-1١175/7(‏ 
وأمد (778/7) وابن الجارود )٠١7/7(‏ والطيالسي (ص۲۷٠)‏ 
والدار قطي (۲۹/۳) وأبو نعيم في الحلية )۳٠٠/(‏ والبغوي (185/8) 


الجزء الخامس YAY‏ كتاب البيوع 
ورواه سفيان بن سعيد الثوري» عن يحيى بن سعيد بإسناده وقال: 
عن البي وَل قال:« إذا ابتاع الرجل السيلَة ثم افلس وهي عنده بعينها 
فهو أحق بها من الغرماء». 
أخبرناه أبو الحسين بن بشران» أنا أبو الحسن علي بن محمد 
المصري» ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريمء ثنا الفريابي» ثنا 
سفيان... فذکره. 
ورواه عن الْمُرَي مالك عن أبي هريرة: أن رسول الله وله قال: 
«إذا أَفْلّسَ الرجل فوجد عنده سِلْعَتَه بعينها فهو أحق بها . 
ورواه هشام بن يحيى؛ عن أبي هريرة مثله غير أنه قال: «فوجد 
وابن حبان )۲٤۷/۷(‏ وعبد الرزاق )۲٦٤/۸(‏ كلهم من طرق عن يحيى 
بن سعيد به مثله. 
والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله ونفقته أكثر من دحله» 
ويسمى مفلساً وإن كان ذا مال إذا كان أقل من دينه. 
)١(‏ أخرجه المولف ف الكبرى (45/5) وقد تقدم تخريجه. 
() والْمُرَى -بالتصغير- ابن قطري مقبول» ومالك هذا: هو ابن ظالم يروي 
عن أبي هريرة. 
) صحيح: رواه عبد الرزاق وعنه المؤلف في الكبرى (45/5) عن معمر» عن 
أيوب» عن عمرو بن دينار» عن هشام بن يحبى فذكر مثله وقال: «فهو 


الجزء الخامس ۸ كتاب البيوع 


١‏ - وأما حديث ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام: أن رسول الله يل قال: «أيما رجل باع متاعاً 
وأفلس الذي ابتاعه ول يقبض الذي باعه منه شيئاء فوجده بعينه فهو أحق 
به من غيره. وإن مات المشنري فصاحب المتاع أسوة الغرماى. 

۲ - فقد قال الشافعي: حديث ابن شهاب منقطع» ولعله 
روى أول الحديث» وقال برأيه آخره. والذي أحذت به أولى به. 

يعن ما: 

۳ - حدثنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» نا ابن أبي فديك» عن 


ابن ابي ذئب» خاي ابر الحم عن عم بن ا الزرقي- وكان 


أحق بها دون الغرماء». 

)١(‏ مرسل: أخرحه المؤلف في الكبرى (417-47/7) ومالك (1۷۸/۲) وأبو 
داود (۷۹۰/۳) وعبد الرزاق )۲۹٤/۸(‏ كلهم عن ابن شهاب» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا. 
وقد احتلف في وصل هذا الحديث وإرساله. 
فوصله أبو داود من طريق أخرى؛ وفيها إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
الوليد الزبيدي؛ عن الزهري؛ عن أبي بكر عن أبي هريرة. 
وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها. 
إلا أن أبا داود قال: المرسل أصح. وقال البيهقي: لا يصح وصله. 


الجرء الخامس A4‏ کتاب البيوع 
قاضي المدينة- قال: جنا أبا هريرة في صاحب لنا قد افلس ففال: هذا 
الذي قضى فيه رسول الله : «أبما رجل مات. أو أفْلّسَ فصاحب 
المعاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». 
ورواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ,معناه. وقال: 

عن ابن خحلدة الزرقي. 

ورواه أبو داود الطيالسي» عن ابن أبي ذئب. وقال في إسناده: 
عن عمر بن خلدة» وزاد في متنه: «إلا أن يدع الرجل وفاء». 

وكذلك قاله شبابة بن سوار» وعاصم بن علي وغيرهماء عن 


(۱) ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (45/5) وأبو داود (۷۹۳/۳) وابن 
ماحه (۷۹۰/۲) والشافعي )١۹۱/۲(‏ والطيالسسي (ص7١7)‏ 
والدار قطي (۳۰/۳) والحاكم )٥۰/۲(‏ والبغوي (۱۸۹-۱۸۸/۸) 
كلهم من طريق ابن أبي ذئب به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
قلت: ولكن أبو المعتمر هذا هو ابن عمروء روى عن عمرو بن كلدة 
وعنه ابن أبي ذئب» وهو متكلم فيه. 
قال أبو داود: لا يعرف» وكذا قال الذهي أيضاً في الميزان (0170/5). 
وقوله: قضى فيه: ليس معناه أنه قضى في الرحل بعينه» وإنما أراد به أنه 
فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


يستفاد من هذه الأحاديث أن مشتري السلعة إذا مات أو أفلسء ولا وفاء 
عنده بثمنهاء والمبيع قائم بعينه» فالبائع أحق به في الموت والفلس. وبه قال 
الشافعي. ظ 

وقال مالك: هو أحق به في الفلس» وأسوة في الموت. 

وقال أبو حنيفة: هو أسوة في كلا الحالين. وبه قال إبراهيم وابن شيرمة. 
وحديث أبي داود حجة على مالك فإنه فرق بين الفلس والموت» وعلى 
أبي حنيفة فإنه ل يقل به بحجة أنه خالف للأصول الفابتةء وتأولوا الخبر 
على أنه قي البيوع الفاسدةء أو الودائع ونحوها. 

ورحم الله الخطابي فإنه قال: «والحديث إذا صح وثبست عن رسول الله 
يك فليس إلا التسليم له» وكل حديث أصل برأسه» ومعتير بحكمه في 
نفسه» فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة» أو يتذرع إلى إبطاله 
بعدم النظير له وقلة الاشتباه في نوعه؛ وهاهنا أحكام خاصة وردت بها 
أحاديث» فصارت أصولاً كحديث الحنين» وحديث القسامة› والمصراة». 

ثم قال: «وأما تأويل من تأول الحديث وخرحه على الودائع ونحوها فإنه 
غير مستقيم» لأن ذلك يعطل فائدة الخبر: إذ كان ذلك أمرا معلوماً من 
طريق العلم العام من جهة الإجماع. والخبر الخحاص إنما يرد لبيان حكم 
خاص. وأبو هريرة رواي الحديث قد تأوله عن البيع الصحيح لما حاءه 
حصمان» فذكر الحديث. 


الجزء الخامس ال كتاب البيوع 
وقال ابن عبد البر: «ردوا الحديث بالقياس على الأصول المجتمع عليهاء 
وهذا مما عيبوا به» وعد عليهم من السنن الي ردوها بغير سنةء لأنهم 
أدحلوا القياس والنظر حيث لا مدخل لهء وإنما يصح الاعتبار والنظر عند 
عدم الآثار». الاستذكار (١1/7؟).‏ 
واستدل أيضاً أهل الكوفة ما رواه قتادة» عن حلاس بن عمرو» عن عَلِي 
ذه قال: «وفيه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها». 
قال البيهقي: «خلاس» عن علي 5ه ليس بسماع» وإإفا أحذه من صحيفة 
فهو منقطع». مختصر الخلافيات ١ .)۳۸٤/۳(‏ 
وقال ابن عبد البر: «أحاديث حلاس عن علي ذه ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث» لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة». ذكره في الاستذكار. 
وابن ال زكماني رحمه الله يكثر النقل عن ابن عبد البر من كتابيه التمهيد 
والاستذكار» لا أدري كيف لم يقف على هذا؟ فاستدل بأثر علي #ه لما 
ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» ونقل تصحيحه في كتاب الجهاد من الحلى. 
انظر: الجوهر النقي (44/5). في حين نقل البيهقي في الخلافيات أن 
عثمان بن عفان ظ4 قضى بحديث أبي هريرة وقال: «رواه ابن المنذر عن 
عَلِي 5 أيضاً قال: لا نعلم أحداً من أصحاب النبي بل حالف عثمان 
وعلياً رضي الله عنهما في ذلك». 
فصار الصحيح عن علي 5 موافقاً لما دل عليه حديث أبي هريرة» وأما 
تفريق مالك بين الفلس والموت فحجته لفظ الحديث نفسه» وهو: (رإن 
فلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه)) فليس فيه ذكر للبيع» فحمل هذا 


الجزء الخامس YAV‏ كاب البيوع 


"4- باب الْحَجْر على المفلس وبيع ماله في ديونه 
.97 أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بسن 
منصور التوقاتي بهاء وأبو القاسم بن حبيب وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قالوا: ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء ثنا إبراهيم بن فهد 
البصري» ثنا إبراهيم بن معاوية» ثنا هشام بن يوسف» أنا معمر» عن 
الزهري» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي ب حجر على 
معاذ بن حبل ماله وباعه في دين كان عليه”©. 
الحديث على الوديعة» وحديث التفليس الذي ليس فيه ذكر للموت على 
البيع. والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ مرسل: أخرحه المؤلف في الكبرى (58/5) بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرجه أيضا الدار قطن )۲۳٠/٤(‏ والحاكم (54/7) عن أبي إسحاق 
إبراهيم بن معاوية» عن هشام بن يوسف به مثله. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وهذا وهم منه رحمه الله تعالى» فإن إبراهيم بن معاوية الزيادي لم يخرج 
عنه أحد من أصحاب الستة فضلاً عن الشيخين» وقد ضعفه زكريا 
الساحي وغيره كما ذكره الذهي في الميزان (557/1). . 
وهشام بن يوسف الصنعاني وإن كان ثقة» إلا أن عبد الرزاق أوثق منه 
وقد حالفه هو وعبد الله بن المبارك فرويا عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
كعب بدون ذكر أبيه (يعئي مرسلاً). 


الجزء الخامس 84" كتاب البيوع 
قال عبد الرزاق في مصنفه :)۲٦۸/۸(‏ كان معاذ بن حبل رحلاً محا 
شابا جميلاً من أفضل شباب قومه وكان لا بمسك شيئاً فلم يزل يدان 
حتى أُغلِق ماله كله من الدَيْن» فأتى الني يل يطلب إليه أن يسأل غرماءه 
أن يضعوا لهء فأبواء فلو تركوا لأحد من أحل أحد تركوا لمعاذ بن حبل 
من أحل البي يِل فباع البي بل كل ماله في دينه» حتى قام معاذ بغير 
شيء» حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه الني ولك على طائفة من اليمن أميرا 
بره فمكث معاذ باليمن» وكان اول من تحر في مال الله هوء ومكث 
حتى أصاب» وحتى قبض الني و فلما قبض قال عمر لأبي بكر: أرسل 
دهن ريخل مدع کا میک وا تنوه تقال اوک نا بک 
البي بلا لِيَجْيرّه؛ ولست بآخذ منه شيئاً إلا أن يعطيئئ» فانطلق عمر إلى 
معاذ إِذْ لم يُطِعْه أبو بكرء فذكر ذلك عمر لمعاذ. فقال معاذ: إنما أرسلي 
رسول الله 4 ليجبرني» ولست بفاعل. ثم لقي معاذ عمر فقال: قد 
أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به إني أربت في المنام أني في حَوْمَة ماء قد 
خشيت العَرّق فصتي منه يا عمر! فأتى معاذ أبا بكر فذكر ذلك له 
وحلف له أنه لم يكتمه شيئاء حتى بين له سوطه. فقال أبو بكر. لا والله 
لا آخذه منك قد وهبته لك. قال عمر: هذا حين طاب وحَل. قال: 
فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام. 
قال معمر: فأخبرني رحل من قريش قال: معت الزهري يقول: لما باع 
البي د مال معاذ أوقفه للناس فقال:« من باع هذا شيئاً فهو باطل». 
هكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 


الجزء الخامس ۲۸۹ کتاب البيوع 
وخالفه عبد الرزاق فروى عن معمر مرسلاً دون ذكر أبيه فيه 
ودون ذكر لفظ الحجر. 
وي رواية يونس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك.. فذكره وقال: فلم یزد رسول الله يله غرماءه على أن حلع 
كعب بن مالك» عن (أبيه). 
هكذا ذكره امحقق في المعن وقال: كذا في الأصل. 
وأشار إلى أن البيهقي رواه مرسلا. أعنى بحذف «عن أيه» وما ذكره 
البيهقي هو الصواب. 
فقد رواه أيضا أبو داود في مراسيله رقم (117) عن عبد الرزاق مرسلاً 
أعب بحذف «عن أبيه» وكذا الطبراني في المعجم الكبير )71/٠١(‏ وعنه 
أبو نعيم في الحلية )7701/١(‏ ثم قال أبو نعيم: ورواه ابن المبارك عن 
معمر نحوه. 
فصح قول البيهقي بأنه مرسل. 
وقد صّحح عبد الحق وغيره إرساله كما ذكره الحافظ ف التلخيص (۳۷/۳). 
)١(‏ أخرحه أبو داود في مراسيله رقم (۱۷۱) والمؤلف في الکیری (5./5) من 
طريق ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عنه مرسلا. 
وحديث معاذ حجة للجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو حواز 
الْحَجْر على المدين المفلس في تصرفاته المالية حفظاً على حقوق الدائنين. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على الفلس المدين» لأن في الْحَجْر 


إهداراً لحريته وأهليته فلا حجر عليه ولا يباع ماله حبراء وإنما يؤمر 
بسداد الدیون» وإن امتنع فللحاكم أن يحبسه حتى يسدد. وخالفه 
صاحباه فهما مع الجمهور. 
واستدل له بقوله يك: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطييب نفس منه» رواه 
أحمد (0/؟7/) وني صحيح مسلم: «اكل مسلم على المسلم حرام ماله 
وعرضه» إلا أنه عام وحديث معاذ مخصص له. 
ثم احتلف الجمهور فيما بينهم في أمور منها: 

هري قرف الطب انرما 
فالصحيح الذي عليه الجمهور أن الْحَجْر يكون بطلب من الدائنين كلهم 
أو بعضهم. 
ورأي آخر للشافعي أنه يجوز للحاكم أن يحجر عليه نظرا للمصلحة العامة. 

؟- ويرى الجمهور أن الْحَجْر لا يكون إلا بحكم الحاكم» فله التصرف 
الكامل قبل قضاء الحاكم» وبعد القضاء ينع من التصرفات المالية مسن بيع 
وشراء وإهداء وتبرعات» إلا أن المالكية يرون أنه يجوز للغرماء أن .كنعوه 


“- يجوز للغرماء أن يصدروا حكماً من الحاكم لمنع سَّفْر الداين لتحارة أو 
حج أو غير ذلك. 


٤‏ - ويجوز للمدين أن ينفق على نفسه وعلى أولاده الصغار وعلى زوجاته 
وأرحامه» لأن حاحته الأصلية مقدمة على حقوق الغرماء» وكنع في حالة 
الْحَجْر من المعاوضات المالية والتبرعات» والزواج بأكثر من واحدة. 


الجزء الخامس ۲۹۱ کتاب البيوع 
-٠‏ وف الحديث الثابت عن أبي سعيد قال: أصيب رحل في 
عهد رسول الله له ني نمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله وَله: 
«تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال 
رسول الله وَل لغرمائه: «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك». 
أخبرناه ابن عبدان» نا أحمد بن عبيد» نا ابن ملحان» ثنا ابن بكير» 


ثنا الليث» عن بكير بن الأشج» عن عياض بن عبد الله عن أبي 


ه- يباع مال المدين المحجور عليه بسبب الإفلاس» ويقسم ثمنه بين الدائنين 
الغرماء بالنسبة لديونهم» ويستثنى له من ثيابه الذي يحتاج إليه» وقوت 
أهله وأقاربه وخدمه لمدة أيام حتى لا كوتوا حوعاًء كما يترك له آلة 
صنعته للكسبء وللعالم كتبه الي يطالعها فيها 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (20/5) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (55/7؟) عن قتيبة» عن الليث. 
ورواه أيضاً أبو داود (1/45/7) والتزمذي (5/7") والنسائي (75/18؟) 
وابن ماحه (18.4/7) كلهم عن عياض بن عبد الله به مثله. 
وقال النزمذي: حسن صحيح. 
رك مطل E‏ ورور مودي ا O‏ 
أقضية الرسول يله (ص 4 47) أنه هو معاذ بن حبل ولذا قال: «واحتجوا 
بالحديث الثابت أن معاذ بن حبل أصيب على عهد رسول الله لل الخ. 


الجزء الخامس ااا كتاب البيوع 


۳- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن 
المهرجاني» نا أبو بكر بن جعفر المزكيء ثنا أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» ثنا ابن بكيرء ثنا مالك» عن عمر بن عبد الرحمن 
بن دلاف» عن أبيه: أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل إلى 
' أحلء فيغالي بهاء ثم يسرع السيرٌء فيسبق الحاج» فأفلس» فرع أمره 
إلى عمر بن الخطاب. فقال: أما بعد أيها الناس! الْأُسيْفِع اسيع جحهينة 
رضي من دينه وأمانته أن يُقال: سبق الحاج» إلا وإنه PRT‏ 
فأصبح قد رين به» فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسيم ماله بين 


غرمائه» وإياكم والدين» فإن أوله هم وآخره ن 


وقال: هذا الحديث دليل للشافعي ناجلا ةوالت نيان شور 
وأبي حنيفة: لا حائحة فيما اشتزى من الثمار بعد بدو صَّلاحِها أى بأي 
وحه كانت الجحائحة. 
وأما مالك فاحتج بوضع الحوائح إذا بلغت الثلث بحديث حابر في صحيح 
مسلم وغيره أن رسول الله ل وضع الحوائح. 
وقد ذكرت فيه كلاما أكثر من هذا. 

(۱) مرسل: أخخرجه المؤلف في الكبرى (51/7) من طريق البوشنجي به. 
وقال ابن حزم في المحلى (1۲۹/۸): روينا من طريق مالك فذكرالحديث. 
وهو في الموطأ .)۷۷٠/۲(‏ 
وعمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني» لم أحد من نص على توثيقه. 2-7 


الجزء الخامس ۹۳ كتاب البيوع 
ذكره البخاري في التاريخ» ولم یذ کر فيه حرحاً ولا تعديلاً. 
وقال الزوقاني: كفى برواية مالك عنه توثيقا. 
وأنه أمر متنازع بين الحدثين والفقهاء. 
ثم الظاهر أنه مرسلء إلا أن الدار قطي رواه في غرائب مالك بذكر بلال 
بن الحارث عن عمر. 
وَالأسَيْفِع: تصغير أسفع» وهو الضارب إلى السوادء وهو لقب لزمه 
وقيل: هو اسمه. 
وقوله: «ادّان معرضاً» أى استدان متهاوناً بذلك» فأصبح قد رين به أي 
أحيط به يريد: أحاط به غرماؤه. ومن ذلك قوله تعالى: كلا بل ران 
على قلوبهم) أى غمرت الخطايا قلوبهم» وأحاطت بها الذنوبب» يقال: 
راتت الكمر على عتلنة» نبي ترون وين وكلاك اک لاق 
تفسير الطبري. 
استدل به المولف على الحجر على الْفْلس وبيع ماله في ديونه» كما قال به 
الشافعي والجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي لا يرى حواز الحجر على 
العاقل البالغ الحر في الدّين» ولكن يحبس. 
وفيه دليل على أن ماله يقسم بين الغرماء بالنسبة» وليس هم غير هذا. 
فإن فضل الدين فنظرة إلى ميسرة. 
وقوله: وآحره حَرب: -بسكون الراء- أى نزاع» وقيل: بفتح الراء 
وسكونها: أحذ مال الإنسان وتركه لا شيء له» وقيل: حَرَّبٍ بتحريك 
الراء: السلب» ورحل محروب أو مسلوبب» يريد أن أول أمر من عليه 


الجزء الخامس اا٤‏ کاب البيوع 
٤‏ - باب في الحبس والملازمة 
۷ 7- أخعيرنا أبو الحسين بن بشران» نا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الررّازء ثنا يحيى بن جعفرء أنا الضحاك بن مخلد» نا وبر بن أبي 
دليلّة» عن محمد بن عبد الله (يعيٰ: ابن ميمون بن مسّيكة)» عن 
عمرو بن الشريد» عن أبيه قال: قال رسول الله :« لي الواجد يحل 
الدَيْن الهم بأدائه مع ضيق يده عنه» وآخر أمره أن يسلب ماله وما يضن 
به من عقار وحيوان وغير ذلك» ويشق من بعده فيباع علیه» ويقضى منه 
غرماءه. أفاده الباحي. ) 

)١(‏ حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (21/5) وذكر البخاري معلقاً بصيغة 
التمريض (57/5) وأبو داود (45-45/4) والنسائي (۳۱۹/۷) وابن 
ماحه (۸۱۱/۲) وأحمد 0 00 وابن حبان (۲۷۳/۷) 
والحاكم )٠١7/4(‏ كلهم من طرق عن وبر بن أبي دُليلة به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
قلت: الصواب أنه حسن» فإن محمد بن ميمون بن مسيكة الطائفي مختلف 
فيه» فقد أثنى عليه وبر بن أبي دُليلة» نقل عنه أحمد في مسنده قائلاً: 
«وأثنى عليه حيرا» ول يرو عنه إلا وبر كما أكد الحافظ الذهبي في ميزانه 
قائلاً: «وعنه وبر بن دُليلة فقط» ولذا جعله ابن عدي وغيره هرلا 
وأما الحافظ فجعله في مرتبة «مقبول» لأن ابن حبان ذكره في الثقات» 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


4 - وَرُوَيْنا عن الثوري أنه قال: عِرْضّه أن يقول: ظلمئ 
حقي. وعقوبته يسلجن”". 

- وعن ابن المبارك قال: يحل عرضه: يغلظ له» وعقوبته: 
ھبس له9©. 

-٠ ٠‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» نا أبو طاهر المحمدآباذي, ثنا 

وحسّن إسناده ابن كثير في الإرشاد )٤۷/۲(‏ والحافظ في الفتح (57/5) 

وهو محتمل لتوثيق وبر له. 

وقوله: «لَيّ» بفتح اللام وتشديد الياء من لوَى يلوي أى مطله. والمطل هو 

من أجل موعد الوفاء مرة بعد أخرى ولم وف أى يؤخره. 

والواحد: هو القادر على أداء ما عليه من الدين. 

وني الحديث دليل على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرا على الوفاي 

تأديياً له وتشديداً عليه ويشهد له حديث معاوية بن حيدة الآتي. 

فإن لم يكن قادرا فلا حبس لما رواه ابن حريج» عن عبد الرحمن بن 

القاسم» عن أبيه» وعن أبي الزناد» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 

وغيرهم: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يستحلفان الْمْسر' 

بالله ما اد مالا يقضنية من عرض ولا قرض: أو قال: ناض» وإن وحدت 


من حيث لا يله اينه ثم يليان سبيله. انظر: الكبرى (57/5). 
(۱) ذكره في الكبرى (51/5). 


) ذكره في الكبرى (21/5). وقال أحمد عن وكيع: عرضه: شكواه. 


وعقوبته: حبسه. 


الجزء الخامس ۹٦‏ كتاب البيوع 


أحمد بن يوسف السلمي» ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن بهز بن 

حكيم؛ عن أبيه» عن جده (يعين معاوية بن حيدة) أن البي وَلم: حبس 

رحلا في تهمة ساعة من نهار ثم لّى عنه. 

(1) حسن: أخرجه المؤلف في الكيرى (51/5) وعبد الرزاق )۳١٠/۸(‏ وأبو 
داود )٤۷/٤(‏ والترمذي )۲۸/٤(‏ وقال: حديث حسنن» والنسسائي 
(1۷/۸) والحاكم )٠١7/4(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
أقول: في الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم حلاف مشهور بين العلمايء 
والرأي الراحح أنه حسن الإسناد. فقد وثقه يحيى بن معين وقال: إسناده 
صحيح إذا كان دون بهز ثقة. 
وأما أبوه حكيم فهو صدوق. 
وحده: معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري أثبت ابن سعد والبخاري 
وغيرهما أن له صحبة» ورواية عن البي ي. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم )٠١7/54(‏ والبزار 
وأبو يعلى عن إبراهيم بن خثيم قال: حدثين أبي» عن حدي عراك بن 
مالك» عن أبي هريرة ك ولفظه: أن البي بل حبس رحلاً في تهمة يوما 
وليلة استظهاراً واحتياطاً. إلا أن فيه إبراهيم بن خثيم متروك. مجمع 
الزوائد )7١7/7(‏ ونصب الراية .)٠٠١/۳(‏ 
وحديث أنس أخرجه ابن عدي والعقيلي عن أبي بكر بن عياش» عن 
يحبى بن سعيد» عن أنس نحوه. 
وفيه إبراهيم بن زكريا الواسطي جهول» وحديثه خخطأ. 


الجزء الخامس ۹۷ كتاب البيوع 


-١‏ وروينا عن الهرماس بن حبيب العنبري؛ عن أبيه» عن 
جده أنه استعدى رسول الله يه على غريم له فقال: «الزمه» ثم لقيه 
بعد ذلك فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا بني العنبر». 

وني رواية أحرى: «يا أخي بني تميم! ما تريد أن تفعل بأسيرك». 

۲- وروينا في حديث عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلل «نفس المؤمن مُعَلْقَة بده حتى 
يقضى عنه». 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ» ثنا 
الفضل بن محمد ثنا أبو ثابت» ثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن 
عمر بن أبي سلمة 5ه... فذكره”". 


انظر: نصب الراية »)۳٠١/۳(‏ وانظر لمزيد من التفاصيل: أقضية الرسول 
يِه بتحقيقي ( ص٤ .)٩‏ 

(۱) حسن: أخرجه أبو داود (47/4) ومن طريقه المولف في الكبرى (517/5) 
وابن ماحه (۸۱۱/۲) عن النضر بن ميل» ثنا الهرماس بن حبيب به مثله. 
قال أبو حاتم: الهرماس بن حبيب شيخ أعرابي لم يرو عنه إلا النضر. كذا 
ذكره الحافظ في التقريب» والحق أن يكون المرماس بن حبيب مجهول؛ 
ولكن يحسن إسناده بما قبله» وما يأتي بعده من الشواهد. 

(؟) حسن: أحرحه المؤلف في الكبرى (75649/5) والتزمذي (88.0/8) 
وابن ماحه (807/1) وأحمد (475:4140/1) والطيالسي (ص5١7)‏ 


الجزء الخامس ۹۸ كتاب البيوع 


-٥‏ باب في الرجوع بالدرك 
۳ . ۲- أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا عمرو بن عون» نا هُشَّيم) 
عن موسى بن السائب» عن قتادة» عن الحسن» عن جمرة بن جندب 
قال: قال رسول الله ب: «الرجل أحق بعين ماله إذا و ويتبع البائع 


والحاكم (۲۷-۲۹/۲) وابن حبان (75/0) والدارمي (557/7) كلهم 
عن عمر بن أبي سلمة به مثله. قال الترمذي: حسن. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

قلت: والصواب أنه ليس على شرط أحدهماء فإن عمر بن أبي سلمة 
لم يخرج له أحد من الشيخين» وهو صدوق يخطئ. 

)١(‏ منقطع: أخرحه المؤلف في الكبرى (01/5) وقال: رواه أبو داود 
(۸۰۲/۲) عن عمرو بن عون ,معنا قلت: ورواه أيضاً النسائي 
4-7170 71) كلهم من طريق عمرو بن عون به. 
وفيه انقطاع» فإن الحسن لم يسمع من معرة سوى حديث العقيقة. 
وقتادة مدلس وقد عنعن» وموسى بن السائب صدوق. 
وأما معنى الحديث: 
فقال الخطابي في شرح هذا الحديث: هذا في الغصوب ونحوها إذا وحد 
ماله المغصوب والمسروق عند رحل كان له أن يخاصمه فيه» ويأخذ عين 


الجزء الخامس ۹۹ كتاب البيوع 

۰٤‏ - ورواه الحجاج بن أرطاة» عن سعيد بن زيد بن عقبة» 
عن أبيه» عن مرة بن جندب قال: قال رسول الله كي« إذا ضاع 
لأحدكم متاعٌ أو مرق له متاغٌ. فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به 
ويرجع المشنزي على البائع بالشمن». 

أخبرنا على بن بشران, أنا إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا سعدان 
بن نصر» ثنا أبو معاوية» ثنا الحجاج... فذکره. 

آخخر الحزء الثامن يتلوه إن شاء الله في الجزء التاسع باب الْحَجْر 


على الصبي. 
٦‏ - باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه 


الرشد 

قال الله تعالى: طوابْتَلُوا الْيََامَى حتى إذا بَلّغوا النكاح فإن آتسلتم 
مهم رشدا فَاذقَعُوا إليهم أمواهم). [سورة النساء:1]. 

-٠١‏ وروينا عن عَلِيّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال 
في هذه الآية: اختبروا اليتامى عند الحلم» فإن عرفتم منهم الرشد في 

ماله منه» ويرحع المأحوذ منه على من باعه إياه. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (5/5). 

والحجاج بن أرطاة كثير الخنطأ والتدليس. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


حالم والإصلاح في أمواهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليه . 
-١‏ وعن الحسن البصري قال: صلاحاً في دينه وحفظاً لاله . 
وكذلك قاله مقاتل بن حيان (5كه). 

7 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حامد المقري قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن 
عَلِيّ بن عفان» ثنا محمد بن عبيد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمر قال: عرض رسول الله يِه يوم أحد في القتال وأنا ابن 
أربع عشرة فلم يجزني» فلما كان يوم ادق وأنا ابن هس عشرة 
سنة فأحازني. 

فقدمتُ على عمر بن عبد العزيز وعمر يومعار خليفة فحدثئه بهذا 
الحديث فقال: إن هذا لَحَدٌ بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله: أن 
أفرضوا ابن مس عشرة سنة» وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال“. 


)١(‏ عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: اليتيم يدفع إليه ماله بجلم 
وعقل ووقار. 

(9) انظر قول الحسن في المعرفة (7501/8). 

) صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى (55/7) بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
أخحرجاه من حديث عبيد الله بن عمر. 
أقول: رواه البخاري (715/0) عن عبيد الله بن سعيد» عن أبي أسامة 
عن عبيد الله ول يذكر فيه: وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال. 


الجزء الخامس ۳۰۹ كتاب البيوع 


ورواه ابن جریج» عن عبيد الله فقال: فلم يجزني ولم يرني بلغت . 
ورواه الثقفي وابن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان» عن عبيد 
الله وقالوا: فاستصغرني". 
ورواه أبو معشر عن نافع» عن ابن عمر وقال: فلم يجزني في 
امقاتلة» وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن مس عشرة سنة 
ثم رواه )٤۹۲/۷(‏ عن يعقوب بن إبراهيم؛ ثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد 
الله مختصرأ ولم يذكر فيه قول عمر بن عبد العزيز. 
ومن طريق يحيى بن سعيد أخرحه أحمد (17/7) وعنه أبو داود 
(01/477/9) والنسائي .)١65/5(‏ 
ورواه ابن ماحه (850/1) من طريق عبد الله بن مير وأبي معاوية وأبي 
أسامة كلهم عن عبيد الله مثل حديث محمد بن عبيد. 
ورواه مسلم )۱٤۹۰/۳(‏ عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن أبيه» عن 
عبيد الله مثل حديث محمد بن عبيد. ١‏ 
وأخرجه الزمذي (1۳۲/۲) من طريق سفيان» عن عبيد الله مثل حديث 
محمد بن عبيد إلا أنه لم يذكر: وما سوى ذلك فألحقوه بالعيال. 
وقال: حسن صحيح. 5 
ورواه الشافعي عن سفيان» ومن طريقه أخرحه المؤلف في المعرفسة 
(511/8) ولم يذكر فيه قصة عمر بن عبد العزيز. 
() أحرجه المؤلف في الكبرى من طريق ابن حريج. 
() الثقفي هو عبد الوهاب» ومن هؤلاء أخرحه مسلم. 


الجزء الخامس ااا کاب البيوع 


فأحازني في المقاتلة. 

4- واختلف أهل التواريخ في المدة الي كانت بين أحد 
والخندق» والذي هو الصحيح عندي -والله أعلم- أن أحداً كانت 
لسنتين ونيف من مقدم البي يه المدينة» والخندق لأربع سنين ونصف 
من مقدمه. يقول: من قال: سنة أربع أراد بعد ثمام أربع سنين» وقيل: 
تمام الخامسة. ومن قال: سنة حمس أراد بعد تمام أربع والدحول في 
الخامسة. 

وقول ابن عمر: في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة: أني طعنت 
في الرابعة عشرة» وقوله في يوم الخندق: وأنا ابن هس عشرة سنة: . 
أني استكملتها وزدت عليهاء إلا أنه قال ذلك ولح ينقل الزيادة لعلمه 
بدلالة الحال» فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة. والله أعله. 


.)751"-195017/4( انظر: المعرفة‎ )١( 

ونقل البخاري عن موسى بن عقبة أن الخندق كانت في شوال سنة أربع 
)64/۷( واا كانت سنة ثلاث» وعلى هذا فلا إشكال في قول 
ابن عمر» فإنه عرض يوم أحد و كان ابن أربع عشرة» وقي الخندق كان 
ابن مس عشرةء وإنما الإشكال لمن جعل الخندق سنة مس فيكون عمره 
حينئذ ست عشرة سنة» وجمع البيهقي حسن وهو أولى من الترجيح. 

وقول عمر بن عبد العزيز: أن يفرضوا: أى يقدر هم رزقاً من ديوان 
الجند» وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي 


الجزء الخامس ۴۳ كتاب البيوع 


وقد يكون البلوغ بالاحيلام قبل استكمال حمس عشرة. 
8- وروينا عن علي أن الي يب قال: دلا يتم بعد اختلام.. 
يجمع في بيت الال ويفرق على مستحقيه. 

.)01//5( ضعيف: أخرحه ابو داود (۲۹۳/۳) وعنه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح؛ ثنا يحيى بن محمد المديئ» ثنا عبد‎ 
الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه» عن سعيد بن عبد الرحمن‎ 
بن رقيش» أنه مع شيوخا من بن عمرو بن عوف» ومن خاله عبد الله‎ 
بن أبي أحمد قال: قال عَلِيّ بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله‎ 
بعد اختلام ولا صمَات يوم إلى الليل».‎ EDE 
وقوله: «ولا صمات يوم إلى الليل» أن أهل الجاهلية كانوا يرون الصمت‎ 
من اليوم إلى الليلة نسكا. فنهى عنه الشارع؛ وأمرهم بالذكر والدعاء‎ 
والقراءة والتعليم والنطق.‎ 
ويي إسناده علل منها:‎ 

-١‏ يحيى بن محمد المديئي: وهو الجاري مولى بن نوفل قال البخاري: 
يتكلمون فيه. وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث. 
وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس» ووثقه العجلي» وحعله الحافظ في مرتبة 
صدوق يمخطئ. 

۲- وعبد الله بن حالد بن سعيد بن أبي مريم المدني أبو شاكر مولى اين حدعان. 
قال ابن القطان: مجهول الحال. وقال الأزدي: لا يكتب حديثه. إلا أن 
أحمد بن صالح وثقه. 


الجزء الخامس E:‏ كتاب البيوع 
ولم يقبل منه الحافظ فإنه حعله قي مرتبة «مستور». 

“1- وأبوه خحالد بن سعيد بن أبي مریم قال فيه ابن المديئي: لا نعرفه. 
وساق له العقيلي خيرا استنكره» وحهله ابن القطان. 
وقال فيه الحافظ: مقبول. 

4- وفيه شيوخ بي عمرو غير معروفين إلا عبد الله بن أبي أحمد تابعهم وهو ثقة. 
ورواه الطبراني في الصغير (1۸/۲) وعنه الخطيب في تاريخه (۲۹۹/۰) 
عن محمد بن سليمان الصوف البغدادي» ثنا محمد بن عبيد بن ميمون التبان 
المديي» حدثي أبي» عن محمد بن حعفر بن أبي كثير» عن موسى بن 
عقبة» عن أبان بن تغلب» عن إبراهيم النخعي» عن علقمة بن قيس» عن 
عَلِيّ کرم الله وجهه قال: قال رسول الله ي: «لا رضاع بعد فصال ولا 
يتم بعد حلم». ا 
قال الطبراني: لم يروه عن أبان إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا 
محمد بن حعفر» ولا عن محمد إلا عبيد التبان. تفرد به محمد بن سليمان» 
عن محمد بن عبيد. انتهى. 
قلت: رحاله كلهم ثقات» ولا يضر تفردهم إلا عبيد بن ميمون التيمي 
فإنه مستور كما قال الحافظ في تقريبه» وأما ابنه محمد بن عبيد فهو 
صدوق يخطئ وهو من رحال البخاري. 
ورواه عبد الرزاق وعنه البيهقي في الكبرى )47١/17(‏ عن معمر» عن 
جويير» عن الضحاك» عن النزال بن سيرة» عن علي هه مرفوعاً: رلا 
طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق قبل ملك» ولا رضاع بعد فصال, ولا وصال في 
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الصيام, ولا صمت يوم إلى الليل». 
قال عبد الرزاق: قال سفيان لكعمر: إن جيرا حداتنا بهذ اديت 
ول يرفعه. وقال معمر: وا به رار ورغ 
قال العقيلي: الصواب هو الوقف. 
وهذا من حوییرء فإنه مختلط» كما أنه لم يسق الحديث كاملاً. 
ورواه ابن عدي في الكامل (١/054؟)‏ من حديث أيوب بن سويد» عن 
سفيان» عن جويير مرفوعا. وأعله بأيوب بن سويد وقال: يقع في حديثه 
ما لا يوافقه الثقات عليه ونقل عن أحمد أنه ضعيف. 
ثم قال ابن عدي: هذا الحديث رواه عبد الرزاق مرة عن معمر فرفعه. 
ومرة عن الثوري فوقفه. انتهى. 
والخلاصة أنه لم يصح طريق من طرق هذا الحديث عن علي بء ولكن 
مثله يتقوى بغيره من الشواهد» فقد وحدنا له شاهداً من حديث جابر. 
رواه أبو داود الطيالسي )١7517(‏ وعنه البيهقي في الكبرى .)۳٠۹/۷(‏ 
قال أبو داود: حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارحة بن مصعب فأما خحارحة 
فحدثنا عن حرام بن عثمان» عن أبي عتيق» عن جابر» وأما اليمان فحدثنا 
عن أبي عيسى» عن حابر مرفوعا: «لا رضاع بعد فصال ولايُتم 
بعد احیلام). 
وأعِلٌ حرام بن عشمان. 
ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الحديث عن حرام بن 
عثمان حرام. 


الجزء الخامس ۳۰٦‏ كتاب البيوع 


-١١ ٠‏ وقال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 


الغلام حتى يَحتلِم) وعن المجدون حتى يُفِيق)”". 


وخارحة بن مصعب متروك. 
ولكن مجموع طرق علي مع الشواهد والموقوفات يدل على أن له أصلاء 
ولذا أحذ الفقهاء بهذا الحديث» وفرّعوا عليه تفريعات في حكم الأيتام. 

(۱) جاء عن علي من طرق منها: 
ما رواه ابن حريج؛ عن القاسم بن يزيد» عن علي بن أبي طالب 5ف مرفوعاً. 
رواه ابن ماحه (1594-76/1) مسنداء وعلقه أبو داود عن ابن حريج. 
والقاسم بن يزيد شيخ جحهول كما أنه لم يدرك علياً #. 

ومنها: ما رواه أبو الضحى» عن عَلِيَّ 4 مرفوعا. 
رواه أبو داود (050/4) عن خالد» عنه. 
وأبوالضحى هو مسلم بن صبيح» وهو وإن كان ثقة إلا أنه م يدرك عليا 
ذاه أيضاً. 

ومنها: ما رواه حرير بن حازم عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 
قال: أتي عمر بحجنونة قد زنت» فاستشار فيها أناساء فأمر بها عمر أن 
ترحم» فم بها على عَلِيُ بن أبي طالب #5 فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: 
محنونة بن فلان زنت» فأمر بها عمر أن ترحم. قال: فقال: ارجحعوا بها. 
ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! أما عَللِمتَ أن القلم قد رفع عن ثلاثة... 
قال: بلى قال: فما بال هذه ترحم؟ قال: لا شيء. قال: فَأَرْسِلُها. قال: 
فأرسلها قال: فجعل يكبر. 
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رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة» عن حرير هكذا بدون رفع» ثم 
رواه من طريق ابن وهب» عن جرير مرفوعاً. 
ومن هذا الوحه رواه أيضاً ابن حبان (۱۷۸/۱) والدار قطي )١18/(‏ 
والطحاوي في شرحه )۷٤/۲(‏ والحاكم (294/70558/1) وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 
وقال الدار قطي في العلل: وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش 
موقوفاً وهو أشبه بالصواب. 
قلت: وعامة المحدثين يقولون: زيادة الثقة مقبولة. 

ومنها: ما رواه أبو داود عن هناد» عن أبي الأحوص» وعن عثمان بن أبي 
شيبة» عن حرير» كلاهما عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان بدون 
ذكر ابن عباس مرفوعا وقال فيه عَلِيّ: وإن هذه معتوهة بين فلان لعل 
الذي أتاهاء أتاها وهي في بلائها؟ قال: فقال عمر: لا أدري. فقال علي 
بن أبي طالب: وأنا لا أدري. 
ورواه النسائي ولعله في الكبرى عن عبد العزيز بن عبد الصمد, وأحمد 
عن حماد بن سلمة كلاهما عن عطاء. 
وعطاء بن السائب صدوق احتلط. 
والضابط فيه من مع منه قلعا قبل» وحماد بن سلمة ممن سمع منه ٠‏ 
قبل الاختلاط. 

ومنها: عن قتادة» عن الحسن البصريء عن عَلِي هه مرفوعاً. 
رواه الترمذي )۳۲/٤(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
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-١‏ وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحْتلام؛ وروينا في ذلك 
عن ا :رفك يكرن اشک روا يذلاف عن آم دة 
-7١7‏ وروينا عن عائشة أن رسول الله 4 دحل وفي حجرتها 
جارية» فألقى لي حِقْوَه وقال:« شْقَيْهِ بشِقَيْنِ وأغط هذه نصفاً والفعاة 
التي عند أم سلمة نصفاء فإني لا أراها إلا قد حاضت. أو لا أراهما إلا 
قد حاضتا». 


وقال: كان الحسن في زمان عل وقد اد رکه ولكنا لا نعرف له ماعا منه. 
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً مثله. 
رواه أبو داود والنسائي )١5”5/5(‏ وابن ماحه )108/١(‏ وابن حبان 
(۱۷۸/۱) والدارمي (۱۷۱/۲) والحاكم (55/7) والطحاوي )۷٤/۲(‏ 
كلهم عن إبراهيم» عن الأسودء عنها. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وهذا أقوى إسنادا من حديث 
عَلِيُّ. قاله صاحب الإمام. انظر: نصب الراية .)١١١/٤(‏ 
وشاهد آخر عن أبي قتادة: أحرحه الحاكم في المستدرك )۴۸۹/٤(‏ عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي رباح» عنه. 
وقال: صحيح الإسناد ولح يخرحاه. 
وله شاهد آحر عن أبي هريرة في مسند البزار عن سهيل بن أبي صال» 
عن أبيه» عنه وفيه: الصغير حتى يكبر» والباقي نحوه. 
والحديث بمجموع الطرق والشواهد يكون صحيحاً وعليه عمل الأمة. 

)01/5( وعنه البيهقي في الكبرى‎ )477/١( مرسل: أرحه أبو داود‎ )١( 
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وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات. 

لاه . ؟٠-‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحبرني عبد الرحمن بن 
الحسن القاضي» ثنا إبراهيم بن الحسين» ثنا آدم بن أبي إياس» ثنا 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عطية القرظي قال: عُرِضتْ على 
رسول الله ل يوم قريظة فشكوا ميء فأمر البي يه أن ينظر إلي هل 
أنبت؟ فنظروا إلي» فلم يجدوني أنبت» » فخلى عي والحقئي بالسبي”". 


538 (45/5) عن حماد بن زيد قال: ثنا أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن عائشة فذكر مثله. 
قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئاً. 
واليقوة: هنا الإزار. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (28/5) بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً أبو داود (0551/4) والترمذي )١45/4(‏ والنسائي 
(د/هه 0 وابن ماحه )۸٤۹/۲(‏ والمؤلف في المعرفة (514/8؟7) كلهم 
من طريق سفيان» عن عبد الملك به مثله. 
ومن المعروف أن حكم سعد في بي قريظة أن يقتل المقاتلة» وتسبى الذرية 
كما هو ثابت في الصحيحين: البخاري )١150/5(‏ ومسلم )۱١۸۸/۳(‏ 
فكان العلم في المقاتلة والذرية الإنبات. قاله الشافعي رحمه الله تعالى. 

٠‏ وذكر عطية القرظي أن أصحاب رسول الله ل يوم قريظة حردوه» فلما 


م یروا الموسى حرت على شعره» أى شعر عانته تركوه من القتل. 
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وإليه يشير أبو سعيد في الصحيحين: فكان يُكُشّف عن مؤتزر المراهقين» 
فمن أَنْبْتَ منهم قَتِل» ومن م ينبت حول في الذراري. 
ووقع الخلاف بين العلماء في قتل الكفار لكفرهم أو لدفع الضررء فمن 
قال: لكفرهم رأى أن الني ي غزا البلاد البعيدة كتبوك وغيرها مع انتفاء 
الضرر منهم وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ومنهم 
من قال: إنه نسخ بقوله تعالى: لا إكراه في الدَيْن» فلا يقتل الكافر 
لكفره بل لدفع الضرر عنه. 
وأحاديث الباب وآثاره تدل على أن البلوغ يكون بعد استكمال جمس 
عشرة سنة» الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحْتلِم الرحلٌ أو تحيض 
الرأةٌ قبل حمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ. 
وللفقهاء أقوال في تحديد مسن البلوغ للذكر والأنشى» والأمر راحع إلى 
طقس الحو والبيئة كما أنه يختلف من شخص لآخر. 
وقد نقل بعض العلماء أنهم رأوا حدة وعمرها إحدى وعشرون سنة. 
ومن علامات البلوغ: 
-١‏ الإنبات: وهو أن ينبت الشعرٌ الخشنْ حول ذكر الرحل» أو فرج 
المرأة الذي استحق أخذه بالموسى, أما الرغب ا ل به فإنه 
ينبت في الصغير أيضاً. 
وهذا أمر يكاد أن يكون مجمعا عليه لدى جيع الفقهاء. 
وأما قول البيهقي: «وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات» فلا معنى له 
إذ هو أمر مشترك بين المسلمين والكفار. 
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وأما شَعْر الإبط واللحية فغير معتبر لدى البعض. 
۲- الاحيلام: وهو حروج المي من الذكر عموماً في نوم أو يقظة» مجماع 
أو غيره» وأحياناً تشاركه فيه المرأة» وإلا فالمرأة يعرف منها البلوغ 
بالحيض أو الحمل. 
وهذا أيضاً مما لم يخالفه أحد. 
-٠‏ تحديد السن: ذهب الشافعي وأحمد إلى تحديد حمس عشرة سنة 
للذكر والأنشى لخبر ابن عمرء ويجوز أن يبلغ قبل هذا بإحدى 
العلامات السابقة. 
وقال أبو حنيفة: للجارية سبع عشرة وللغلام ثمان عشرة. 
ويقول المالكية: إن علامات البلوغ سبع» خمسة منها مشتركة بين الذكر 
والأنثى وهي: 
-١‏ خروج الي في نوم أو يقظة. 
- إنبات شعر العانة الخشن. 
۳- نعن الإبط. 
٤‏ - فرك أرنبة الأنف. 
ه- غلظ الصوت. 
هذه الخمسة مشدركة بين الذكر والأنثى. 
واثنان مختصان بالأنثى وهما: 
-١‏ الحيض. 
1- الحمل. 
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۷- باب الْحَجْر على البالغين بالسقه 

قال الله عز وحل: «إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
يستطيع أن يُمِلَّ هو فَلَيّمْلِلٌ وليه بالعذل) [سورة البقرة: 185]. 

-٤‏ قال الشافعي رحمه الله: فأثبت الولاية على السفيه 
والضعيف والذي لا يستطيع أن ييل فأمر وليه بالإملاء عليه 

هه -١ ٠‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا عبد الله بن 

جعفر النحوي» ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا أبو اليمان» أخبرني شعيب 
بن أبي حمزة» عن الزهري» أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل أن 
عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنهين 
عائشة أو لأحْجَرَنٌ عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. فقالت 


وأما الرشد فقال أهل العلم منهم مالك راسو ية واحند: الصلاح في 
المال ولو كان فاسقاً. 

وقال الشافعي: صلاحه في دينه وماله» وأن الفاسق غير رشيد, لأن 
إفساده لدينه نع الثقة به في حفظ ماله كما عنع قبول قوله» وثبوت 
الولاية على غيره. وهو أخذ بقول ابن عباس كما ذكره الؤلف في أول الباب. 
والجمهور أخذوا بعموم قوله تعالى: فان آنسنتم منهم رُشّداً فادفعوا إليهم 
أمواهم» فا له لم يشترط إلا الرشد لدفع الال إليه. 

والرشد هنا: كقابل السفيه. وهو الذي لا يحسن التصرف في المال. 
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عائشة: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً وذكر الحدين. 
5085 أخبرنا أبو عبد الله الحافظءنا أبو الفضل الحسن بن 
يعقوب العدل» ثنا محمد بن عبد الوهاب؛ قال: معت علي بن عفام 
يقول: حدئي محمد بن القاسم الطلحي» عن الزير بن للدي قاضيهم؛ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا 
بستمائة ألف درهم. قال: فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه. قال: 
فلقيه الزبير فقال: ما اشترى أحدٌ بيعا حص مما اشتزيت. قال: فذكر 
عبد الله له الْحَجْر. قال: لو أن عندي مالاً لشاركتك. قال: فإني 
فْرضّك نصف المال. قال: فإني شريكك. قال: فأتاهما عَلِيّ وعثمان 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (17-71/7) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن أبي اليمان .)٤۹۲-٤۹۱/۱۰(‏ 
ورواه أيضاً أحمد .)۳۲۷/٤(‏ 
والحديث طويل وهنا قد اكتفي بذكر الْحَجْر عليها. انظر النص الكامل 
في صحيح البخاري في الموضع المذكور. 
والسفه: خفة العقل يقابل الرشد» وذكر المؤلف حديث عائشة في الباب 
غير واضح» فإن عائشة رضي الله عنها لم تكن يوماً من الأيام سفيهة. 
ولعل إرادة ابن الزبير في الحخر على عائشة إنما كان لسبب تصرفها في 
امال على وجه ليس بصحيح كما يراه عبد الله بن الزبير» بغض النظر عن 


صحة رأيه وعدم صحته» وقد تكون عائشة مصيبة في. تصرفها. 
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وهما يتراوضان. قال: ما تراوضان؟ فذكرا له الْحَجْر على عبد الله 
بن جعفر. فقال: أتحجران على رحل أنا شريكه؟ قالا: لاء لعمري. 
قال: فإني شريكه فبركه. 

ورواه أبو يوسف القاضي» عن هشام مختصراً وقال في متنه: وأنى 
عَلِيّ عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان: كيف أحجر على رحل في 
بيع شريكه فيه الزبير"". 

0% وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ج قال: «لا يجوز للمسرأة عطية في مالهها إذا ملك 
زوجها عِصْمَّتها». 

وف رواية أحرى: «لا يجوز لامرأة عطية إلا يإذن زوجها». 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (51/94) وعبد الرزاق )۲٦۷/۸(‏ ولم يسين 
الراوي عن هشام. 
ورواه أيضاً الشافعي في الأم )۲۲١/۳(‏ عن أبي يوسف القاضي» عن 
هشام بن أبي عروبة به» وفي الحديث دليل للشافعي والجحمهور على حواز 
الحجر» خلافاً لأبي حنيفة كما سبق. 

() حسسن: أحرجحه المؤلف في الكبرى )1٠/٦(‏ وأبو داود A1»‏ 
والنسائي (ه/ه>-55) وابن ماحه (۷۹۸/۲) وأحمد (۱۷۹/۲) 
والحاكم )٤۷/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذي كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن حده به. 


الجزء الخامس كتاب البيوع | 


-7١‏ قال الشافعي: وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم البي وَل 


فلم يعب ذلك عليها0". 


لق 


وعمرو بن شعيب صدوق. 

صحيح: أخرحه المؤلف في المعرفة (558-7717//8) ورواه البخاري 
(/7117) ومسلم )1۹٤/۲(‏ وأبو داود )١۳۲/۲(‏ والنسائي في الكبرى 
كما في التحفة )485/١7(‏ كلهم من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج» 
عن كريب مولى اين عباس أن ميمونة بت حارث أخبرته أنها أعتقت 
وليدة ها ولم تستأذن رسول الله ب فلما كان يومها الذي يدور عليها 
فيه قالت: أشعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي فلانة. قال: 
«أوفعلت؟» قالت: نعم. قال: «أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك». 

وفي الباب دليل للجمهور على أن المرأة الراشدة ها التصرف في مانها 
بالتبرع والمعاوضة»ء واحتج الشافعي في ذلك بآية الابتلاء» وبآية الصداق 
والعفو والافتداء والوصية. 

وبحديث أسماء بت أبي بكر أيضاً أنها قالت: يا رسول الله! ليس لي 
شيء إلا ما أدخل علي الزبير» فهل علي حناح أن أرضخ ما يُذحل علي؟ 
فقال: «ازْضخي ما استطعت ولا توعي فيوعِي الله عليك» متفق عليه. 
وقوله: «لا توعي فَيُوعِيَ ا لله عليك» هذه الفاء تسمى الفاء السببية» وهي 
تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدهاء ويكون الفعلٌ منصوباً بأن المضمرة. 
وتأتي الفاء السببية بعد نفي أو طلب. 


الجزء الخامس وم کتاب البيوع 
مثال النفي: اس إليك فأعتذر» وفي القرآن: طلا يُقضى عليهم فيموتوا» 
[سورة فاطر:"7]. 
وبعد الطلب» منها: 
-١‏ الأمر: كقوله تعالى: لإوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلّي بلغ 
الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى» [سورة غافر:٠۳۷-۳].‏ 
۲- والنهي: كقول القائل: لا تكن يابساً فتكْسَر ولا تكن رطبا فتْصّر. 
وي القرآن: «ولاتطفوا فيه فِيَحِلٌُ عليكم غَصَبِي» [سورة طه:١8].‏ 
-٠‏ والاستفهام: كقوله تعالى: فهل لنا من شفعاءً فَيَشْفْعُوا لدا) [سورة 
الأعراف: 017]. . 
-٤‏ والتميئ: كقوله تعالى: «إيا ليعني كنت معهم فأفوزٌ فوزاً عظيماً» 
[سورة النساء: 7ل/ا]. 
-٥‏ والتنديم: كقوله تعالى: «لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصّدقَ 
[سورة المنافقون: .]٠١‏ 
فقوله: «لا توعي فيُوعيّ ا لله عليك» معناه: لا تحصي فيحصي الله عليك؛ 
أى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة» فتحازي مثل ذلك. 
فإذا أحاز ها البي ي أن تنفق من مال زوجها بدون إذنه» فمن مالا أولىء إلا 
أن هذا الإذن من مال الزوج في شيء يسير حيث لا يؤثر في المال. 
وخالفهم المالكية فمنعوا المرأة المتزوحة الراشدة من التصرف إلا بإذن 
زوحهاء والأحاديث حجة عليهم. 
ولعل من مستندهم حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم» وحديث أبي 


الجزء الخامس 1۷¥ كتاب البيوع 

فدل هذا مع غيره على أن قول النبي يي إن كان قاله أدب 
واختيار لهاء ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها ولياً ها (يعيئ في 
مالها). والله أعلم. 


- باب الصلح 


۰١۹‏ ۲- أخخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو 
عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد» ثنا الحسن بن مكرم 
البزاز» ثنا عثمان بن عمر» نا يونس» عن الزهريء عن عبد الله بن 
كعب بن مالك» عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ ديناً كان له عليه 
في امسجد, فارْتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله يل فخرج 

أمامة عند الترمذي مرفوعاً: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا ياذنه» قيل: يا 

رسول الله! ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا» قال الترمذي: حسن. 

وحعل الجمهور هذه الأحاديث على حسن المعاشرة واستطابة النفس» 

والنهي للتنزيه» وحص أبو هريرة هذا الإنفاق في الطعام فقط. 

وأما الْحَيْر على السفيه فال حمهور على أنه يجوز الْحَجْر على السفيه 

للحفاظ على أمواله لقوله تعلى: ولا تؤتوا السُفَهاءَ أموَالكُم»4 ولثبوت 

الولاية عليه في الآية الي ذكرها المولف. ثم إن الْحَجْر يكون خاصاً في 
الأموال» وأما الزواج والطلاق والرحعة والخلع فلا يجوز فيه الْحَجْر 

بالإجماع. 


الجزء الخامس ۴۹۸ كتاب البيوع 
حتى كشف سار حجرته فقال: «يا كعب ضع من دينك هذا» وأشار 
إليه أي الشطر. قال: نعم. فقضاه. 

0- أخخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا منصور بن سلمة 
الخزاعي» ثنا سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد؛ عن الوليد بن رباح» 
عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال:« الصلح جائز بين المسلمين». 

وأخبرنا أبو عَلِي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داود» 
ثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي» ثنا مروان بن محمد ثنا سليمان بن 
بلال أو عبد العزيز بن محمد, -شك أبو داود- عن كثير بن زيد... 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )1۳/١(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن محمد المسندي» عن عثمان بن عمر (ه/ا/ا) 
وفيه زيادة على ما في البيهقي وهي: لقد فعلت يا رسول الله. قال: 
«(قم فاقضه». 
ورواه أيضاً مسلم (۱۱۹۲/۳) وأبو داود )7١-70/4(‏ والنسائي 
(۲۳۹/۸) وابن ماجه (۸۱۱/۲) وأحمد (890/5) والدارمي )۲٣۱/۲(‏ 
وابن حبان (701/1) وعبد بن حميد في منتخبه (ص47 )١‏ والبغوي في 
شرحه (۲۰۸-۲۰۷/۸) كلهم من طريق يونس بن يزيد به مثله. 
إلا أن في سنن الدارمي «عبيد الله بن كعب» بدل «عبد الله بن كعب» 
فلعله خطأ والصواب كما في رواية الجماعة. 
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فذكره نحوه. زاد:« إلا صل حرم حلا أو أحل حرامای. 


-0١‏ وروي أيضا عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف» 


عن أبيه» عنن جحده رفغا وهو قي الكتاب الذي كتبه عمر بن 


حسن: أخرحه المؤلف فی الكبرى (10-714/5) كما رواه أيضاً أبو داود 
)7١-١5/4(‏ وأحمد (57/7”) والدار قطي (۲۷/۲) والحاكم )٤۹/۲(‏ 
وابن الحارود )7٠١7/7(‏ كلهم من طريق كثير بن زيد به. 

قال الحاكم: رواة هذا الحديث مدنيون. 

وقال الذهي: لم يصححه. وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. 

وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق يخطىع». 

ومثل هذا يحسن حديثه بالشواهد. 

ومن شواهده: حديث عائشة رضي الله عنها رواه الدار قطي (۲۳/۳) 
والحاكم (50-49/7) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن» عسن 
حصيف» عن عروة» عنها مرفوعا بلفظ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق 
الحق» وعبد العزيز هذا ضعيف حدا اتهمه أحمد. 

وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. 

ولذا قال الحافظ في التلخيص (77/7): إسناده واه. 

ومن شواهده: حديث عمرو بن عوف الذي ذكره المؤلف» كما أن له 
شوافه ضفيقة عن خی ان ين ماللع: ورافع بن خديج؛ وعبد الله بن 
عمر» ومجموع هذه الشواهد يكون الحديث حسناً. 
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المخطاب إلى أبي موسى في القضاء*. 


)١(‏ حديث عمرو بن عوف رواه المولف في الكبرى )٠١/١(‏ والترمذي 
(/776) وابن ماحه (۷۷۸/۲) والدار قطي (۲۷/۳) والحاكم 
)۱۰۱/٤(‏ كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن 
أبيه» عن حده مرفوعاً بلفظ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم 
حلالاً وأحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاء أو 
أحل حراها». 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وسكت عليه الحاكم. 
وقال الذهي: واه. 
قلت: وهو كما قال» فإن كثير بن عبد الله ضعيف حداً. 
قال الشافعي: كان من أ ركان الكذب. وذكره النهي ف اليزان وقال: «أما التزمذي 
فروى حديثه وصححه. وطذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذدي». 
وقال ابن كثير: «وقدنوقش في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من 
الأحاديث الضعاف» فإن كيرا هذا كذبه الشافعي» وتركه أحمد وغير 
واحد من الأئمة». إرشاد الفقيه (؟4/7 0). 


وذكره الحافظ في التلخيص وضعفه. 

فقه الحديث: < 
والصلح بين الناس مندوب» ولا بأس بأن يشير الحاكم بالصلح بين 
الخصوص» ولا يجبرهم عليه. 
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- باب ارتفاق الرجل بجدار غيره 
ظ 5 حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءّ 
ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف السلمي» شنا 
عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن هرمزء أنه 
مع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يي: «لا يَمَمَنَ أحدكم جاره أن 


وقد نص الكتاب العزيز ونب إليه. قال تعالى: «إوإن امرأةٌ حافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يُصْلِحًا بينهما صلحاً والصلح خير). 
ولذا أجمع العلماء على مشروعية الصلح لما فيه قطع النزاع والشقاق. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: الصلح يجري بحرى العاوضات» ولذلك لا 
يجوز إلا فيما أوحب امال ولا يجوز في دعوى القذف» ولا على دعوى 
الزوحية» ولا على حهول؛ ولا أن يصالحه من دَيِن له على مال نيئت 
لأنه من باب الكالئ بالكالئ. / ظ 
وقال: ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار. 

ولا يحوز في قول الشافعي على الإنكار. 

وحوزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معاً. 

وقوله: «المسلمون على شروطهم»: فهذه في الشروط الجائزة في حق الديسن 
دون الشروط الفاسدةء وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء 
بالعقود. انتهى. وستأتي بقية الكلام في الموضوع في الباب الثاني 
والخمسين (باب الشركة). 
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يضع خشبةً على جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم معرضين» 
والله لأرمين بها بين أكتافكه”". 

ورواه أيضاً مالك وابن عيينة» عن الزهري”". 

ورواه صالح بن كيسان» عن الأعرج”". 

۳- ورواه عكرمة» عن أبي هریرة*» وابن عباس . 


)١(‏ صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )1۸/٦(‏ ورواه مسلم في الصحيح 
(۱۲۳۰/۲۳) عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق. 
وفي الحديث حجة للشافعي بأن الرحل إذا بنى بناءً فاحتاج فيه إلى أن 
يضع رأس الخشب على جدار الجار» فليس للجار منعه من هذا. 
وذهب الجمهور إلى أنه محمول على الندب والاستحباب. 

(؟) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (58/57) والبخاري )١1١١/5(‏ ومسلم 
)١7 0/8‏ ومالك في الموطأ )۷٤٥/۲(‏ وأحمد )٤1۳/۲(‏ وابن حبان 
)877/١(‏ كلهم عن مالك» عن الزهري به. 
ومن طريق سفيان: أخرحه مسلم (۱۲۳۰/۳) وأبو داود )٤۹/٤(‏ 
والترمذي (/577) وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماحه 
(VAYIY)‏ انيدي (451/9) وأحمد )۲٠١/۲(‏ والبيهقي (58/5) 
كلهم عن سفيان» عن الزهري به. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكيرى (58/7) وقال: إسناده صحيح. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (58/57) وقال: هذا إسناد صحيح» 
والبخاري )40/٠١١(‏ والحميدي )٤1۲/۲(‏ وأحمد (7147717./9) 


الجزء الخامس ۳ كتاب البيوع 


)0 
65 - ورواه مجمع بن يزيد الأنصاري» عن البي وَل 
ه" وا ورواه جماعة من الأنصار غير مسمين. 


3-305 وفي حديث عمرو بن يحيى» عن أييه» عن النبي وَل 


ا e‏ س e e‏ س مس سے سے کے کے کے سے کے کے کے سے کے 


كلهم من طريق عكرمة قال: ألا أحبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو 
هريرة نهى رسول الله يخ عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع 
حاره أن يغرز خشبته في داره. 

() ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (79/7) وابن ماحه (۷۸۳/۲) عن 
عكرمة» عن ابن عباس نحوه. وفيه ابن طيعة وهو ضعيف. 

)١(‏ ضعيف: أحرجه المؤلف في الكبرى (19/5) وأحمد )48٠١/5(‏ وابن ماجه 
(۷۸۳/۲5) كلهم عن هشام بن يحبى» أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخيره 
أن أخوين من بي المغيرة لقيا بجمع بن يزيد الأنصاري فذكر الحديث. 
قال البوصيري لي الزوائد: في إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومي 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: مختلف فيه. 
وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه لا بتحريح ولا توثيق. وقال: وليس 
«اجمع هذا عند المصنف ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث». 
قلت: وقال الحافظ: عن هشام بن يحيى بن العاص: مستور» وقال عن 
عكرمة بن سلمة: مجهول. 
وأما الذهبي فلم يذكر هشام بن يحبى بن العاص لا في الميزان ولا في ديوان 
الضعفاء فا لله أعلم. 

(۲) انظر: الكبرى (59/5"). 
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مرسلا: «لا ضّوّر ولا ضرار»”". 
-١ 0‏ وروي موصولا بذكر أبي سعيد فيه . 


)١(‏ مرسل: رواه مالك في الموطأ (45/7) عن عمرو بن يحيى المازني» عن 
أبيه مرسلاً. وهو الصحيح ويأني موصولاً وفيه ضعف. 

() ضعيف: رواه الدار قطي (1/17/7) والحاكم (08-51/1) والمؤلف في 
الكبرى )1۹/٦(‏ كلهم من طريق عثمان بن محمد بن عثمان قال: ثنا عبد 
العزيز الدراوردي» عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد به 
رفوع ولفظه: «لا ضرر ولا ضرار» من ضارٌ ضرّه الله ومن شاق شق الله عليه». 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
قلت: وعثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة لم يخرج له مسلم» بل هو 
ليس من رحال الستة» وقال البيهقي: «تفرد به عثمان بن محمد» عن 
الدراوردي» ورواه مالك بن أنس؛ عن عمرو بن يحبى مرسلاً». 
ولكن تعقبه ابن التركماني فقال: « لم ينفرد به» بل تابعه عبدالملك بن معاذ 
النصيي» فرواه كذلك عن الدراوردي» كذا أخرحه أبو عمر في كتابه 
التمهيد والاستذكار» وهو كما قال. انظر: الاستذكار (۲۲۲/۲۲)» 
والتمهيد .)۱٥۸/۲۰(‏ ` ظ 
ولكن عبد الملك بن معاذ النصيي ليس أحسن حالاً من عثمان بن محمد 
فالأول وهو عثمان بن محمد ضعّفه الدار قطي وغيره» وقال عبد الحق في 
أحكامه: الغالب على حديثه الوهم. كذا ذكره الذهي في الميزان .)٥۳١/۳(‏ 
وقلت: ومن وهمه أنه جعل المرسل مرفوعاً. 
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وأما الثاني وهو: عبد الملك بن معاذ النصيي فقال ابن القطان: لا يعرف 
حاله» وقال الذهبي: لا أعرفه. انظر أيضاً: الميزان .)٠٠٠/۲(‏ 
فالصواب أنه مرسل» ولكن له شواهد من جمع من الصحابة. 
منهم عبادة بن الصامت» وأبو هريرة» وأبو لبابة» وثعلبة» وجابر» وعائشة 
رضي الله عنهم وغيرهم. 
أما حديث عبادة بن الصامت فرواه ابن ماحه (14/7//) وأحمد 
)/۲۷( وأبو نعيم في أخبار أصبهان )”414/١(‏ كلهم من طريق 
موسى بن عقبة» ثنا إسحاق بن يحبى بن الوليد عنه به. قال الحافظ: فيه 
انقطاع. انظر: الدراية (۲۸۲/۲). 
وحديث أبي هريرة أخرحه الدار قطي )۲۲۸/٤(‏ عن أبي بكر بن عياش 
قال: أراه قال: عن ابن عطای عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: أن البي وَل 
قال: «لا ضرّر ولا ضرورةء ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على 
حائطه» قال الزيلعي: أبو بكر بن عياش مختلف فيه. 
انظر: نصب الراية )۳۸١/٤(‏ والمعتبر (ص۲۳۷) وأعل ابن رحب بابن 
عطاء فقال: وهو ضعيف. انظر: جامع العلوم والحكم (ص۲۸۷). 
وحديث أبي لبابة: رواه أبو داود في مراسيله رقم )٤۰۷(‏ عن واسع بن 
حبان» عن أبي لبابة. وفيه قصة وي آخره... «لا ضَوّر ولا ضرار». 
قال الحافظ: وهو منقطع بين واسع وأبي لبابة. انظر: الدراية (۲۸۲/۲). 
وحديث تعلبة: رواه الطبراني في الكبير رقم (۱۳۷۷) من طريق إسحاق 
بن إبراهيم» عن صفوان بن سليم» عن تعلبة بن مالك به. 
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4- وروي عن أبي صرمة» عن النبي بل: «من ضار أضرة 

الله ورسوله. ومن شاق شق | لله علي»”". 
وإسحاق بن إبراهيم متكلم فيه. 
وحديث حابر : أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق حماد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحبى» عن عمه واسع بن حبان» عن حابر 
به كما في نصب الراية (5/5/5). 
وقال ابن رحب: هذا إسند مقارب وهو غريب. انظر: جامع العلوم 
والحكم (ص"8١).‏ 
وحديث عائشة: رواه الدار قطي )۲۲۷/٤(‏ من طريق الواقدي وهو متروك؛ 
والطبراني في الأوسط ومن وجهين ضعيفين كما قال اين رحب (ص٦۲۸).‏ 
وحديث عمرو بن عوف ذكره ابن رحب في العلوم والحكم (ص‌۲۸۷) 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده. 
ونقل فيه كلام ابن عبد البر: إن إسناده غير صحيح. ٠‏ 
وأصح شيء في هذا حديث عمرو بن يحي المازنيء عن أبيه مرسلاً إلا أن 
هذه الشواهد مع ضعف فيها تقوي هذا المرسل. 
معي قوله: «لا ضرر ولا ضيرار» يع لا يضر أحدُ أحدا اعدا ولا يضره 
إن ضره» بل ليصيرء كقوله: ردلا تخن من خانك». 
وهذا الحديث تناوله الفقهاء في كتبهم فاستعملوه في أكثر من موضع في 
أبوب مختلفة؛ لأنه من حوامع الكلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف» ولكن يرتقي إلى درحة الحسن بالشواهد: أخحرحه المؤلف 


الجزء الخامس ¥ كتاب البيوع 


8- ويي حديث حذيفة: قضى بالحظائر لمن وحد معاقد 

القَمْط تليه» فقال البي يل: «أصبت»©. 
في الكبرى )7١/7(‏ وأبو داود (50-45/4) والترمذي )۳۳۲/٤(‏ وابن 
ماحه )۷۸٥-۷۸٤/۲(‏ وأحمد (457/7) كلهم من طريق لؤلؤةء عن 
أي صرمة به» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: فيه لؤلؤة مولاة الأنصاري» ذكره الذهبي في الميزان )1٠١/٤(‏ مسن 
النسوة المجهولات. 
ولكن يرتقي الحديث إلى درحة الحسن عا سبق ذكره» وفي الباب أحاديث 
أرق ا 
وأما أبو صرمة: فهو الأنصاري صحابي» واسمه: مالك بن قيس» وقيل: 
قيس بن صرمةء وقيل: قيس بن مالك. 
وقوله: «من ضارٌ» أى أراد قصد إيقاع الضرر بأحد بلا حقّ» فهو يستحق 
أن ينال الضرر. 

(۱) ضعيف: أخرحه ابن ماحه (780/1) والدار قطي )۲۲۹/٤(‏ عن أبي 
بكر بن عياش؛ عن دهم بن فَرّان» عن نمران بن حارية» عن أبيه أن قوم 
اختصموا إلى رسول الله ل في حص كان بينهم» فبعث حذيفة يقضي 
بينهم» فقضى للذين يليهم القَمْطْء فلما رحع إلى الني بل فقال: «أصبت 
وأحسنت» ورواه المصنف في الكبرى (717/5) عن دهم بن قران» عن 
عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري» عن حذيفة. 
قال الدار قطي: لم يروه غير دهشم بن قران وهو ضعیف» وقد اختلف في إسناده. 
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إسناده مختلف فيه» ومداره على دَهْكَم بن قرّان» ودَهْثم ضعيف. 
وه باب الحوالة 


۰ أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى 
المزركي» نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي» نا عثمان 
بن سعيد الدارمي» نا القعبي فيما قرأ على مالك عن ابن أبي الزناد» 
فت عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «مَطْلُ الغني طلم 


وقال المؤلف: «تفرد بهذا الحديث دهم بن قران اليمامي وهو ضعيف» 
واختلفوا عليه في إسناده فروي هكذا وروي من وجهين آخرين» انتهى. 
قلت: هثم بن قران -بضم القاف وتشديد الراء- الكليء قال أحمد: 
متروك» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة» وجعله 
الحافظ في مرتبة «متروك». 

وفيه أيضاً نمران بن حارية لا يعرفء قال ابن القطان: حاله مجهول» ولكنه 
توبع كما ذكره امولف» وذكر له أوجهاً أحرى» ولكن جميع الأسانيد 
تدور على دَهثم بن قران وبين ضعفه من كلام أهل العلم» وذكر له 
شاهداً من حديث علي ء وحكم عليه بالانقطاع» والذي وصله هو 
حنش» وقال: ليس بالقوي. 

استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على استعمال الدلالة في القضاءء فقال: 
هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القكط. 
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وإذا أنبع أحدكم على مَلِيء فيب . 
ورواه معلى بن منصور» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه وقال: «فإذا 
٤‏ زفق 

أحيل أحدكم على مليء فليحتل» : 
۲ وحديث خليد بن جعفرء عن ابي إياس» عن عثمان بن 


() صحيح: أحرحه المؤولف في الكبرى )7١/5(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن يوسف» عن مالك (474/4) ورواه مسلم عن 
يحبى بن يحبى (۱۱۹۷/۳). 
وهو في الموطأ ٤/۲(‏ 1۷). 
وروا أيضا ا و )55٠/5(‏ والنسائي )١7/7(‏ كلهم من طريق مالك. 
ورواه الترمذي (551/5) والنسائي وابسن ماحه )۸٠۳/۲(‏ وأحمد 
(477/1) كلهم من طرق عن سفيان» عن أبي الزناد به مثله. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

() أخرجه المؤلف ف الكبرى )۷١/١(‏ ومعلى بن منصور ثقة. 

() أخرحه المولف في الكبرى )7١/5(‏ والترمذي (247-591/9) وابسن 
ماحه (۸۰۳/۲) وأحمد كلهم من طريق يونس بن عبيد» عن نافع» عن 
ابن عمر بلفظ: «مَطلْ لقي طلم وإذا أجلت على مَليء فاتبعه, ولا تبغ 
بيعتين في بيعة». 
قال الحافظ: رحاله ثقات. انظر: موافقة الخبر الخبر (719/7). 
وقال البوصيري في الزوائد: أعل بالانقطاع بين يونس بن عبيد ونافع. 
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عفان: ليس على مسلم توى”2 منقطع. 


أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان بن عفان ولا أدرك 
زمانه» وخليد بن جعفر لم يذكره البخحاري في کتابه» وذكره مسلم بن 
الحجاج في موضع آخر مقروناً بالمستمر بن الريان» وا لله أعلم. 

وقد أدحل فيه بعض الرواة الشك فلم يدر أقاله في حوالة أو كفالة» وقد 
أشار الشافعي () إلى تضعيف الحديث عا ذكرناه وا لله أعلم””. 


)١(‏ موقوف: أخرجه المؤلف في الكبرى )/١1/5(‏ موقوفاً عليه وأكد الترمذي 
أنه من قول عثمان. 

(۲) شرح الحديث وبيان فقهه: 
قوله: «مطل الغني ظلم» دلالته أنه إذ لم يكن غنياء ولا جد ما يقضيه 
لم يكن ظالماً. والمطل هو الوعد بالوفاء مرة بعد أخرى. 
وقوله: «أتبع» -بسكون التاء- وبالتشديد خطأ. ومعناه إذا أحيل أحدكم 
على مليء فليحتمل. 
وفيه من الفقه إثبات الحوالة» وأن الحق يتحول بها إلى المحال عليه؛ 
ويسقط من امحيل. 
اختلف الفقهاء في عودة الحق إلى ذمة الغريم إذا مات امحال عليه أو أفلس. 
فقال أصحاب الرأي: إذا مات ولم ينرك وفاء أو افلس حياً فإن الحتال 
يرحع به على الغريم. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يرحع» ولفظ الشافعي في مختصر المزني 
ص :)١٠١7(‏ «وفي هذا دلالة أن الحق يتحول على الخال عليه» وييرأ منه 
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احيلُ» فلا يرحع عليه أبدا كان الحال عليه غنياً أو فقيراً» أفلس أو مات 
كما غ ثة أو لم يغر منه». 
واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة فإن ا محال عليه قد التزم بالوفاء فسقظ 
ذلك عن اميل إلى الأبد. 
واستدل أصحاب الرأي بقول عثمان ه: ليس على مال امرئ مسلم 
توى -يعين حوالة- إلا أنه ضعيف كما ذكره المؤلف. 
وقال إسحاق: معنى قوله: «ليس على مسلم توى» هذا إذا أحيل الرحل 
على آخر» وهو یری أنه مَليء فإذا هو معدوم» فليس على مال مسلم 
توى. ذكره الترمذي. 
والحوالة: هو مأخوذة من التحويل .معنى الانتقال. 
والمقصود هنا: نقل الدين من ذمة امحيل إلى ذمة المحال عليه. 
وهي تقتضي وحود محيل ومحال وعال عليه. 
فالمحيل: هو المدين. 
والحال هو الدائن. 
والحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين. 
والحوالة حائزة بالسنة والإجماع. 
وهل الأمر في حديث أبي هريرة للوحوب أو الندب» فذهب الحنابلة 
والظاهرية إلى قبول الحوالة بالوحوب» وذهب غيرهم إلى الاستحباب. 
ومن شروطها: 

-١‏ تمائل الحقين في الجنس والقدرء والحلول والأحلء واالجودة والرداءة» فلا 
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4- باب الضمان 
قال الله عز وحل: طقالوا ققد صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاء به حمل 
َير وأنا به زعيم» [یوسف:۷۲]. 
قال المزني: الزعيم في اللغة: الكفيل. 
۳- وف حديث فضالة بن عبيدء عن البي يل أنه قال: «أنا 


زعيم» والزعيم الحميل «لن آمن بي وأسلم وهاجر بيست ي 


تصح الحوالة إذا كان الدَيْن ذهبا بفضة. 
وكذلك إذا كان الدَيْن حالاً» وأحاله مؤحلاًء وكذلك إذا احتلفت في 
الجودة والرداءة. 
؟- أن تكون بعال معلوم» ولا يصح في جهول. فلا تصح فيما لا يصح فيه السَلّم. 
۳- أن يكون في دين مستقرء فلا يصح في السَلّم لأنه معرض للفسخ لانقطاع 


المسلم فيه. 
وكذلك لا تصح على المكاتب يمال الكتابة لأنه غير مستقرء فإنه له أن 
يكتنع من أدائه ويسقط لعجزه. 


كذلك إن أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدحول لم يصح» لأنه 
غير مستقر» وإن أحالت بعد الدحول حازت. 

.)٠١۸( مختصر المزني ص‎ )١( 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (77/7) والنسائي (1/7١؟)‏ عن ابن 
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وق حديث إماعيل بن عياش» عن شر حبيل بن مسلم» عن أبي 


أمامة» عن النبي ل «الزعيم غراه»”". 


هل/ا. ؟- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن سلمان 


الفقيه» ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي» ثنا مكي بن إبراهيم» ثنا يزيد 
بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع قال: أنيّ رسول الله لل بجنازة 


(0) 


وهب قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك أنه مع 
فضالة بن عبيدة فذكره. ورجاله ثقات إلا أنه قوله: الزعيم الحميل الخ 
مدرج من كلام ابن وهب. 

والزعيم والحميل والكفيل .معنى واحد. فالزعيم لغة أهل المدينة» والحميل 
لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق. 

وقوله: «ربض الجنة» -بفتح الباء- ما خوها خار جا عنهاء شیا بالأبنية 
الي تكون حول المدن وتحت القلاع. 

حسن: أخرحه المؤولف في الکبری (7/5/) وأبو داود )۸۲٤/۳(‏ 
والترمذي (507/7) واين ماحه )8١ ٤/۲(‏ والطيالسي (ص54١)‏ وأحمد 
(7177/5) وعبد الرزاق (177/8) والدار قطي (41/5) كلهم مسن 
طريق إماعيل بن عياش عنه في حديث طويل. 

ورواية [تماعيل بن عياش» عن الشاميين جيدة» وشرحبيل من ثقات 
الشاميين قاله الإمام أحمد. 

ووئقه أيضا العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين. 

والخلاصة فيه أن «صدوق فيه لين» كما قال الحافظ في التقريب. 
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رجحل من الأنصار ليصلي عليها فقال: «هل عليه دين؟» فقالوا: لا. 
فقال: «هل ترك شيئاً»» قالوا: نعم فصلى عليه» وأتي مجنازة فقال: «هل 
عليه دين؟» فقالوا: نعم. قال: «هل ترك شيئا؟» قالوا: لا. قال: «صلوا 
على صاحبكم» (فقال رحل): وهو عَلَيَ يا رسول الله فصلى عليه 
رسول الله عل ., 

- ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه ف هذه القصة قال أبو قتادة: فأنا أكفل به. فقال: 
«بالوفاء؟» قال: بالو فاء. فصلى عليه . 


)١(‏ صحيح: أحرحه المولف في الكبرى (75/5) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح مختصراً عن أبي عاصم (4576414/4) وعن المكي بن إبراهيم 
مطولاء وأحمد (1//4ه..ه) والنسائي (55/5) مختصراً كلهم عن يزيد 
بن أبي عبيد عنه به. 

(1) صحيح: رواه الترمذي (۳۷۲/۳) والنسائي )٠٥/٤(‏ وابن ماحه 
)۸٠ ٤/۲(‏ وعنده تفصيل عقدار الدَيْن: وهو: كان الذي عليه ثمانية عشر 
أو تسعة عشر درهماًء وأحمد (ه/1.-7.") والدارمي )١77/9(‏ 
وابن حبان (77/0) كلهم من طرق عن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
عنه به بلفظ: أن النبي ب أتي برحل من الأنصار ليصلى عليه فقال: 
«صلُوا على صاحبكم فان عليه دينا» فقال أبو قنادة: هو علي يا رسول الله 
قال: «بالوفاء؟» قال: بالوفاء. قال: فصلى عليه وإتما كان عليه ثمانية عشر 


أو تسعة ر رهما 
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۷“ ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر كما 
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن .ين فورك» نا عبد الله ين تعفر ثا 
يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا زائدة» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله: 

توفي رجحل فغسلناه وحنطناه» ثم أتينا رسول الله يل ليصلي عليه 
فخطًا خطى. ثم قال: «هل عليه دين؟» قلنا: نعم (ديناران) قال: 
«صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة: يا رسول الله! ديناران علي. 
فقال رسول الله يل «هما عليك حق الغريم وبرىء الميت» قال: نعم. 
فصلى عليه ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟» قال: فقال: يا 
رسول اله! إنهامات أمس. ثم لقيه من الغد. فقال: «ما فعسل 
الديناران؟» فقال: يا رسول الله! قد قضيتهما. فقال:« الآن بَرَدَتْ 


وف رواية: قال أبو قتادة: أنا أكفل به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح». 

)١(‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (75/5) وأحمد (770/8) والطيالسي 
(ص”714-1717) والحاكم (58-51/7) وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهي. كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن حابر به. 
وله طريق آخر. 
رواه أبو داود (1۳۸/۲) والنسسائي (15-7/4) وابن حبان (1/5؟) 
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- وي حديث عيسى بن صدقة» عن أنس. وقيل: عنه» 
عن عبد الحميد بن أبي أمية» عن أنس. وقيل: عن صدقة بن عيسى 
نوين اننا يقول: اتی البي وَل برحل يُصَلَى عليه فقال: «عليه دين ؟» 
قالوا: نعم. قال: «إن ضمنتم دته صَليِتْ عليه . 

59 7- وروينا في الضّمّان عن يحبى» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن رحلا لزم غرعاً له بعشرة دنانير» فتحمل بها رسول الله كله"©. 

كلهم من طريق معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن حابر بلفظ: كان 

الني 4 لا يصلى على رحل مات وعليه دين» فأتي .كيت فقال: «أعليه 
دين؟» قالوا: نعم ديناران قال: «صلُوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة 
الأنصاري: هما عَلَيّ يا رسول الله قال: فصلى عليه رسول الله يل فلما 
فتح الله على رسول الله يك قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك 

ديناً فعلي قضاؤه, ومن ترك هالاً فلورنته». 

)١(‏ أخرجه المؤلف ف الكبرى (0/7) عن صدقة بن عيسى» عن أنس. إلا 
أن أبا داود الطيالسي أدخل بينهما عبد الحميد بن أبي أمية» كما أشار 
إليه المؤلف أيضاً. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (15/5) وأبو داود )1۲٣-۹۲۲/۳(‏ 
وابن ماحه ٤/۲(‏ ۸۰) كلهم من طريق عبد العزيز بن حمد» عن محمد بن 
عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عنه. 
ولفظه في سنن أبي داود: أن رحلا لزم غرياً له بعشرة دنانير فقال: وا 


f ع2‎ 
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٠‏ وزوينا فيمن أعطى سائلاً بأمر النبي يل ثلاثة دراهم 
دراهم. قال: «أعطه يا فضل» 0©. 

-0١‏ وروي في الكفالة بالبدن عن ابن مسعود» وجرير» 
والأشعث ف النفر الذين آمنوا.كسيلمة الكذاب”. 

-١ ۲‏ وعن حمزة الأسلمي في الوكالة برحل وقع على جارية””. 
کرو ین شعي عع ای عم جد مرفوعا: «لا كفالة في حل». 


لا أفارقك حتى تقضيئ» أو تأتيي بحميل؛ فتحَمّل بها البي يل... 
ورحاله ثقات إلا عمرو بن أبي عمرو فإنه ثقة أيضاً ورا وهم. 

.)78-1١/4/5( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

() أخرجه المؤلف في الكبرى (77/7) في قصة طويلة وذكره البخاري في 
صحيحه معلقاً .)٤1۹/٤(‏ 

() أخرحه المولف في الكبرى (17/5/) وذكره البخاري معلقاً (459/4) 
وقال الحافظ: أحرحها الطحاوي )١٤۷/۳(‏ في حديث طويل. 

(4) أخرجه المؤلف ف الكبرى (//1/) وابن عدي (1581/0) كلاهما من 
طريق بقية» عن عمر بن أبي عمر الكلاعي به. 
قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر جهول» ولا أعلم يروي عنه غير بقية 
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65- وروينا عن شعبة» عن حكم وح هماد في رجحل تكفل 
بنفس رحل فمات الرحل. قال أحدهما: يضمن الدراهم. وقال 


كما يروي عن سائر اجهولين. 
وقال البيهقي: تفرد به بقية» عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي؛ 
وهو من مشايخ بقية المحهولين» ورواياته منكرة. 

.)۷۸-۷۷/١( ذكره المؤلف في الكبرى‎ )١( 

فقه الحديث: 
يستفاد من الحديث أن الكفالة ببدن من عليه المال صحيحة» وهو أحد 
قولي الشافعي» وبه قال أيضا أبو حنيفة. 
والثاني عند الشافعي: إن الكفالة بالبدن باطلة. 
قال البيهقي: والأحاديث فيها قد وردت» فلا معنى في موضوع الخلاف» 
إلا أنها تدل على اشتهار الكفالة بالبدن فيما بينهم» ثم ذكر حديث أبي 
إسحاق» عن حارثة بن مصرف في قصة ابن مسعود. انظر: مختصر 
الخلافيات .)5١1١/5(‏ 
وأما الكفالة في الحدود فلا يجوز بالإجماع» كما قاله البيهقي» وذكره 
أيضاً ابن المنذر في الإجماع ص .)١77(‏ 
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7ه- باب الشر کے( 


)١(‏ الش ركة: هي انفاق جماعة من الناس على تحارة في مال أو عمل وهي 
حائزة بالكتاب والسنة والإجماع والمصلحة العامة. 
فأما الكتاب فقوله تعالى: إفهم شركاء في الث [النساء: .]1١‏ 
وقال الله عز وحل: لوزن كرا من الخلّطَاء ِي بعضهم على بعض». 
[سورة ص:؛ 1]. 
والخلطاء هم الشركاء. 
ومن السنة ما يذكره المؤلف. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على حواز الشركة في الجملة؛ وإما 
اختلفوا في بعض أنواعها: 
والشركة في الأصل قسمان: 
١‏ - شركة الأملاك. 
1- وشركة العقود. 
أما شركة الأملاك فهي تنقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: ما يثبت بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاء أو يوهب هما 
شيء» أو يوصى طماء أو يتصدق عليهما فيصيران شريكين شركة ملك. 
والنوع الثاني: ما ينبت بغير فعلهما كالميراث» بأن يرثا شيئا فيكون 
الموروث مشت رکا بينهما شركة ملك. 
وأما شركة العقود فهي عبارة عن العقد الواقع بين الاثنسين فأكثر 
باختيارهم في مال وربحه. وها أربعة أنواع: 
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الأول: شركة العنان: 
وهي أن يشترك اثنان ,كاليهما فيجوز أن يجعلا الربح على قدر ماليهماء 
ويجوز أن يتساويا في الربح مع تفاضلهما في المال» ويجوز أن يتفاضلا في 
الربح مع تساويهما في المال» لأن أحدهما قد يكون أكثر خبرة في التجارة 
من الثاني أو أن أحدهما يكون في بلد يكسب أكثر من الثاني الذي 
يكون في بلد آحر» كما يجوز أن يكون أحدهما مسئولاً عن الشركة 
والآخر غير مسئول عنها. 
وقد حاء عن البي 5: «المسلمون على شروطهم» وسبق تخريجه. 
وسّمّيت العنان -بكسر العين- لتساويهما في المال والتصرف والربح 
غالباء كالفارسين يسيران سوياء فيكون عناني فرسيهما سواء. 
وهي حائزة بالإجماع إلا أن الشافعي ومالكاً اشترطا أن يكون الربح 
والخسران على قدر المال. 
وقد وافق الجمهور على أن الخسارة تكون بنسبة رأس المال» وخالفوا في 
الربح كما سبق. 1 
ومعظم الشركات السائدة اليوم من هذا النوع مع اختلاف لي بعض 
الجزئيات والتفاصيل. 
الثاني: شركة المفاوضة: 
في اللغة المساواة» وسمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة 
فيه في رأس المال والربح والتصرف. وقيل: من التفويض» لأن كل واحد 
منهما يفوّض التصرف إلى صاحبه على كل حال. 


الجزء الخامس ¢۹“ كتاب البيوع 
وهي حائزة عند الحنفية. 
واستدلوا بقول الي وله «تفاوضوا فإنه أعظم للبركة» وهو حديث غريب 
لا أصل له. راحع نصب الراية .)٠۷١/۳(‏ 
وقالوا أيضا: إنها مشتملة على أمرين حائزين وهما: الوكالة والكفالة لأن 
كل واحد منهما جائزة حال الانفرادء وكذا حالة الاحتماع كالونان. 
يعن أن كل واحد منهما يكون كفيلاً عن الآخر فيما يحب عليه من شراء 
وبيع؛ فإن كل شريك ملزم ما ألزم شريكه الآخر من حقوق وواحبات» 
أى أنهما متضامنان في كل ما يتعلق بالتجارة فهما منزلة ال وكيل والكفيل. 
ومن شرطه: أن لا يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآحر. فإذا 
تحققت المساواة الكاملة انعقدت الشركة» وكان كل واحد منهما وكيلاً 
عن صاحبه» وكفيلا عنه» يطالب .عا يعقده صاحبه ويسأله عن جميع تصرفاته. 
فإذا اختل شرط من هذه الشروط تحولت الشركة إلى شركة عنان لعدم 
تحقق المساواة. 
وان ر تنح قارط اذ کرد اکر ی ات ا 
هما من مال وحقوق. كالإرث» وركازء وهبة» ولقطة» وما عليهما من 
واحبات من دين» واستقراض» وضمان» وغصبء وأرش جناية على 
الدابةء أو الثوب» ونحوها من مغارم الأموال. ٠‏ 
وكلام الشافعي رمه الله تعال مشعر بلك وهو برد غلى القائثين راز 
المفاوضة إذ يقول: شركة المفاوضة باطل» ولا أعرف شيئاً من الدنيا 
يكون باطلاً إن ل تكن شركة المفاوضة باطلاً. 
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ثم فسر المفاوضة بقوله: «إن المفاوضة بأن يكونا شريكين في كل منهما 
ما أفادا بوحه من الوحوه بسبب المال وغيره» فالشركة بينهما فاسدة ولا 
أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه»ء أن يشترك الرحلان مائق درهم» 
فيجد أحدهما كنزا فيكون بينهماء أرأيت لو تشارطا على هذا من غير أن 
يتخالطا بعال أكان يجوز؟ أو رأيت رحلاً وهب له هبة أو أحر نفسه في 
عمل فأفاد مالاً من عمل أو هبة أيكون الآخر له فيه شريكاء لقد أنكروا 
أقل من هذا». الأم (۲۳۲-۲۳۱/۲). 
وذكر ابن قدامة: أن الاشتراك يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو 
ركاز أو لقطةء ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآحر من أرش جناية؛ 
وضمان غصبء وقيمة متلف. 
قال: فهذا فاسد وبهذا قال الشافعي» وأحازه الشوري والأوزاعي وأبو 
حنيفة وحكى ذلك عن مالك. المغئ (ه/٠٠).‏ 
والشركة الصحيحة كما نص المزني هي: «أن يخرج كل واحد منهما 
دنانير مثل دنانير صاحبه» ويخلطاهما فيكونان فيها شريكين» فما ربجا أو 
حسرا فلهما وعليهما نصفين». 
وهي عند الجمهور نوع من أنواع شركة العنان. 
وأما التفسير الذي ذكره الشافعي لشركة المفاوضة فهو فاسد أيضا 
عند أحمد. 
ومن صحة شروط المفاوضة عند الحنفية: 

-١‏ أن يكون شريكان حرين مسلمين. 
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7- وأن يكون ماما في الشركة سواء. 

۴- وأن يخرجا جميع ما يملكانه من حنس الشركة وهو الدراهم والدنانير. 
انظر لمعرفة مزيد من التفاصيل: فتح القدير (5/5) وتبيين الحقائق 
(۳۱۳/۲) والمبسوط .)١57/1١1(‏ 
والذي يظهر لي أن شركة المفاوضة هي شركة العنان بتعبير آخرء إلا أنها 
تزيد على العنان في أمور غير التجارة» فإن حددا هذه الزيادة حرحت من 
الجهالة والغرر» وإن لم يحددا فباطل؛ لأحل الجهالة والغرر. 

الغالث: شركة الوجوه: 
وهي أن يشترك وحيهان عند الناس من غير أن يكون لهما رأس مال على 
أن يشازيا في ذممهما نسييئة» ويبيعا نقداً فيقولان: اشتركنا على أن نشاري 
بالنسيئة ونبيع بالنقد على ما رزقنا الله من ربح فهو بيننا على شرط كذا. 
وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة. وباطلة عند الشافعية والمالكية لعدم المال 
المشترك فيهما الذي يرحع إليه عند انفساخ العقد. 

الرابع: شركة الأعمال أو الأبدان: 
وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيعملان كالخياطة والحدادة والنجارة ونحوها 
على أن ما رزقهم الله من مال فهو بينهم على شرط كذا. وهي تعرف 
أيضاً بش ركة الحمالين. وهي جائزة عند الجمهورء وباطلة عند الشافعية. 
وعمدة الجمهور حديث أبي عبيدة» عن أيبه عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار 
وسعد فيما نصيب يوم بدر» فجاء سعد بأسيرين» و م أحع أنا وعمار بشيء. 
رواه أبو داود (1۸۱/۳) والنسائي )٥۷/۷(‏ وابن ماحه (۲۲۸۸). 
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وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
وكذا لو اشترك عبدان في الكتابة فيقضي أحدهما عن الآخر حاز. 
وأما الشافعية فمنعوها لعدم المال فيهاء ولما فيها من الغرّرء إذ لا يدري أن 
صاحبه يكسب أو لا؟ ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة» ويكون الدر 
والنسل بينهماء وقياساً على الاحتطاب والاصطياد. 
انظر: مغن امحتاج .)۲۱٤/۲(‏ 
وأما مالك فأحاز بشرط اتحاد الصنعة. 

والقراض: 
ويسميه أهل العراق المضاربة من الضرب» لأن العامل يضرب بالمال الذي 
أخذه من صاحبه في الأرض يتجر فيه. يقال: ضرب في الأرض إذا سافر. 
فأهل العراق يسمونها مضاربة» وأهل الحجاز يسمونها قراضاء وهو 
مشتق من القرض. وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله 
يتصرف فيهاء ويعطيه قطعة من الربح» أو مشتق من المقارضة: وهي 
المساواة لتساويهما في الربح» أو لأن المال من المالك والعمل من العامل. 
وحدّه كما في المغني )١9/5(‏ هو أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتحر له فيه 
على ما حصل من الربح بينهما حسب ما اشترطاه. 
وأما الخسارة فهي على رب المال وحده. ويخسر العامل عمله وجهده 
فقط. والفرق بين العنان والمضاربة أن في العنان يشركان في المال والعمل» 
وفي المضاربة للعامل نصيب من الربح بمقابل عمله» والمال سرب المالء إلا 
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"- أخبرنا أبو علي الروذباري» نا أبو بكر بن داسةء ثنا أبو 
داود» ثنا مُسَّدّد ثنا يحيى» عن سفيان» ثنا إبراهيم بن المهاحرء عن 
ججاهد» عن قائد السائب» عن السائب قال: أتيت النبي بي فجعلوا 

إذا حالف العامل فيضمن في قول أكثر أهل العلم. 

ومعظم الشركات التجارية الآن على هذين الأساسين وهما حائزان 

باتفاق أهل العلم مع احتلاف في جزئياتهما. 

وأما إذا وقع فيها سوء التصرف من أحد الشركاء من الغش والخيانة» أو 

دحل فيها الربا والقمار الحرمين» أو تعامل أحدهما بالبيوع الفاسدة فبقدر 

مخالفته للشريعة يحكم عليها بالحلال والحرام. 

ويأتي مزيد من التفاصيل في الباب الثامن والخمسين. 

. السائب بن أبي السائب واسمه: صيفي بن عابد من بي مخزوم» وهو والد‎ )١( 
عبد الله بن السائب» وقيل: السائب هو: ابن عبد الله المحزومي» وقيل:‎ 
هو قيس بن السائب. وقيل: أبو قيس بن السائب.‎ 
يقول الزبير بن بكار: قتل السائب بن أبي السائب يوم بدر كافراء‎ 
والسائب بن صيفي عاش حتى أدرك معاوية وطاف معه في الح وزحمه‎ 
حنوده فأسقطوه. فوقف عليه معاوية وقال: ارفعوا هذا الشيخ.‎ 
وبناء على هذه الحكاية يرى ابن بكار بأنهما اثنان.‎ 
وني مسند أحمد: السائب بن عبد الله هو شريك النبي يك في الجاهاية.‎ 
وروى الطبراني أن السائب بن عبد الله رأى الني يل بين الركن والححر‎ 
وهو يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».‎ 
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يُثنون علي ويذكرونيئ فقال رسول ا لله : «أنا أعلمكم به» قلت: 


١ 78 2‏ 
تداري ولا ازى أ 


وأخرج البغوي أن شريك الني ي في الجاهلية هو قيس بن السائب. 
وفي الكنى للدولابي: أنه أبو قيس بن السائب. 

)١(‏ مرسل: احتلف على مجاهد في إسناد هذا الحديث. 
فرواه أبو داود )١7١/(‏ وابن ماحه )۷٦۸/۲(‏ وأحمد (475/9) 
والمؤلف في الكبرى )۷۸/٦(‏ كلهم عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاحر به مثله. 
وفيه رحل مبهم وهو قائد السائب. 
ورواه الحاكم (1۱/۲) وعنه البيهقي في الكسبرى )۷۸/١(‏ وأحمد 
(5/7؟) عن وهيب» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن جاهد» عن 
السائب بن أبي السائب أنه كان شريك النبي بل في أول الإسلام في 
التجارة» فلما كان يوم الفتح قال: مرحباً بأحي وشريكي لا تداري ولا 
تماري. وزاد أحمد: «يا سائب كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منكء 
وهي اليوم تقبل منك» و كان ذا سلف وصلة. 
ورواه أحمد (475/1) عن روح» عن سيف قال: “معت جحاهداً يقول: 
كان السائب بن أبي السائب العابدي شريك رسول الله وك في الجاهلية 
قال: فجاء رسول الله يل يوم فتح مكة فقال: بأبي وأمي لا تداري ولا 
تماري. وهذا يشبه المرسل. 
والإسناد فيه اضطراب من وجوه منها: 
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55- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو بكر محمد بن 
أحمد بن بالويه» ثنا الحسن بن عَلِي بن شبيب المعمري» ثنا محمد بن 
سليمان المصيصيء ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان» ثنا أبو حيان 
التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِهُ:« يقول الله 
عز وجل أنا ثالث الشريكين ما ل يخن أحدُهما صاحبّه, فإذا خان خرجت 

-١‏ منهم من جعله عن مجاهد» عن قائد السائب» عن السائب. 

-١‏ ومنهم من جعله عن مجاهد, عن السائب بدون واسطة. 

-٠‏ ومنهم من جعله للسائب بن أبي السائب. 

5 - ومنهم من حعله لأبيه. 

-٥‏ ومنهم من جعله لقيس بن السائب. 

”- ومنهم من جعله لعبد الله بن السائب. 

واختلف في إسلام السائب وصحبته. 

فوقع اضطراب شديد في الإسناد. وأشار إليه أيضاً الحافظ في التقريب في 

ترجمة السائب بن أبي السائب. 

وقوله: لا تداري: يعن لا تخالف ولا تمانع. 

وقوله: لا تماري: يعن لا تخاصم من المراء. 

)١(‏ الصحيح أنه مرسل: أحرحه المؤلف في الكبرى (8/5/) من هذا الوحه 

وهو في مستدرك الحاكم (57/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

ثم رواه البيهقي من طريق أبي داود وهو في سننه (1۷۷/۳) والدار قطي 
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۷ - أبرنا عَلِيّ بن أحمد بن عبدان» نا أحمد بن عبيد» ثنا 
محمد بن خلف المروذيء ثنا إبراهيم بن حمزة» ثنا عبد العزيز كن انی 
حازم وسفيان بن مزة» عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن 
مت أن النبي ب قال: «المسلمون على شروطهم» قال: زاد سفيان 


(/5”) والمؤلف أيضاً في المعرفة (۲۸۹/۸) عن محمد بن سليمان 
المصيصي به ولقبه لوين. 

وأبو حيان هو: يحيى بن سعيد بن حيان ثقة» إلا أن أباه سعيد بن حيان لم 
يوئقه إلا العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر أنه روى عنه أيضا 
الحارث بن يزيد فارتفعت عنه جهالة العين» ولكنه بقي مجهولاء وأما 
العجلي وابن حبان فلا يقبل توثيقهما كما هو معروف عند أهل العلم بالحديث. 
ولذا قال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

ونقل الدار قطي عن لوين أنه قال: لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده. 
ثم روى من طريق حرير بن عبد الحميد بن قرطء عن ابي حيان التميمي› 
عن أبيه مرسلاً ولفظه: «يد الله على الشريكين ما لم بخن أحدهما صاحبه, 
فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما». 

وحرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب. 

ومحمد بن الزبرقان قال فيه الحافظ: صدوق رعا أخطأ. 

ولعل هذا من خطثه في رفع الإسناد بينما أرسله حرير وهو ثقة فاضل. 
ولذا صوب الدار قطي إرساله. انظر: التلخيص (59/7). 
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ف حديثه: «ما وافق الحق مهاي" . 


المرني» عن أبيه؛ عن جده» عن الي م : «المسلمون على شروطهم إلا 
شرط حرم حلالاً أو شرط أحلّ حرام . 


)١(‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۷۹/١(‏ من هذا الوجه. 


زفق 


روا ايقن أبو داود )١94/4(‏ والدار قطي (۲۷/۳) والحاكم 
)٠١1/4:49/1(‏ -وقال في الموضع الأول: رواة هذا الحديث مدنيون 
و م يخرحاه وهذا أصل في الكتاب- كلهم رووه من طريق كثير بن زيد. 
وكثير بن زيد ضعفه النسائي ومشاه الآحرون. وحعله الحافظ في مرتبة 
صدوق يخطئع. 

وله وجه آخخر أخرحه الحاكم (5.0/7) عن عبد الله بن الحسين 
المصيصيء ننا عفان» ثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي رافع» عنه 
مرفوعاً: «الصلح بين المسلمين جائز» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والمصيصي ثقة. 

وتعقبه الذهي فقال: قال ابن حبان: يسرق الحديث. 

وقي الميزان ١8/7(‏ 5): قال ابن حبان: يسرق الأحبار ويقلبها لا يجتج مما 
انفرد به. 

حسن بالطرق والشواهد: أحرحه الترمذي (577/7) وابن ماحه 
(۷۸۸/1) والدار قطي والبيهقي )۷۹/١(‏ والحاكم )٠١٠/٤(‏ قال 
الذهي: واه. 
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قال التزمذي: حسن صحيح. 
وهذا شاه ع ان كتير بن عي الله بن غیرد ین عورف ضيف دا 
وقال أبو داود والشافعي: ركن من أركان الكذب. 
ونوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث» ولذا لم يعتمد العلماء على 
تصحيحه» واعتذر له البعض بقوله: لعله صححه لشواهده» وا لله أعلم. 
ومن جملة هذه الشواهد عن عائشة وأنس رضي الله عنهما مرفوعا: 
«المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق». 
رواهما الدار قطي (۲۸-۲۷/۳) والحاكم في المستدرك (49/7-.5) 
عن خخصيف» عن عروة» عنهاء وعن خحصيف» عن عطاء بن ابي رباح» 
عن أنس وذلك في الأخير «من ذلك». 
وسكت عليهما الحاكم والذهي. 
عضيف هو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون «صدوق سيء الحفظ 
حلط بآخجره ورمي بالإرحاء». كذا في التقريب. 
والراوي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي اتهمه الإمام أحمد. 
وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. 
ومثل هذا لا يستشهد به. 
وقد قال الحافظ فيهما: إسناده واه. التلخيص (77/5). 
ومضى تخريج هذا الحديث في باب الصلح رقم .)٤۸(‏ 
والصلح حائز في كتاب الله تعالى: إوإن امْرََةٌ حافت من بَعْلِها نشوزا أو 
إعراضاً فلا جداح عليهما أن يُمْلِحا بينهما صلحاً والصلح خير وقول 
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تعالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اْتَتَلُوا فأصلحوا بينهما». 
وقد أجمع العلماء على حواز الصلح لما فيه قطع للمنازعات والخصومات» 
وقد كان الني يلل يصلح بين اثنين كما في الصحيحين وغيرهما أن كعسب 
بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه» فارتفعت أصواتهما حتى 
سمعهما رسول الله يع وهو ی بيته فنادى كعب بن مالك فقال: لبيك يا 
رسول الله! فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك» قال كعب: قد 
فعلت يا رسول الله! قال التي ل «قم فاقضه». 
إلا أنه ليس للحاكم أن يجبر على قبول الصلح. 
وعموم الأحاديث والآيات تدل على جواز كل صلح سواء كان مع إقرار 
المدعى عليه» أو مع إنكار المدعى عليه» أو مع سكوت المدعى عليه. 
وبه قال الدمهور من المالكية والحنفية والحنابلة. 
وأحاز الشافعي فقط في إقرار المدعى عليه قياساً على ما لو أنكر الزوج 
الخلع ثم تصالح على زوحته على شيء فلا يصح. وكذلك إن كان 
المدعي كاذبا في دعواه فقد استحل من المدعى عليه ماله وهو حرام. وإن 
كان صادقاً في دعواه فقد عاوض على ما لم ينبت له» فلم تصح المعاوضة 
كما أنه رأى أن الصلح على الإنكار أو مع السكوت استثئ من قوله يَل: 
«إلا صلحاً حرم حلالا أو أحلّ حر امأ». 
ويرى الجمهور أنه يقصد به الصلح بإحلال بضع حرم أو استرقاق حرء 
أو الصلح ببيع الخمر والخنزير وا نمحرمات الأخرى. 
كما استدل الشافعي أيضاً بقول النبي 6 («لا يحل مال امرئ مسلم إلا 


الجزء الخامس "of‏ كتاب البيوع 


۴- باب الو کال“ 
بطيبة من نفسه» وبقوله تعالى: «إولا تَأكُلُوا أموَالَكُمْ بينكم بالباطل» ولكن 
يجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس وفيه جال للمناقشة. 
راحع: البدائع (50/5) ومغين الحتاج (۱۷۷/۲۷) والمغي (471//5) 
وقوانين الأحكام الشرعية (ص؛4 5 "7). 
والصلح يجري بحرى المعاوضات ولذلك لا يجوز إلا فيما أوحب المالء 
ولا يحوز في دعوى القذف. وعلى دعوى الزوحيةء ولا على مجهولء ولا 
أن يصالحه من دين له على مال نمبيئة» لأنه من باب الكالئ بالكالئع. كذا 
قال الخطابي. 
انظر بقية أحاديث الصلح قي الباب الثامن والأر بعين: باب الصلح. 
وأما الشركة في التجارة فلا أعرف أحداً خالفه إلا في الجزئيات الي قد 
تؤدي إلى الحرام» وأما أصل الشركة فهو حائز بالكتاب والسنة والإجماع» 
وسبق بيان أنواع الشركة وما يجوز منها وما يجرم. 

)١(‏ الوكالة -بفتح الواو وكسرها- ومعناها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في 
تصرف جائز معلوم» وقيل: تفويض شخص فعله ما يقبل النيابة إلى 
غيره ليفعله. ٠‏ 
والوكالة حائزة بالكتاب والسنة والإجماع والمصلحة العامة. 
أما الكتاب فقوله تعالى: [فانعثوا أحَدكم بوَرقِكُم هله إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه» وقوله تعالى: لإإغا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليهاء# فجوز العمل عليها بحكم النيابة عن المستحقين. 
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أما السنة فهي كثيرة حدأً منها أنه ل بعث السعاة لأحذ الزكاة كما 
في الصحيحين. 
ومنها: توكيله ي حكيم بن حزام بشراء الأضحية. 
وأما الإجماع فإن الأمة احتمعت على حواز الوكالة في الجملة» لأن 
الحاحة تدعو إلى ذلك» فإن الشخص قد يعجز عن قيامه يمصالحه كلهاء 
ولأنها نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. 
ويجوز التوكيل في البيع والشراء والحوالة والرهن والضَّمّان والكفالة 
والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإحارة والقرض والصلح 
والوصية والهبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء» لأنها في معنى البيع في 
الحاحة إلى الت وكيل فيها فيثبت فيها حكمه ولا نعلم في شيء من ذلك 
اعحتلافا. انظر: المغي (74/0). 
والضابط فيه: أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه حاز أن يوكل 


به غيره. 
واختلفوا في الوكيل الذي باع شيا من أموال موكله بدون إذن منه على 
ثلاثة أقوال: 


الأول: إن بيع الفضولي صحيح. وبه قال مالك وأحمد في رواية والشافعي 
في القديم وقواه النووي في الروضة. ٠‏ 

القاني: إن البيع الموقوفء والشراء الموقوف باطلان لقول الني 4# «لا بع 
ما ليس عندك» ولأنه فيه غرّر لا يدري هل يجيزه أم لا؟ 

القول الثالث: البيع الموقوف صحيح» فإذا أحازه صح» وأما الشراء فلا 
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۲۹- أخبرنا أبو عَلِيَ الروذباري» نا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو 
داود» ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثنا عمي» ثنا أبي» عن أبي 
إسحاق» عن أبي نعيم وهب بن كيسان» عن حابر بن عبد الله أنه 
سمعه يحدث قال: أردت الخروج إلى حيْبر فأتيت النبي ي فسلمت 
عليه وقلت:إني أردت الخروج إلى حيبر فقال:« إذا أتيت وكيلي فخل 

يجوز إلا بإذنه» وبه قال أبو حنيفة. 

والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد لأن الوكيل موضع الثقة» فإذا تصرف في 

شيء من البيع والشراء فللموكل أن يمضيه أو يلغيه» ولیس فيه غرّر ولا 

جهالة» والتفريق بين البيع والشراء لا دليل عليه. 

واحتلفوا هل الوكالة نيابة أو ولاية؟ 

فإن قيل: إنها نيابة تحرم المخالفة فيه. 

وإن قيل: ولاية فتجوز المخالفة للأصلح كالبيع.معجل وقد أمر يمؤحل» 

وكالشراء بأقل نما قال أو التصرف فيه لصالح الموكل» وهو الظاهر من 

الوكالة وعليه تدل أحاديث الباب. 

والوكالة على نوعين: 

الأول: تفويض عام: يدحل تحته جميع ما تصح فيه النيابة من الأمور 

المالية» والنكاح والطلاق إلا ما يستثنيه المفوض. وهو جائز عند الجمهور 

غير الشافعية. 

الثاني: ت وكيل خاص: ما يجعله الموكل لل وكيل من قبض أو بيع أو حصام. 

وهذا لا حلاف فيه وإنما الخلاف إذا حالف أمر الموكل في شيء معلوم. 
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منه خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تَرقُوته»20. 

- وفي حديث محمد بن إسحاق: عن رجل من أهل المدينة 
يقال له: جَهّم بن أبي الْجَهّم» عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي 
بن أبي طالب يكره الخصومة؛ فكان إذا كانت له حصومة وکل فيها 
عقيل بن ابي طالب» فلما كبر عقيل وكل. 

أحبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: معت أبا بكر بن بالويه يقول: 
سمعت أبا بكر بن إسحاق يقول: ثنا أبو كريبء ثنا عبد الله بن 
إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن جهم بن أبي الحهم... فذكره. 

ورواه بو عبيد» عن عباد بن العوام» عن ابن إسحاق وزاد فيه: 
فقال: إن للخصومة قحما. 


)١(‏ حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )8١/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وهو في 
سنن أبي داود .)٤۸-٤۷/٤(‏ 
ورحاله ثقات. وعم عبيد الله هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 
ومحمد بن إسحاق مدلس وهو صدوق» إلا أنه صرح بالتحديث في بعض 


نسخ أبي داود. 
والترقوّة: بفتح التاءء العظم الذي بين ثغرةٍ النحر والعاتق» وهما ترقوتان 


وقبل مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يرتقي فيه النفس وجمعه التزاقي. 
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قال أبو عبيد: قال أبو الزياد: القحم المهالك. 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى .)۸١/١(‏ وذكره ابن كثير عن محمد بن 
إسحاق عنه. إرشاد الفقيه (1۳/۷). 
ثم اعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى ل يذكر في باب الوكالة إلا حديث 
حابر وحده؛ وق الباب حديثان معروفان: أحدهما: حديث عروة بن أبي 
المعد البارقي» والثاني: حديث حكيم بن حزام وسيذكرهما المؤلف في 
«باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه» وأنا أخرجهما هنا في باب 
الوكالة لمناسبتها أيضاً هذا الباب. 
فأما حديث عروة البارقي فقد حاء بإسنادين: 
أحدهما: ما رواه البخاري (5707/5) وأبو داود (1۷۷/۳) وابن ماجه 
(۸۰۳/۲) والبيهقي )١١7-1١11/5(‏ والشافعي لي سننه رقم )٥۷٤(‏ 
وفي مسنده (ص"47) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» ثنا شبيب بن 
غرقدة قال: معت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي يك أعطاه دينارا 
ليشدري به شاة. فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار» فجاء بشاة 
ودينار» فدعا له رسول الله يك بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى التراب 
ربح فيه. اللفظ للبخحاري. 
قال البخاري: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة حاءنا بهذا الحديث عنه 
قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب: إني م أسمعه من عروة 
قال: معت الحي يخبرونه عنه» ولكن معته يقول: “معت الي يله يقول: «الخير 
معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً. 
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قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية. انتهى. 
أراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيباً 
لم يسمع الخبر من عروة» وإنما سمعه من الحي» عن عروة. 
قال الشافعي: وقد روى هذا الحديث غير سفيان عن شبيب فوصله» وهو 
يقصد به الحسن بن عمارة. 
فالحديث الأول ليس على شرطه؛ لأن فيه رجالاً غير معروفين» وإنما صّحّ 
عنده الحديث الثاني وهو: «الخير معقود بنواصي الخيل». 
ولذا قال الخطابي: وي حبر عروة أن الحي حدثوه» وما كان هذا سبيله , 
من الرواية ل تقم به الحجة. انتهى. 
وقال البيهقي بعد أن ذكر الحديثين: «هذان الحديثان مع أحدهما شبيب 
بن غرقدة من عروة البارقي» ولم يسمع الآخر وإنما مع الحي بخبرونه عن 
عروة». انتهى. ا 
وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: حديث البارقي ليس بثابت عنده. 
وقال أيضا: إن صح قلت به. 
ولكن هناك احتمالين يقويان حديث عروة: 
أحدهما: أن الحي مجموعة من الناس» فإذا كان في أحدهما ضعف فيقويه 
الآحر» وبعض الحدثين والفقهاء يقبلون حديث جماعة وإن كانوا 
غير معروفين. 
وأما قول البيهقي: «في إسناده من الإرسال وهو أن شبيب بن غرقدة 
لم يسمعه من عروة البارقي» وإنما “معه من الحي يخبرونه عنه». قلت: بل 
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هو متصل في إسناده رحال مبهمون. 
والاحتمال الثاني: أن حديث عروة البارقي حاء بإسناد آخر وهو الطريق 
الثاني له. 
رواه التزمذي )٥٥۰/۳(‏ وابن ماحه (601/75) والبيهقي )١١7/5(‏ 
وأحمد (7175/5) وأبو داود (1۷۹/۳) إلا أنه لم يسق لفظه بل وقد قال: 
«ولفظه مختلف». 
وإليكم باللفظ الذي رواه الترمذي عن عروة البارقي: قال: دفع إلي 
رسول الله يك ديناراً لأشتري له شاه فاشتریت له شاتين فبعت إحداهما 
بدينار» وحشت بالشاة والدينار إلى البي بء فذكر له ما كان من أمره 
فقال له: «بارك الله لك في صفقة يمينك». 
كلهم من طريق سعيد بن زيد» وهو أو حماد بن زيد قال: حدثنا الزبير 
بن الْخيريت» عن أبي لبيد» عن عروة البارقي. وتابعه هارون الأعور 
القرئ عن الزبير بن الْخرٌيت عند التزمذي. 
وذكروا فيه علة وهي ما قاله البيهقي: سعيد بن زيد ليس بالقوي. 
وتعقبه ابن التركماني بقوله: «احتج به مسلم واستشهد به البخاري» 
ووثقه ابن معين وغيره» ثم قال: وتابعه هارون بن موسى وقال: وهذا 
السند على شرط الشيخين فظهر بهذا أنه حديث ثابت متصل روي من 
وحوه. انتهى. ظ 
قلت: وهو ماقال: فإن سعيد بن زيد قد وثقه ابن سعد. وقال حرب: 
معت أحمد أثنى عليه. انظر: التلخيص (5/7) وقيل: إنه مجهول. 
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وأبو لبيد: هو لمازة -بكسر الميم- ابن بار -بفتح الزاء وتثقيل الموحدة 

وآخخره راء- قال فيه الحافظ: صدوق ناصبي. 

وهو ليس من رحال الشيخين كما زعم ابن التركماني. 

وبقية الرحال ثقات. 

وقد حسن هذا الإسناد المنذري وهو الصواب. 

ونقل الحافظ في التلخيص عن المنذري والنووي: إن إسناده حسن صحيح 

جيئه من وجهين. 

وقال ابن كثير: «سنده حيد إلا أن الشافعي قال: هذا الحديث ليس 

بثابت» وقال البيهقي: لما في سنده من الاضطراب». 

قلت: وأقل أحواله أنه حسن الإسناد. 

والحديث الثاني: عن حكيم بن حزام أن رسول الله يع بعث معه بدينار 
لیشتري له أضحية؛ فاشترى كبشا بدينار» وباعه بدينارين» فرحع فاشترى 
أضحية بدينار» فجاء بها وبالدينار» ودعا له أن يبارك له في تحارته. 
أخرحه ابو داود (1۷۹/۲) من طريق سفيان» حدثئ ابو حصين» عن 
شيخ من أهل المدينة» عن حكيم بن حزام. ومن طريق أبي داود أخرحه 
البيهقي في الكبرى )١٠١7/7(‏ وقال: فيه شيخ من أهل المدينة. 
وقال الخطابي: إن الخرن معا غير لين لان في احدعها وهو حر 
حكيم بن حزام رحلا بجهولاً لا يدرى من هو؟ وفي خبر عروة... (كما 
عرفت قبله). 
ورواه التزمذي (049/7) من طريق أبي بكر بن عياش» عن ابي حصينء 
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٤‏ - باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء 
بملك اليمين 
0- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق» نا 
بشر بن موسى» ثنا الحميدي» ثنا سفيان» ثنا الزهري» ناعروة بن 
الزبير أنه مع عائشة تقول: احتصم عند رسول الله ي سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد: يا رسول اللّه! إن أحي عتبة 
عن حبيب بن ابي ثابت» عن حكيم بن حزام قال: حديث حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوحه» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي 
من حكيم بن حزام. 
وقال ابن التركماني: ورحال هذا السند على شرط البخاري» وهو كما 
قال؛ إلا أنه منقطع كما قال الترمذي. 
ثم هذا تخليط من أبي بكر بن عياش فإنه حالف سفيان الذي هو أوثق 
منه» فسمى في خبره: حبيب بن أبي ثابت لأنه لما كبر ساء حفظه. 
وحبيب بن أبي ثابت وإن كان ثقة من رحال الستة إلا أنه كان كثير 
الإرسال والتدليس. وقد نص الترمذي أنه لم يسمع من حكيم» فالصحيح 
أنه منقطع» وكذا قال أيضاً ابن كثير. انظر: إرشاد الفقيه (54/9). 
ومع وحود هذا الضعف فإن أحدهما يقوي الثاني» كما أن في الباب 
أحاديث وآثار أحرى كلها تقوي الحديثين الذين يدلان على حواز 
الوكالة في المعاملات الحاجة الناس إليها. 
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أوصاني فقال: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابي. 
وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله! أحي وابن أمة أبي ولد على فراش 
أبي) فرأى رسول الله يل بها بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة 
الولد للفراش» واختجبي منه يا سودة»". 

أخبرنا أبو علي الروذباري» نا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داود» ثنا 
سعيد بن منصور ومُسَّدّد بن مسرهد قالا: ثنا سفيان... فذكر 
الحديث .ععناه. زاد مُسَدَّد بن مسرهد في حدیثه فقال: «هو أخوك يا 
عبد» وهذه زيادة محفوظة وقد رواها أيضاً يونس بن يزيدء عن 
الزهري بإسناده قال: فقال رسول الله يَله: «هو لك هو أخوك يا عبد 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (85/7) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن محمد )۷٤/١(‏ ورواه مسلم عن سعيد بن 
منصور وغيره كلهم عن ابن عيينة .)٠١81/5(‏ 
ورواه أيضاً مالك (۷۳۹/۲) وأبو داود )۷۰٠-۷۰۴/۲(‏ والنسائي 
)١181/7(‏ وابن ماحه (147/1) والدارمي )١57-1١517/7(‏ وأبو يعلى 
(۳۹۲/۷) وأحمد )١75:737/7(‏ وعبد الرزاق (47/17 4) والحميدي 
)١١17/1(‏ والطيالسي (ص؛ )٠١‏ وابن الجارود (7/9ه-82ه) 
والطحاوي )٠١٤/۳(‏ والدار قطينٍ (714-1711/9) وابن حبان 
)١17/5(‏ والبغوي (177-715/9؟) كلهم من طرق عن الزهري به 
مثله» وفي رواية مالك: قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وحل. 
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بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه» يعن فراش أبيه“. 

-١ 91‏ وأما حديث ابن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يتطئهاء 
وكان رحل يتبعها يُظّن بهاء فمات زمعة؛ والحارية حُبلى فولدت 
غلاماً يشبه الرحل الذي كان يظن بهاء فسألت سودة رسول الله ل 
عن ذلك» فقال: «أما الميراث فهو له. وأما أنت فاحتجبي فإنه ليس لك 


(۱) زيادة مُسَّدّد في سنن أبي داود .)۷۰٥/۲(‏ 
ورواه أيضاً البخاري )۲٤/۸(‏ من طريق يونس» عن الزهري. 
وزّمّعة: بفتح الزاء وسكون الميم» وهو ابن قيس بن عبد مس القرشي 
العامري» والد سودة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
وفي القصة إشارة إلى أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد» ويضربون 
عليهم الضرائب فيكتسبن بالفجور» وكان من سيرتهم إلحاق النسب 
بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح» كانت لزمعة أمة يِلِمْ بهاء وكانت 
له عليها ضريبة» فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص» 
وهلك عتبة كافراً فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق الحمل الذي بان في 
أمة زمعة. وكان لزمعة ابن يقال له: عبد» يعد من الصحابة» فخاصم 
سعد وعبد بن زمعة كماهو في الحديث. والولد المتنازع اممه: عبد 
الرحمن بن زمعة قال الذهي في تحريد الصحابة: «عبد الرحمن بن زمعة بن 
قيس القرشي العامري» هو ابن وليدة زمعة صاحب القصة»» فقضى النبي 
يي لعبد بن زمعة وأبطل دعوى الجاهلية. 
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۳ 
ففيه إن ثبت دلالة على أنه الحقه به بالفراش حتى جعل له 
الميراث» وقوله: «ليس لك بأخ» إن صح يريد به شَبّها وإن كان لك 
أخا بحكم الفراش. 

٤‏ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رحال 
يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن» لا تأتيئ وليدة يعترف سيدها أنه قد 


بأخ» 


)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى )۸۷/١(‏ والنسائي )181١-١480/5(‏ والحاكم 
(47-945/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهبي. كلهم من طريق حرير؛ عن منصورء عن مجاهدء عن يوسف بن 
الزبير مولى لهمء عن عبد الله بن الزبير به. 
قال المولف: فإسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأولء لأن 
الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة» وعائشة رضي 
الله عنها تخبر عن تلك القصة كأنها شهدتها. 
والحديث الآخر في رواته من نسب في آحر عمره إلى سوء الحفظ» وهو 
حریر بن عبد الحميد» وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه وهو 
يوسف بن الزبير. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: هذا سند صحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر: عند النسائي بسند حسن ورحال سنده رحال 
الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبير. 

انظر: فتح الباري .)۳۷/١۲(‏ 
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ألم بها إلا ألحقت به ولدّهاء فاعتزلوا بعد أو اتركوا". 

5 - وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن 
طاوس والحسن» وروي عن عطاء وعمر بن عبد العزيز. 

5- قال البخاري: قال الحسن: أحق ما تصدّق به الرحل 


آحر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة”". 


.)١۳۲/۷( وعبد الرزاق‎ )۷٤۲/۲( أحرحه المؤلف ومالك‎ )١( 
وقوله: «فاحتجبي منه»: حجة لمن ذهب إلى أن من فجر بامرأة حرمت‎ 
على أولاده. وإليه ذهب أحمد وأهل الظاهر.‎ 
وقال الشافعي ومالك: لا تحرم عليه. وتأولوا قوله: «احتجبي» على معنى‎ 
الاستحباب والاستظهار بالتنزه على الشبه. وقد بوب البحاري في‎ 
صحيحه بقوله: «باب تفسير المشبهات» وأورد فيه حديث ابن زمعة. قال‎ 
الحافظ: إنه في الحكم أحوها لأبيهاء لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير‎ 
.)991/4( زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطاً في قول الأكثر. الفتح‎ 
وقال الآخرون: أمر الني يل سودة بالاحتجاب منه لأن للزوج أن يمنع‎ 
زوجته من أخخيها وغيره من أقاربهاء و ذلك لغلظ أمر الحجاب في‎ 
حق أزواج البي 6خ.‎ 

() أخرحه المؤلف في الكبرى (80/5) وذكر البخاري معلقاً (ه/0/4؟) 
بصيغة الحزم. 
وقال الحافظ: هذا أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارمي من طريق 


فتاده عنه. 
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٥‏ - باب العارية 0 


قال الله عز وحل: «ويمنعون الماغؤنة» 
19.7 - قال عبد الله بن مسعود: كل معروف صدقةء وكنا 
نعد الماعون على عهد رسول الله كل القذر والدلو. 


وفي القصة حجة للشافعي بأن من استحق جميع المال بالإرث حاز له 
الإلحاق» وعبد بن زمعة كان وارثاً واحدا عن أبيه. 

)١(‏ العارية: مأحوذ من عار. لأن طلبها عار وعيب» واعترض عليه بأن النبي 
يله استعار فلو كانت عاراً وعيباً لما فعلها. 
ويجاب لعله فعله لبيان التشريع. 
وفيل: ميت إعارة لتعريها عن العوض. 
ولي الشرع: إباحة منافع العين بغير عوض. 
والإعارة قربة مندوبة يشير إليها قوله تعالى: «إوتعاونوا على ابر والتقوى» 
وتصح الإعارة في كل عين ينتفع به مع بقائها كالدور والأرضين والثياب 
والدواب وجميع المراكب والكتب والأقلام. 
ويشترط له شرطان: 

-١‏ أن ينتفع به مع بقاء عينه» فلا معنى لإعارة الأطعمة والأشربة والمكيلات 
والموزونات» وإنما تكون ذلك سلفا. 

1- وأن تكون منفعته مباحة فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع بهاء أو 
لاستخدامها إلا أن تكون لذي رحم حرم لأنه لا يأمن أن يخلو بها 
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4- وف رواية أحرى عنه في قوله: «الماعون» قال: هو منع 
الفأس والدلو والقدر ونحوها. 

78- وعن ابن عباس قال: عارية المتاع. 

٠‏ - أخبرنا أبو بكر بن فورك» نا عبد الله بن جعفرء ثنا 
يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا إسماعيل بن عياش» ثنا شرحبيل بن 
مسلم الخولاني» “مع أبا أمامة يقول: قال رسول الله يلّ:« الدَيْن 
مقضي. والعارية مؤداة, والمنحة مردودة, والرعيم غاره»7") 

0- حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الحبار» ثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 
حدثي عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
وفيه: ثم بعث رسول الله يله إلى صفوان بن أمية» فسأله أدراعاً عنده 
ا فقال: أغصبا يا حمد؟ فقال: «بل 


A‏ الف AE‏ ديا عليك»”2 


فيواقعها. وكذلك تحرم إعارة المعدات الحربية للحربي» والمصحف وما في 
معناه للكافر. 

.)7١15( إسناده حسن: وسبق تخريجه مفصلا في باب الضمان رقم‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (89/5) من هذا الوجه. 
وهو في المستدرك للحاكم (58/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً فقد صرح بالتحديث؛ ثم هو إمام في 
المغازي وحديثه في المغازي مقبول عند العلماء. 
وعبد الرحمن بن حابر ثقة» قال الحافظ: لم يصب ابن سعد في تضعيفه. 
وحديث صفوان بن أمية حاء من طرق أخرى وإليكم بعضها: 
١‏ - رواه أبو داود (۸۲۲/۳) وأحمد (455/565:1/8) والحاكم 
)٤۷/۲(‏ والدار قطي (۳۹/۳) كلهم عن يزيد بن هارون» عن شريك» 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه أن الني 4 
عار م دروف يوم حنين فقال: أغصُبُ يا حمد؟ فقال: «لا بل 


عارية مضمونة). 

قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد» وفي روايته بواسط تغير على غير هذا. 
وسكت عليه الحاكم. 

وفيه علتان: 


إحداهما: شريك بن عبد الله: وهو القاضي بواسط قال فيه الحافظ: 
صدوق يخطوع كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 

والثانية: أمية بن أبي صفوان بن أمية مقبول كما قال الحافظ. 

إلا أن شريكاً توبع فقد أخرج أبو داود من حديث أبي بكر بن أبي شيبة 
عن حرير» عن عبد العزيز بن رفيع» عن اناس من آل عبد الله بن صفوان» 
أن رسول الله يله قال: يا صفوان فذكر مثله وفيه: فأعاره ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين درعاء غزا رسول الله ب حنيناً فلما هزم المشركون معت 
دروع صفوان ففقد منها أدراعاً. فقال رسول الله يه لصفوان: «إنا قد 
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فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك؟» قال: لايارسولالله! لأن في 
قلي اليوم ما لم يكن يومئذ. 
وهذا مرسل» وفيه أناس مبهمون غير أن الدار قطي أدخل بين ابن رفيع 
وبين أناس من آل عبد الله بن صفوان غطاء. 
وأخرحه الدار قطي )٠١/۴(‏ من حديث قيس بن الربيع» عن عبد العزيز 
بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه قال: 
استعار مي رسول الله ل أدراعاً من حديد. فقلت: مضمونة يا رسول 
الله قال: «مضمونة» فضاع بعضها. فقال له البي يلد «إن شئت غرمتها» 
قال: لا إلا أن في قلي من الإسلام غير ما كان يومئذ. 
وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. 
فحدث به. 
وله وحه آخر رواه أبو داود عن قتادة, عن عطاء بن أبي رباح» عن 
صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: قال رسول الله ي: «إذا أتعك رسلي 
فأعطهم ثلاثين درعاء وثلاثين بعيرا» قال: فقلت: يا رسول الله! أعارية 
مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: «بل مؤداة». 
ويفهم من هذا أن البعض كان مضمونا والآخر كان مؤدا. 
ويرى الزيلعي أنهما واقعتان لما رواه عبد الرزاق عن معمر» عن بعض بي 
صفوان» عن صفوان أن الني يك استعار منه عاريتين إحداهما بضمان 
والأخرى بغير ضمان. انتهى. 
ويدل عليه أن صفوان في الأول كان على غير الإسلام وفي الشاني كان 
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على الإسلام كما ذكره أبو داود. 
ورواه البيهقي من وجه آخر عن ابن وهب» عن أنس بن عياض الليشي› 
عن حعفر بن محمد» عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله بل 
فذكر مثله. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الدار قطي والحاكم )٤۷/۲(‏ وعنه 
البيهقي (88/7) عن إسحاق بن عبد الواحد» ثنا خالد بن عبد الله عن 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس أن الني ي استعار من صفوان 
بن أمية أدرعاً وسناناً في غزوة حنين. فقال: يا رسول الله! أعارية مؤداة؟ 
قال: «عارية مؤداة». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. 
ووافقه الذهي. 
إلا أن إسحاق بن عبد الواحد ليس من رحال مسلم بل ليس من رحال 
التهذيب أصلا. 
وقد قال الذهبي في الميزان: قال أبو علي الحافظ: متروك الحديث. 
وقال الخطيب: لا بأس به. 
قال الذهي: بل هو واه. انتهى. 
قال البيهقي: وبعض هذه الأخبار وإن کان مرسلاً فإنه يقوى بشواهده 
مع ما تقدم من الموصول. 
هذا الحديث والأحاديث الي يذكرها المؤلف دليل للشافعي وغيره في 
تضمين العارية. ْ 
قال الخطابي رحمه الله تعالى: وقال قوم: إذا اشترط ضمانها صارت 
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-7١‏ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
الوهاب بن عطاء قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» 
عن ”مرة» عن عن البي ي قال: «على اليد ما أخذت حعى تؤديه». 


مضمونة» فإن لم يشترط لم يضمن» وهذا القول غير مطابق لمذامب 
الأصولء والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة» فإن الشرط لا 
يغيره عن حكم أصله. ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط 
الضّمّان فيها غير مخرج ها عن حكم أصلهاء وإنما كان ذكر الضّمَان في 
حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلا بأحكام الدين» 
فأعلمه رسول الله ب أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له 
الوثيقة بأنها مردودة عليه ممنوعة منه في حال. انتهى. 

(۱) حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى (10/5) وأبو داود (۸۲۲/۳) وفيه: ثم 
إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه والنسائي في العارية كما ظ 
قال المزي في تحفة الأشراف (55/5) والترمذي (01/7ه) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 
وذكر فيه نسيان الحسن كما في سنن أبي داود» ورواه أيضا ابن ماحه 
(۸۰۲/۲) والدارمي (54/7؟7) وأحمد (1717658) وابن أبي شيبة 
)١47/5(‏ والحاكم )٤۷/۲(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١89/١(‏ 
وابن الجارود (115/7) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عنه به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 
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۳-وروينا عن ابن عباس وأبي هريرة تضمين العارية. 

٤-وروينا‏ عن شريح أنه قال: ليس على المستعير غير 
المغل ضمان. 

- ورواه عمر بن عبد اجبار» عن عبيدة بن حسان» عن 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعا. وعمر بن عبد الجبار 


قال الزيلعي في نصب الراية :)١71/5(‏ «تعقبه الشيخ تقي الدين في 
الإمام فقال: وليس كما قال: بل هو على شرط الترمذي». 
وقال الحافظ: ماع الحسن من مرة مختلف فيه. انظر: التلخيص (017/5). 
(۱) حديث ابن عباس رواه المؤلف في الكبرى (40/5) وعبد الرزاق .)۱۸١/۸(‏ 
وأثر أبي هريرة ذكره للؤلف ف الكبرى (40/5) وعبد الرزاق .)١80/4(‏ 
() أحرحه المولف في الكبرى (41/5) وعبد الرزاق )١78/8(‏ عنه موقوفاً. 
(» ضعيف: رواه المؤلف في الكبرى (41/5) والدار قطي (51/7) وقال: 
عمر وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. 
وقال ابن التركماني: تضعيف الدار قطي هما حرح مبهم ولا يقبل ذلك 
إلا من السبب» وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن فيما 
علمت» ولا ذكر له في كتاب ابن عدي أصلاً. وذكره البخاري في تاريخه 
ولم يذكر فيه تخرحا. 


وعمر بن عبد الحبار أيضا لم يضعفه أحد فيما علمت. وذكره ابن عدي 
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5- وروى جابر الجعفي» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عبد الله قال: من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه وإن 
بنی بإذنهم فله قیمته. 


2 ۹ لر * : لا زفف 
وروي في حديث مرفوع لا يصح . 


ولم يزد على قوله: له مناكير. انظر: الجوهر النقي (11/5). 
قول ابن التركماني: «حرح مبهم ولا يقبل» هذا لو ثبت تعديله من أحدء 
وأما من ل يثبت تعديله» وضعفه أحد بجرح مبهم فليس لنا إلا القبول» 
ولذا قبل الحافظ ابن حجر هذا الجرح المبهم وضعف الإسناد من أجلهما 
في التلخيص الحبير (41//1). 

(۱) الکیری (41/5). 

(1) وهو كما قال. وحاء مرفوعاً في حديث عائشة ذه: «من بنى في رباع قوم 
ياذنهم فله القيمةء ومن بنى بغير إذنهم فله النقض». 
رواه المؤلف من طريق كثير بن أبي صابرء ثنا عطاء بن مسلم الخفاف» 
عن عمر بن قيس المكي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وقال: عمر 
بن قيس المكي ضعيف لا يحتج به» ومن دونه أيضاً ضعيف. انتهى. 

فقه الحديث: 
أحاديث الباب يستفاد منها أن العارية مضمونة» وبه قال أحمد والظاهرية 
سواء تعدى أو لم يتعَدٌ بقيمتها يوم التلف» ومذهب اشافعي قريب من 
هذا أيضاً وإليه المؤلف رحمه الله تعالى. 
ورواية أحرى عند أحمد: إذا شرط الضّمّان يضمن وإلا فلا. 
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5ه- باب الغصب ° 

وقال الحنفية: إن العارية في يد المستعير أمانة فلا يضمن سواء استعمل أو 
م يستعمل إلا بعد وتقصير» ورواية عندهم: إلا إذا اشتزط الضّمّان كما 
عند أحمد. 
وفرق مالك من المستعار ما يغاب عليه كالثياب والحلي والأواني» فيضمن 
المستعير ولا يضمن فيما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار» ولا فيما قامت 
البينة على تلفه. 

)١(‏ الغصب: وهو أخذ مال الغير ظلماً وعدواناء وقيل: الاستيلاء على مال 
غيره بغير حق» وقيل: أذ حق غير بغير حق. 
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . 
وأما الكتاب فقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُنُوا أموَالَكُمْ بينكم 
بالباطل إلا أن تَكُون تجار عن تراضٍ منكم 4 [النساء: 9 7]. 
وقوله تعالى: ولا تأكلوا أمْوَالَكُمْ بيدكم بالباطل وذلّوا بها إلى اكام 
وأما السنة فمنها ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. 
وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة» وإنما 
اختلفوا في الجزئيات والفروع. 
وتعريف أبي حنيفة وأبي يوسف يشتمل على أمرين وهما: 
-١‏ إثبات يد الغاصب. أى أحذ المال. 
؟- وإزالة يد المالك. أى بالنقل والتحويل. 
يعن إنبات اليد العاديةء وإزالة اليد الحقة. 
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وهذا لا يتصور ف العقارات والدور وإنما يتصور فقط في المنقولات. 
ويتصور الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة في الدور الي غصبها 
غاصبء فهلكت بآفة سماوية كالسيل والزلازل. فعند أبي حنيفة 
لم يضمنه غاصب لعدم تحقيق غصبه» وإزالة يد المالك. لأن العقار لا يزال 
في محله. فصار كما لو حال بين المالك ومتاعه فتلف المتاع. 
وأما لو كان الحلاك بفعل الغاصب كأن يهدمه فيضمنه. 
وكذلك زوائد المغصوب لا تضمن عند الحنفية» بل هي أمانة في يد 
الغاصب. سواء كانت منفصلة كالولد واللبن والثمرة. أم متصلة كالسمن 
والجمال بخلاف الجمهور فإن الغاصب عندهم يضمن. 
وعلى هذا فمن غصب شيئاً لزمه رده ما كان باقیاً بغير حلاف. وإن تلف في 
يده لزمه بدله» لأنه لما تعذر رد العين وحب رد ما يقوم مقامها في المالية. 
فإذا غرس أحد في أرض غيره بغير إذنه» أو بنى فيه فطلب صاحب 
الأرض قلع غرسهاء أو هدم بناءه لزم الغاصب ذلك بدون خلاف. 
وكذلك على الغاصب أحر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها. 
وقوله كَِكْ: «من ظلم شبراً من الأرض» فيه دليل على إمكان غصب الأرض 
والدور وهو مذهب الحمهور؛ مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض والدور. ولذا لا تضمسن 
بالغصب» وإن أتلفها ضمنها بالإتلاف. لأنه لا يوحد فيها النقلء ولأن 
الغصب إثبات اليد على المال عدواناً على وحه تزول به يد المالك؛ ولا 
يتصور ذلك في العقار. لأن تعريف الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
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7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو الحسن أحمد بن محمد 
بن عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: قرأناه على أبي اليمان: 
أن شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهري» حدثئ طلحة بن عبد الله 
بن عوف» أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخيره أن سعيد بن زيد 
قال: سمعت البي ي يقول: «من ظلم من الأرض شيئاً فإنه يُطَرّقه من 


هو إزالة يد امالك عن ماله المتقدم على سبيل اجاهرة والمبالغة بفعل في المال. 
وخالفهما محمد فقال: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصباً. انظر: 
البدائع (57/7 .)١‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (18/5) وقال: رواه البخاري عن أبي 
اليمان (ه/7١٠١).‏ 
ورواه أيضاً اللزمذي )۲۸/٤(‏ وأحمد (۱۸۸/۱) وعبد بن حميد (ص65) 
رقم (5 )٠١‏ وابن حبان (۳۰۳/۷) والدارمي (7717/7) كلهم من طريق 
شعيب بن أبي حمزة به. 
المزي لم يرمز للرمذي. 
ولكن ذكر المزي في الزيادات من تحفته فقال: وتابعه مالك ويونس بن 
يزيد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وأبو أويسء عن الزهري: وعبد 
الرزاق عن معمرء عن الزهري: وعلي بن بحر» عن هشام بن يوسف. عن 
معمر» عن الزهري. 
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يعن هؤلاء ذكروا واسطة (عبد الرحمن بن عمرو بن سهل) بين طلحة 
وسعيد بن زيد. 
ومن أصحاب الزهري الآخرين الذين لم يذكروا الواسطة بينهماء منهم 
سفيان عند أحمد )1817//١(‏ والحميدي )44/١(‏ والنسائي )١٠١/۷(‏ 
واكتفى بذكر «من قتل دون ماله فهو شهيد» وابن ماحه (851/7) مشل 
رواية النسائي وأبو يعلى )۲٤۸/١(‏ وابن خزيمة كما في فتح الباري 
بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن ظلم من الأرض شبراً طوقّه من 
سبع أرضين». 
وفي بعض الروايات قصة أروى بنت أويس» كلهم عن سفيان» عن 
الزهري» عن طلحة؛ عن سعيد به. 
فهؤلاء لم يذكروا واسطة «عبد الرحمن بن عمرو بن سهل» بين طلحة 
وسعيد بن زيد وهم سفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق. 
قال ابن خزبمة: إن كان ابن إسحاق ممع هذا الخبر من الزهري ففيه دلالة 
واضحة على صحة رواية ابن عيينة» عن الزهري» عن طلحة؛ عن سعيد 
بن زيدء وهذا دال على أن طلحة قد مع من سعيد بن زيد. 

انظر: تحفة الأشراف (8/5). 
وقال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة مع هذا 
الحديث من سعيد بن زيد وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهلء 
فلذلك كان رعا أدخله في المسند ورا حذفه. والله أعلم. 
انظر: فتح الباري (5/0 .)٠١‏ 
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ورواه عباس بن سهل» عن سعيد: «من اقتطع شبراً من الأرض»'. 
ورواه عروة بن الزبير» عن سعيد: «من أخل شيرا من الأرض»”". 
- وكذلك هو رواية أبي صالم» عن أبي هريرة9”. 
8- وفي رواية عائشة: «من ظَلَمَ قَيْدَ شر من الأرض». 


3-3٠‏ وف رواية علي بن أبي طالب: «لعن الله مسن غيّر 


(۱) صحيح: طريق عباس بن سهل» عن سعيد أخرحه مسلم (۱۲۳۰/۳) 
والمؤلف في الكبرى (98/7) وأبو يعلى .)1517/١(‏ 

(؟) صحيح: وطريق عروة بن الزبير أخرحها المؤلف (18/5) والبخاري 
)١97/5(‏ ومسلم (۱۲۳۱/۳) وأحمد (۱۸۸/۱) وأبو يعلى )555/١(‏ 
وفيه قصة أروى بنت أويس. وله طرق أخرى. 

() صحيح: وحديث أبي هريرة أخرحه المؤلف في الكبرى )4۹/٦(‏ وقال: 
أخرجه مسلم من حديث حرير» عن سهيل بن ابي صالح (۱۲۳۱/۲۳). 

)٤(‏ صحيح: حديث عائشة أخرجه البخاري )٠١7/5(‏ والمؤلف في الكبرى 
(5/ة9) ومسلم (۱۲۳۲-۱۲۳۱/۲). 

() صحيح: حديث علي أخرحه مسلم )١559/7(‏ والنسائي (۲۳۲/۷) 
وأحمد )٠١8/١(‏ والبيهقي في الكبرى (44/5) كلهم من طريق منصور 
بن حبان» ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند عَلِيّ بن أبي 
طالب فأتاه رحال فقال: ما كان النبي يل يسر إليك؟ قال: فغضب 
وقال...وفيه: «لعن الله من غير منارٌ الأرض» إلا عند أحمد بلفظ: «ولعن 
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-0١‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصمء 
ثنا الحسن بن عفان» ثنا يحيى بن آدم» ثنا عبد الرحيم» عن محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه قال: قال رسول الله : «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». 

قال: فاحتصم رجلان من بي بياضة إلى رسول الله ؛ غرس 
أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى رسول الله يله لصاحب الأرض 
بأرضه» وأمر صاحب النخل أن يخرج تخلّه منها. قال: قال عروة: 
فلقد أخحبرني الذي حدثئ قال: رأيتها وإنه ليضرب في أصوها 
بالفؤوس وإنه لنخل عم حتى أخرجت”". 


الله من عير تخوْمَ الأرض» يعن المنار. 
(0 صحيح بالشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى )۹۹/٦(‏ وكذا مالك في 
الموطأ وأبو داود (450/9) وأبو عبيد في الأموال (ص7١4-1 )4١‏ 
مرسلاً عن عروة» عن الني ك3. 
وحاء موصولاً: رواه أبو داود )٤٥٤/۳(‏ ومن طريقه البيهقي (15/5) 
والترمذي (501/7) وأبو يعلى )۲١۲/۲(‏ والنسائي في إحياء الموات 
كما في تحفة الأشراف )٠١/4(‏ كلهم عن أيوب» عن هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» عن سعيد بن زيد مرفوعا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» قد رواه بعضهم عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن الني يي انتهى. 
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وروي اول هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد 


قلت: وأيوب ثقة وزيادته مقبولة» ولحديث سعيد بن زيد شواهد من 
حديث عمرو بن عوف وعائشة وسمرة وعبد الله بن عمرو وغيرهم. 

وأما حديث عمرو بن عوف فأخرحه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه 
في مسنديهما من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» 
عن جحده. 

انظر: التلخيص الحبير ٤/۳(‏ 0) و كذا البيهقي )١47/5(‏ والطبراني كما 
مجمع الزوائد )١51/4(‏ وقال: وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. 
وحديث عائشة أخرحه أبو داود الطيالسي (ص7١‏ 4-7 )۲١‏ والبيهقي 
(7/7) والدار قطن )۲٠۷/٤(‏ والبزار في مسنده كما في نصب الراية 
)١71/4(‏ كلهم من طريق زمعة بن صالح؛ عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة بلفظ: «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ومن أحيا من موات الأرض 
شيئاً فهو له. ليس لعرق ظالم حق». 

قال الحافظ: وفي إسناده زمعة وهو ضعيف. انظر: التلخيص (04/4). 
وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر إنما يرويه من غير حديث 
الزهري عن عروة مرسلاً. انظر: العلل لابن أبي حاتم .)٤۷٤/١(‏ 

انظر أحاديث أحرى في نصب الراية )١171١/4(‏ وبجمع الزوائد 
.)١ ۸-1۷ £(‏ 

قال الحافظ: في أسانيدها مقال» لكن يتقوى بعضها ببعض. انظر: فتح 
الباري .)١9/5(‏ 
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عش + (1) 
بن يزيد (4ه)”". 

5- أحيرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء نا عبد الله بن 
جعفرء ثُنا يعقوب بن سفيان» ثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عامر» ثنا 
عبد الملك بن حسين» حدثين عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: “معت 
عمارة بن حارثة الضمري» يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري قال: 
شهدت خحطبة الني يله منى وكان فيما خطب به قال: «ولا جل 
لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفْسّه» فلما سمعه قال ذلك قال: يا 
رسول الله! أرأيت لو لقيتُ غنم ابن عمي» فأحذت منه شاة 
فَاحْترَرتها فعلی في ذلك شيءٌ؟ قال: «إن لقيتها نعجة نَحْمِلُ شفرة 
وزنادا بت الجميش فلا تَمَسّها» . كذا قاله عبد الملك بن حسين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() حسن بالشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى (917/5) بهذا الإسناد 
واللفظ» ورواه أيضاً أحمد (/47) عن أبي عامر به مثله. 
وأبو عامر هو: عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي من رجال الستة ثقة. 
ورواه أيضاً الدار قطي (7778/6) من طريق زيد بن الحباب» عن عبد 
الملك بن الحسين الأحول مولى مروان بن الحكم» به مثله. 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )١77/4(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط وقال: قال الطبراني: لا يروى عن ابن يثربي إلا بهذا الإسناد 
تفرد به عبد الملك». 
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۳- وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا الربيع بن سليمان» ثنا عبد الله بن وهب ) 
أخبرني سليمان بن بلال» حدڻي سهيل -وهو ابن أبي صالح- عن 


وقال الطيثمي: رحال أحمد ثقات. 

قلت: عمارة بن حارثة الضّمري لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» و لم يوثقه غير ابن حبان فهو في عداد المجهولين. 

ولكن للحديث شواهد من الصحابة الآخرين منهم أبو هريرة وعائشة 
وأبو ميد الساعدي وغيرهم. وبعضها سوف يذكر المؤلف. 

وقوله: «فاحترَرتها» أى ذبحتها من حَرْرَ يخزر» بابه نصرء يقال: رر 
الجزور إذا نحرها. 

وقوله: : «نحْجَة» وهي ا وهي لسمنها تكون عزيزة 
عند أهلها. 

وقوله: «شَفرة» وهي سكين عريضة. 

وقوله: «زنادا» جمع زند وهو العود الذي تقدَحٌ به النازٌء وجمعه 
زنادا وأزناداً. ۰ ) 

وقوله: «الْجييش»: وهو المكان الذي لا نبات فيه. ۰ 

معنى الحديث: أن يكون الرحل في ميدان لا نبات فيه» وعنده نعجة ابن 
عمه يريد ذبحها وأكل لحمهاء فلا يحل له ذلك لأنها من الأمور العظيمةء 
وإنما الذي يحل له ذلك هو حلبها وشرب لبنهاء وما شابه ذلك لقوله: إلا 
ما طابت به نفسّه» أى من الحقّرات. 
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عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله كل قال: 
«لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك لشدة ما حرم 
الله مال المسلم على المسلم»7"©. 

عبد الرحمن بن سعد هو: ابن أبي سعيد» سعد بن مالك الخدري. 

وكان عَلِيَ بن المديئ يقول: الحديث عندي حديث سهيل. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر. 

1- والذي رواه سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عميرء 
عمن مع ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: عويمل لنا بالعراق 
حلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير. ألم يعلم أن رسول 
الله ل قال:«لعن الله اليهود حُرّمَتَْ عليهم الشحومٌ أن يأكلوها فَجَمَلُوها 


(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠٠١/5(‏ وأحمد (575/0). 
والطحاوي (750/7) وابن حبان )٥۸۷/۷(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
ابي صالح به مثله. 
قال البيهقي: حديث أبي حميد أصح ما في الباب. 
وقال الهيئمي: رواه أحمد والبزار ورحال الجميع رحال الصحيح. مجمع 
الزوائد .)١7/1١/54(‏ 
وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها اهيثمي في المجمع )١717/4(‏ وابن حجر 
في التلخيص (5"/7). 
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فباعوها وأكلوا أثمانها»” . 
قال سفيان: يقول: لا تأحذوا في جزيتهم الخمرَ والختازير» ولكن 
خلوا بينهم وبين بيعهاء فإذا باعوها فخذوا أثمانها ف جزيتهم. 
وهذا منقطع» والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من 
سفيان بن عبينة لقول عمرء وا لله أعلم» ونحن نقول بذلك في تخليتهم. 
)١(‏ القصة غير صحيحة: ا المولف في الكبرى )٠١5-7٠.5/9(‏ بهذا 
الطريق مع القصة. ٠‏ 
وأما الحديث المرفوع عن عمر بن الخطاب فرواه البخاري )4١5/4(‏ 
ومسلم (۱۲۰۷/۳) وابن ماحه )١1717/7(‏ والدارمي )١١5/7(‏ وأحمد 
(5/1؟) وعبد الرزاق )١47-1١95/8(‏ كلهم من طرق عن سفيان» عن 
طاوس» عن ابن عباس» عن عمر به. 
وقد مضى هذا الحديث في الباب التاسع والعشرين «باب تحريم الخمر 
والخنزير..». ظ 
وأما قصة عمر بن الخطاب في حلط عامله أثمانٌ الخمر في فيئ المسلمين 
ففيه رجحل غير مُسَمّىء ولذا جعله المؤلف منقطعا. 


الجزء الخامس م غة##*#لب كتاب البيوع 
۷- باب الشفعة(١)‏ 

SSC‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء 

ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطانء ثنا أحمد بن يوسف 


م 
0 


)١(‏ الشفْعّة: بضم الشين وسكون الفاءء وغلط من حركهاء مسن شفع الشيء 
إذا ضمه إليه. 
قال ابن حزم: وهي لغة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله و 
كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما حتى بينها الشارع. 
وفي الاصطلاح: تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك 
القديم للحادث. 
وقيل: هي تملك العقار على مشتريه حبرا .كثل ثمنه. قاله الكرماني. 
وقال العيي: وقال أصحابنا: الشفْعَة تملك البقعة حيرا على المشتري بما 
قام عليه. 
وقيل: هي ضم بقعة مشراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار 
وهذا أحسن. انتهى. 
وذلك أن الحنفية يرون حواز الشّفْعَة في الجوار خلافا للجمهور. 
فَالشفْعَة عندهم بالش ركة» ثم بالشركة في الطريق» ثم بالجار. 
قال أبو حنيفة: يقدم الشريك» فإن لم يكن وكان الطريق مشا زکا كدرب 
لا ينفذ تثبت الشفَعّة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب» فإن لم يأخذوا 
ثبشت للملاصق من درب آخر خاصة. انظر: المغينٍ )٠٠٠٦/٥(‏ 
وستأتي أدلتهم. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
السلمي» ثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
حابر بن عبد الله قال: إنما حعل رسول الله يله الشفعّة في كل ما 
لم يقسم» فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت الطرق فلا شفكة0©. 


صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١٠١7/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري لي الصحيح )٤١۷/٤(‏ عن محمود بن غيلان» عن عبد 
الرزاق» وعن مُسَّدّد عن عبد الواحد» عن معمر (475/4). 

وأخرحه أيضاً أبو داود )۷۸٤/۲(‏ والترمذي (144-541/8) وان 
ماحه )۸۳٤/۲(‏ من طريق عبد الرزاق به مثله. 

قال التزمذي: وقد رواه بعضهم مرسلاً عن أبي سلمة» عن الني ي. 
أقول: يشير الترمذي إلى اختلاف على الزهري. 

فرواه الشافعي في ختصر المزني (ص5١١)‏ عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب مرسلاً. 

ثم احتلف على مالك فرواه أبو عاصم والماحشون عنه» فوصلاه بذكر 
أبي هريرة. 

وأما الماحشون فأخرج حديثه البيهقي. 

وأما أبو عاصم الضحاك بن مخلد فأخرج حديثه ابن ماحه (؟/814) والبيهقي. 
ورواه ابن حريج» عن الزهري» عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو 
عنهما جيعا عن أبي هريرة ولفظه: «إذا قُسمت الأرض, وَحُدّت فلا شفعَة 
فيها». رواه أبو داود. 

قال العيي: هذا ما يضعف حجة من احتج به في اختصاص الشُفعَة 


الجزء الخامس ۳۸٦‏ كتاب البيوع 
للشريك دور الجار. انتهى. 
كذا قال رحمه الله تعالى» ولم يشر إلى رواية الزهري» عن أبي سلمة» عن 
حابر المتصلة فإن كان مالك رواه مرسلاً فقد رواه معمر متصلا. 
والقاعدة المعروفة عند الحدثين والفقهاء زيادة الثقة مقبولة. 
ثم إنه اختلف أيضاً على مالك فرواه أبو عاصم والماحشون عنه متصلا 
بذكر أبي هريرة فوافق ما رواه معمر. 
وقال البيهقي: رواية عكرمة بن عمار» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» . 
عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري» عن أبي سلمة» عن حابر. 
ولذا قال الحافظ: «وامحفوظ روايته عن أبي سلمة؛ عن حابر موصولاً» 
وعن ابن المسيب» عن الني ول مرسلاً. وما سوى ذلك شذوذ تمن روى 
عن ذلك». 
وأما قول أبي حاتم: «فإذا وقعت الحدود...» مدرج من كلام حابر فهو 
وإن كان إماماً في الحديث» فالأصل أن ما ثبت مرفوعا فهو من الحديث 
حتى يأتي ما ين ذلك» و م بين أبو حاتم سبب الإدراج 
والحديث يدل على نفي الشُفعّة لغير الشريك» فإن كلمة «إنما» تعمل 
بركنيها فهي مثبتة للشيء؛ ونافية لما سواهء فيثبت أنه لا شفاعة 
في المقسوم. 
وقوله: «إذا قسمت الحدود»: في هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة 
والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود» ويشبه أن يكون المعنى ا موحب 
للشفعة دفع الضرر بسوء المشاركة» والدحول في ملك الشريك وهذا ا 


الجزء الخامس AY‏ كتاب البيوع 
المعنى يرتفع بالقسمةء وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة. 
أفاده الخطابي. 
مذاهب العلماء: 
قال الجمهور وهم: الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وغيرهم: لا شفاعة إلا لشريك لم يقاسم» ولا تحب الشفاعة بالحوار. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه وجماعة من التابعين: الحسن وقتادة وغيرهما: 
تحب الشفعّة في الأرض والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسمى ثم 
للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو شربه» ثم بعدهما للجار 
اللاصق» وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة؛ وبابه في 
سكة أخرى. 
وقد اعترض العييٰ على الكرماني لأنه نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه يقول: الشفعَة في الجار. 
ولا اعتراض عليه فإنه ذكر عن أبي حنيفة النوع المخالف عن الشافعي 
والجمهور وهو إثبات الشفعة للجار. وأما إثبات الشُفْعَة للشريك الذي 
قاسم وبقي حق طريقه وشربه؛ وإثبات الشفعّة في الأراضي والدور الي 
لم تقاسم فهو متفق عليه عند اللجميع. 
وقول الكرماني مؤيد لقول البخاري في كتاب الحيل )٠٠١/٠۲(‏ وهو ٠‏ 
قوله: «قال بعض الناس: الشفعة للجار». 
ثم ذكر البخاري حيلة في إسقاط شفعَة الجار فقال: إن اشترى رجحل دارا 
فخاف أن يأحذ الحار بالشفعّة فيشتري منه سهماً من مائة سهم» فصار 


الجزء الخامس A^‏ كتاب البيوع 


زرو اة عبن الواخدين زياد عن مغر وقال: قى رول الله 
e‏ م يقسم. 


رار وار را الشفعَة فله في السهم 
الأول فقط. والجار في الغالب لا يشتري السهم الواحد لحقارته» وليس له 
شُفْعَة في باقي الدار لأن الشريك أولى منه . 

قال ابن بطال: سكل أبو حنيفة عن إسقاط الشّفْعّة للحار فأحاب بهذا. 
قال الحافظ: المعروف أن هذه الحيلة لأبي يوسف. 

وما نقله الشوكاني عن الحنفية: بأنهم يقولون بثبوت الشفعّة في جميع 
الأشياء وأنه لا فرق بين الحيوان والحماد والمنقول وغيره فقد أنكر عليه 
علماء الحنفية. ومذهبهم في ذلك مشل مذهب الشانعي أنه لا شفْعة في 
المنقولات» وإنما نقل ذلك عن بعض الفقهاء أنهم قالوا: إن الشفعة تبت 
في السيف والجوهرة والحجر والحيوان والثياب. 

وأما في حال البيع: 

فقال أحمد في رواية والظاهرية: إن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر 
فلم يأحذ سقط حقه من الشفعة. 

وقال الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن أحمد: أنه لا 
يسقط حقه» بل له أن يأحذ بعد البيع لأن الشفعّة لم تحب بعد وإنما تحب 
له بعد البيع» إلا إن سكت الشفيع بعد البيع مدة من الزمن مع العلم وعدم 
الاعتراض له سقط حقه بالإجماع؛ وأما إن كان غائباً ول يعلم فلا يسقط 
بالإجماع أيضاً. 


الجزء الخامس ۴۸۹ كتاب البيوع 


5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ» نا عبد الله بن محمد الأزدي» ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا ابسن 
إدريس» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «قضى رسول 
الله ية بالشفعة في كل شرك لم يُقسم, ربعة أو حائط: لا يحل له أن يبيع 
کے سارو نکی روا راسو على و کر اک 
أخذ وإن شاء ترك فإن باع ول يُوْذِنَه فهو أحق به» '. 


مسي ممعي لاس ومس a‏ م mee‏ للبم مسحي لصت mem‏ اميم مسوم معي صب مسيم لمم مص 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (54/5 )٠١‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )١775/7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم. 
وفي رواية ابن وهبء عن ابن حريج: «والشفْعّة في كل شرك أو أرض أو 
ربع» أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». 
ورواه أيضاً أبو داود (۷۸۳/۲) والنسائي )۳۲١/۷(‏ والدار قطي 
)۲۲٤/٤(‏ وعبد الرزاق )١٤٤١۳(‏ والدارمي (5578) والطحاوي 
)1١٠١/5(‏ والمؤلف في المعرفة )71١1/4(‏ وأحمد (715/7) كلهم من 
طرق عن ابن حريج به مثله. 
وأبو الزبير لكي مدلس وقد صرح بالسماع في بعض طرقه. 
والرّبعة: بفتح الراء وإسكان الباء: الدار والمسكن. ويقال أيضا 
لمطلق الأرض. 
وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه» والربعة تأنيث الرَبع» وقيل: واحدة 

- والجمع اربع مثل تمرة وتمر. وقيل: هو جونة العطار لأنها مربعة. 


الجزء الخامس کتاب الييوع 
ورواه إجماعيل بن علية» عن ابن جريج بإسناده هذاء وقال في 
آخره: فإن باع فهو أحق بالثمن. ) 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو علي الحافظ» أنا أبو يعلى» ثنا 
أبو حيثمة» ثنا إسماعيل بن علية... فذكره. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس هو 
الأصمء ثنا الربيع» أنا الشافعي» نا سعيد بن سال أنا ابن حريج» عن 
أبي الزبير» عن حابر بن عبد الله عن البي بك أنه قال: «الشُفعَة فيما 
م يُقَسسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)2. 
7- وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب» وعن عثمان 
بن عفان. وزاد عثمان فقال: ولا شفعة في بعر ولا فحل نخل2©. 
4- أتخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الحسن أحمد بن 
وفي الحديث إثبات الشفعَّة في الشركة وهو مجمع عليه عند أهل العلم. 
(۱) انظر: الكبرى (5/5 .)٠١‏ 
) الشافعي في الأم )٠٠١/۲(‏ ومن طريقه المؤلف في الكبرى )٠١4/5(‏ 
والمعرفة )7١١/8(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وفيه رد على الدار قطي في قوله: «ل يقسم في هذا الحديث لم يقل به إلا 
ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ» انتهى. 
فقد تابعه سعيد بن سالح. 


() ذكره المؤلف في الكبرى والمعرفة. 


الجزء الخامس ۴۹۱ كتاب البيوع 
محمد بن عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا علي : بن المديي» 
ثنا سفيان قال: قال إبراهيم بن ميسرة: معت عمرو بن الشريد 
معه حتى أتينا سعدا فجَلْسنا إليه» فجاء أبو رافع فقال للمِسُور: ألا 
تأمر هذا أن يشتري مي بي الذي من داره؟ فقال له سعد: والل لا 
أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة. فقال أبو راقع: 
سبحان الله لقد منغتهما من مسمائة نقدا. ولولا أني معت رسول 


الله ي يقول: «الجار أحق بسقبه ما بعتك»'. 


)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١5-١١5/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: رواه البخاري في الصحيح )١45/١17(‏ عن عَلِي بن المديي. 
وقال: وأخرحه أيضا البخاري (477//4) من حديث ابن جريج» عن 
إبراهيم بن ميسرة بمعناه. ظ 
قال البيهقي: وف سياق هذه القصة دلالة على أن الخبر ورد في غير 
الشفعة» وأنه إنما أراد به أنه أحق بأن يعرض عليه من غيره. 
وقال الشافعي: «الجار أحق سقبه» لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث هما: 
إما أن يكون أراد أن الشُفعَة لكل حار أو أراد بعض الحيران دون بعض» 
وقد ثبت عن رسول الله يل أن لا شفعّة فيما قسيم» فدل على أن الشفعَة 
للجار الذي لم يُقاميم دون الجار المقاسم. 
وقال الخطابي: يحتمل أن يكون أراد الشفعّة» وقد يحتمل أن يكون أراد 
أنه أحق بابر والمعونة وما في معناهما. وقد يحتمل أن يجمع بين الخبرين. 


الجزء الخامس ۴4۲ كتاب البيوع 
فيقال: إن الحار أحق بسقبه إذا كان شريكاً. فيكون معنى الحديشين على 
الوفاق دون الاختلاف. 
واسم الحار قد يقع على الشريك» لأنه يجاور شريكه» ويساكنه في الدور 
الشركة بينهما. 
وكان من حجة أبي حنيفة ومن معه حديث أبي رافع فأثبت للجار 
شفعَة» وأول قول الني ي: «إذا وَقَعَت الحدودٌ وصرقَت الطرق فلا شقْعَة) 
من حهة الشركة» وبقيت من جهة الجار كما أُوّل الشافعي ومن معه 
حديث أبي رافع كما سبق. ش 
ولا ينبغي أن نقدم تأويل أحدهما على الثاني إلا أن الشفعّة شعت لدفع 
الضرر فكما أن الشريك يتضرر بالأحني فكذا الجار. 
وقد روى النسائي (۳۲۰/۷) وابن ماحه )۸۳٤/۲(‏ من طريق حسين 
العلم» عن عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه أن رجلا 
قال: يا رسول الله! أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار. فقال 
رسول الله : (إن اجار أحق بسقبه ما كان» وعمرو بن شعيب صدوق. 
وحسين المعلم: هو ابن ذكوان ثقة رعا وهم. 
ودالوا أيضاً ديت اسن بن رة الذي يذاكره الؤلقء ودين 
حابر بن عبد | لله: «الجار أحق بشفعة جاره» يننظر بها وإن كان غائباً إذا كان 
طريقهما واحدا» رواه أبو داود (۷۸۸/۲) والترمذي (147/7) وابن 
ماجه (۸۳۳/۲) والمؤلف في الكبرى )٠١/5(‏ (وسوف يذكره أيضا) 
كلهم من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر. 


الجزء الخامس م كتاب البيوع 


قلت: قصة أبي رافع تدل على أن المراد بالخبر: استحقاق اجار 


قال النزمذي: هذا حديث غریب ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
عبد املك بن أبي سليمان» عن عطاء عن حابر» وقد تكلم شعبة لي عبد 
الملك بن أبي سليمان من أحل هذا الحديث. 

ثم قال الترمذي: وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث؛ ولا نعلم أحدا 
تكلم فيه غير شعبة من أحل هذا الحديث. 

وقال الشافعي: “معنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: يخاف أن لا يكون 
هذا الحديث محفوظاًء فأبو سلمة رواه عن حابر ترا «الشفعة فيما 
م يقسم» وأبو سلمة من الحفاظ. 

وروى أبو الزبير -وهو من الحفاظ- عن حابر ما يوافق قول أبي سلمة 
ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان. 

كما استدلوا أيضا بحديث أخرحه النسائي (1"71/1) عن أبي الزبير» عن 
حابر أن الني وَل قضى بالشفعة بالجوار. 

ويدل هذا أن أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبي سلمة 
والله أعلم. 

وقد أوّل الجمهور هذه الأحاديث بأن الجوار عمجرده لا تثبت به الشفعة 
بل لا بد معه من اتحاد الطريق جمعا بين هذه الأحاديث. 

وقالوا أيضاً: الحار يقصد به الشريك» لأنه يسمى أيضاً حاراً ومن ين 
النظر يجد أن هذه التأويلات ليست بأولى من تأويلات الحنفية» كما أن 
حكمة الشفعة متحققة في الحار» كما هي متحققة في الشريك. 
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عرض ما يباع في جواره وا لله أعلم. 

8- وأما حديث الحسن» عن سمرة أن رسول الله ب قضى 
بالحوار وقال: «جار الدار أحق بالدار من غيره» 29 فقد قال الشافعي 
ذفنه: حمل الخبر الأول على اجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم 
بدليل حديث أبي سلمة» عن جابر. كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله. 

وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابرء 
عن البي بب أنه قال: «الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائباً إذا 
كان طريقهما واحد» فهذا حديث أنكره على عبد الملك شعبة بن 
الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وسائر الحفاظ» حتى 
قال شعبة: لو روى عبد ا ملك بن أبي. سليمان حديثا آخر مثل حديث 


)١(‏ حسن: حديث الحسن» عن سمرة أخرحه أبو داود (۷۸۷/۳) والترمذي 
)٤۱/۳(‏ وأحمد )۱۳۰۱۲۰۸/٥(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأهل الحديث يقولون: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 

)١(‏ وعبد الملك بن أبي سليمان قال فيه الخطابي: لين الحديث» ونقل كلام 
الشافعي وشعبة وقال: وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرحه عبد الملك في 
الحديث» وقال الترمذي: قلت: محمد بن إسماعيل في هذا الحديث: فقال: 
تفرد به عبد اللك» وروي عن حابر حلاف هذا ثم قال: قد يحتمل أيضا 
أن يوفق بينه وبين الأحاديث المتقدمة فيتأول على المشاع» لأن الطريق إنما 
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قلت: وهذا لأن الصحيح عن جابر ما احتج به. 

-٠‏ وحديث أبي حمزة السكري» عن عبد العزيز بن رفيع 
عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس مرفوعا: «الشريك شفيع» والشفعة 
في كل شيء» لا يثبت و وإنما رواه شعبة وغيره» عن عبد العزيز 
مرسلاً دون ذكر ابن عباس فيه. وقيل: عن أبي حمزة» عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي» عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً. 

والعرزمي متروك. 

0) 


0 ع 
وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف"". 


يكون واحداً على الحقيقة في المشاع دون المقسوم. انتهى. 
وتأويل الخطابي وحيه لما حاء في حديث عبد املك بقوله يَلهِ: «إذا كان 
طريقهما واحدا» أى الجار أحق بالشفعة إذا كان الطريق مشاعاً بخلاف 
القسوم فإنه لا شفْعَة له فيه» والله أعلم. 
وأما كلام الحنفية في عبد املك بن أبي سليمان فسبق بيانه» كما سبق تخريجه. 
وأما شفعّة الغائب فإن أهل العلم بحمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة 
الي هو فيها شريك من الور والأرضين»ء ثم قدم» فعلم» فله الشفعة مع 
طول مدة غيبته. انظر: الاستذكار .)775/71١(‏ 

)١(‏ ضعيف كما قال: أخرجه المؤلف في الكبرى »)٠١9/5(‏ وعبد الرزاق 
(/417) عن إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع به. 
وروي من وجه آخر وهو ضعيف أيضاً: حدثنا بقي بن مخلد» قال: حدثئي 
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١-وحديث:‏ «لا شقعَة للنصراني» ضعيف. تفرد به نائل بن بحيح”". 

5- وحديث «الشفعة كحل العقال» ينفرد به محمد بن 

أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثيٰ أبو بكر بن عياش قال: حدثي عبد 

العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول الله يخ بالشفعة في 

كل شيء في الأرض والدار والدابة والجارية. 

أحرحه ابن عبد البر في الاستذكار )۳١۸/۲١(‏ وقال: «هذا حديث 

مرسل» ولیس له إسناد غير هذا فيما علمت» ومن قال ,كراسيل الثقات 

لزمه القول به». 

ثم قال: «وقد شذت طائفة فأوحبت الشفعة في كل شيء؛ وروت 

روايات في ذلك عن البي يلج وهي ما ذكرنا. 

قال مالك في موطئه: لا شفعَة عندنا في عبد ولا وليدة» ولا بعير ولا بقرة 

ولا شاة» وف شيء من الحيوان» ولا في ثوب ولا في بئر ليس ها بياض. 

إنغا الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم» وتقع فيه الحدودٌ من الأرض» فأما ما 

لا يصلح فيه القسم فلا شُفعَة فيه. الموطأ (۷۱۸/۲). 

قال ابن عبد البر: «وعلى هذا مذهب الشافعي والكوفيين». 

وسبق أن بينت أن القول المنسوب إلى أبي حنيفة بأنه يجيز الشفعة في كل 

شيء حتى في الحيوان أن الصحيح عنده مثل قول الشافعي والجمهور أن 

الشفعة في الدور والأراضي الي تقبل التقسيم فقط» ونقل ابن عبد البر عن 

أبي حنيفة» عن حماد قال: لا شفْعّة إلا في دار أو أراض أيضاً مثل هذا. 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى .)٠١8/5(‏ 
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الحارث البصري» عن ابن البيلماني» عن أبيه, عن ابن عمر 5ه 
قرع ا ا 


۸- باب القِرّاض”") 


- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
الطرائفي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا يحيى بن بكيرء ثنا مالك» 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه أنه قال: حرج عبد الله وعبيد الله ابنا 
عمر بن الخطاب في جيش إلى 21 
الأشعري» فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة. فقال: لو أقدر لكما 
على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: عونا دا جر هال إن مر 
وحل» أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتايعان به متاعا 


من متاع العراق» فتبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» 


.)١٠١8/5( أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

)١(‏ القِرّاض: بكسر القاف هو معاملة العامل بنصيب من الربح وهي تسمية 
أهل الحجاز» ويسميه أهل العراق المضاربة. 
وَالقِراض مشتق من القرض: وهو القطع» كأنه يقطعه له قطعة من ماله» 
أو قطعة من الربح. 
وينعقد بلفظ القِراض والمضاربة» وبما يؤدي معناه لأن المقصود هو المعنى» 
فجاز ما يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك وغيره. 
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ويكون لكما الربح فقالا: ووذنا ذلك. ففعل» فكتب إلى عمر: أن 
حذ منهما المال» فلما قدما المدينة باعا وريحاء فلما رفعا ذلك إلى عمر 
قال: أكل اليش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: ابنا أمير 
المؤمنين فأسلفكما؟ أذيا المال وربحه. فأما عبد الله فسكتء وأما عبيد 
الله فقال: لا ينبغي لك يا أمير المومنين هذاء لو هلك المال أو نقص 
تسدنا :قال اماو مكنع عبن لله وراه ع الله قال ول 
من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً. قال: 
قد جعاته قراضاً. فأخذ عمر المال ونصف ربحه. وأحذ عبد الله وعبيد 
الله نصف ربح المال0"©. 

-7١ 1‏ وبإسناده قال: حدثنا مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن 
بن يعقوب» عن أبيه» عن جده أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على 
أن الربح بينهما". 


48- باب المضارب يخالف با فيه زيادة لصاحبه 


ه- أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطأ )1۸۸-٦۸۷/۲(‏ ومن طريقه المؤلف في الكبرى 
.)١7١/5(‏ 
(5) مالك في الموطاً (؟58/8/5). 
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غرقدة» مع قومه يحدثون عن عروة البارقي أن البي يل أعطاه دينارا 
ليشتري له شاة أضحية» فاشترى به شاتين» فباع إحداهما بدينارء 

0 ال ل ا ل فكان لو 

شترزى التزاب لربح فيه . 

في هذا الحديث انقطاع» وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول 
فيه: معت شبيباً يقول: “معت عروة. وهو وهم منه» لم يسمعه شبيب 
من عروة. 

ورواه سعيد بن زيد -وليس بالقوي- عن الزبير بن الْخرٌيتء 
عن أبي لبيد» عن عروة. 

15- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» نا أحمد بن عبيد» ثنا 
تمتام» ثنا قبيصة وأبو حذيفة قالا: ثنا سفيان قال: حدئئ أبو حصين» 
عن شيخ؛ عن حكيم بن حزام أن رسول الله ی بعث معه بدينار 
يشتري له أضحية» فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فرحع فاشترى 
أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى البي يل فتصدق به البي ب ودعا له 


.)5١89( تقدم تخريج هذا الحديث في باب الوكالة رقم‎ )١( 
وفيه دليل على أن من حصل على مال فيه شبهة يتصدق به.‎ 
تقدم تخريجه في باب الوكالة بعد تخريسج حديث عروة البارقي‎ )١( 
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وهذا أيضاً منقطع والله أعلم. 

۷-وروينا عن ابن عمر أنه سثل عن رجحل استبضع بضاعة 

4- وكان الشافعي #نه في القديم يذهب إلى هذاء ثم رجع 
وقال: إن اشترى شيعا بعينه فالشراء باطل» وإن اشتراه في ذمتى ثم 

وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده» وأوّل المزني حديث 
عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سأهما لبره الواحب عليهما أن يجعلاه 
كله للمسلمين فلم يجيباه» فلما طلب النصف أجاباه عن طيب 
أنفسهما", والله أعلم. 

٠‏ 5- باب المساقاة(') 

8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق 
إملاءء نا أبو المثنى» ثنا مُسَّدَّدء ثنا يحيى» عن عبيد الله حدث نافع 
عن عبد الله: أن رسول الله ي عامل خخيْبّر على شطر ما يخرج منها 
(0) آحرجحه المولف في الكبرى .)١١7/5(‏ 


() ذكره المؤلف في الكبرى .)١17/5(‏ 
0 المساقاة: مفاعلة من السقي» وتسمى عند أهل المدينة المعاملة. 


والمساقاة هي دفع الأشجار إلى عامل للسقي والرعاية على أن الثمرة 
بينهما على نسب معينة يتفقان عليها. 

وهي حائزة عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وصاجي أبي حنيفة 
رحمهم الله جميعاء وبه قال جمع من المحدثين والفقهاء وذلك بظاهر 
حديث معاملة الني و بأهل يبر 

ومنعه أبو حنيفة لأحل غَرّر وجهالة؛ لأن الأشجار قد تثير وقد لا تثمرء 
فهو مثل بيع الثمر قبل الزهو. وتأوّل حديث يّبر بأنها يحت عنوة 
وكان أهلها عبيدا لرسول الله يل فما أخذه فهو له» وما تركه فهو هم. 

إلا أن الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين بعمل النبي يل والخلفاء 
الراشدين وأهل المدينة» ولأنه عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة» 
لأن المضارب يعمل في المال بحزء من نمائه وهو معدوم وبجهولء وقد صح 
عقد الإحارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا. ظ 
ثم احتلف الجمهور فيما بينهم في الأشياء الي يجوز فيها المساقاة. 

فذهب الجمهور إلى جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر كالنخل والكرم 
والتفاح والرمان وغيرها. والضابط عندهم: أن يكون للشجر أصل قائم. 
وخحصها الشافعي في الحديد بالنخل والكرم. لأن ثمرها بادٍ يد ركه البصر. 
وخحصها دواد بالنخل فقط» ووسّع مالك فأحاز في الزرع والشجر. 

وأما البقول فلا يجوز عند الجميع. 

وعلق الشافعي القول فيما يتفرق ثمره في الشحرء ويغيب عن البصر تحت 
الوَّرق كالتين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه» أى لم جز فيها. 


وقال أبو ثور: تجوز المساقاة في النخل والكرم والرطبات والباذنحان» وما 
يكون له ثرةٌ قائمة إذا كان دفعه إليه أرضاء ومنها النخل والرطبات. 
ذكره المخطابي. 

5) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١١1/5(‏ من طريق مُسَّدَّد وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )١1/5(‏ عن مُسَّدّد عن يحيى بن سعيد. 
ورواه مسلم )١١87/1(‏ عن أحمد بن حنبل» عن يحبى بن سعيد. 
ورواه أيضاً أبو داود 0/79 9-/3910) والتزمذي )٠٥۷/۳(‏ وابن ماحه 
)۸۲٤/۲(‏ كلهم من طرق عن يحيى بن سعد القطان به مثله» وقال 
التزمذي: حديث حسن صحيح. 
ورواه مسلم وأبو داود والنسائي (517*/7) عن الليث» عن محمد بن عبد 
الرحمن؛ عن نافع» عنه» عن رسول الله يه أنه دفع إلى يهود خيْبّر نل 
خَيبّر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله يلخ شطر ثمرها. 
وفي مسلم من حديث أسامة بن زيدء عن نافع» عنه قال: لما افتتحت 
يبر سألت يهود رسول الله يق أن يُتِرّهم فيها على أن يعملوا على 
صف ما حرج منها من الثمرة والزرع. فقال رسول الله ولِ: «أقركم فيها 
على ذلك ما شئنا» قال: وكان التمر يقسم على السهمان من نصف 
حي فيأذ رسول الله يه الدمس. 
ولا ولي عمر بن الخطاب أحلاهم إلى تيماء وأريحاء. 
وفي حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله 4 
حیبر بشطر ما يخرج من مر أو زرع» فكان يعطي أزواحه كل سنة مائة 
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وسق؛ ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقاً من شعيرء» فلما ولي عمر قسم 
خيبّر» وخر أزواج الني يل أن يقطع هن الأرض والماء أو يضمن ههن 
الأوساق كل عام» فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء» ومنهن من 
اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض 
والماء. رواه البخاري )٠١/0(‏ ومسلم إلا أن البخاري ذكر عائشة فقط. 
وذلك أن الآثار عن رسول الله يع والخلفاء بعده قد جماءت في افتقاح 
الأرضين بثلاثة أحكام. 
أرض أسلم أهلها فهي هم وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره. 
وأرض افتتحت صلحاً على خراج معلوم» فهم على ما صولحوا عليه لا 
يلزمهم أكثر منه. 
وأرض أحذت عنوة فهي الي اختلف فيها المسلمون. 
فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم فيكون أربعة أحماسها 
حططاً بين الذين افتتحوها خاصة» ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله 
تبارك وتعالى. 
وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام» إن رأى أن يجعلها 
غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله يك بخيبر فذلك له» وإن 
رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمهاء ولكن تكون موقوفة على 
المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد. 

انظر: الأموال لأبي عبيد (ص٥۸).‏ 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون, ثنا يحيى بن سعید» أن بشير ين 


بن يسار أخبره أن رسول الله و لما أفاء الله عليه حيبّر قسمها على ستة 
وثلاثين سهماء جمع كل سهم منها مائة سهم وعزل نِضّفها لنوائبه وما 
ينزل به» وقسم الصف الباقي بين المسلمين» وسهم رسول الله يك فيما 
قسم الشق والنطاة وما حيز معهماء وكان فيما وقف الكتيبة والوطيحة 
وسلا فلما صارت الأموال في يدي رسول الله يك لم يكن له من 
العمال ما يكفون عمل الأرض» فدفعها رسول الله يك إلى اليهود 
يعملونها على نِضّف ما حرج منها. فلم تزل على ذلك حياة رسول الله 
َل وحياة أبي بكر» حتى كان عمر فكثر العمال في أيدي المسلمين» 
وقَوّوا على عمل الأرض» فأحلى عمر اليهود إلى الشام» وقسم الأموال 
بين المسلمين إلى اليوم. الأموال (ص۷۹). 

ورواه أيضاً يحبى بن آدم في كتابه اراج رقم (41) من حديث عبد السلام 
بن حرب» عن يحبى بن سعيد مختصراً وفيه: وكان لأزواحه من ذلك. 

قال يحيى بن سعيد: بلغنا أنه كان لأزواحه في ذلك لكل امرأة منهن 
ثمانون وسقاً مرا وعشرون حبا. 

وفي الحديث دليل للجمهور في حواز المساقاة في كل شجر مثمر وزرع 
كما قال مالك رحمه ١‏ لله تعالى 

وحص الشافعي المساقاة بالنخل والكرم وعليه بوب البيهقي فقال: باب 
المعاملة على النخخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم. 
والحق أن معاملة النبي يله مع اليهود كانت تشمل كل نبت في أرض 
العرب من الرمان والموز والقصب والبقول على صف ما يخرج منها. 


او لطن لو کاب اليو 


- ورواه محمد بن إسحاق بن يسار» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن عمر: أن رسول الله ل ساقى يهود حيْبّر على تلك 
الأموال على الشطر. 

-١‏ وأخبرنا عَلِيّ بن أحمد بن عبدان, ثنا أحمد بن عبيد 
الصفارء ثنا إسماعيل بن إسحاقء ثنا أحمد بن يونس» ثنا المعافى» ثنا 
جعفر بن برقان» عن ميمون من مهران» عن يقسم أبي القاسمء عن 
ابن عباس: أن البي يله حين افتتح خيْبّر واشترط عليهم أن الأرض 
له» وكل صفراء وبيضاء -يعي الذّهَب والفِضّة- فقال له أهل خيْبر: 
نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملهاء ويكون لنا نصف الثمرة 
ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم 
النخل بعث إليهم ابن رواحة يُحرز النخل -وهو الذي يدعوه أهل 
المدينة المخرص- فقال: في ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت يا ابسن 
رواحة! قال: فأنا آذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا 
الحق وبه قامت السماء والأرض» رضينا أن نأحذه بالذي قلت7". 


فالتخصيص بالنخل والكرم لا معنى له. 

)١(‏ إسناده حسن: أخخرجه المؤلف في الكبرى )١55/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أبو داود (1۹۷/۳) وابن ماحه )٥۸۲/۱(‏ من طريق جعفر بن 
برقان به مثله. 


قال عبد الله» عن أبيه: إذا حدث من غير الزهري فلا بأس به» ولي 
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5 باب الوجارة 


0) 


حديث الزهري يخطى. 
وقال في رواية أحرى: أبو المليح أضبط من حعفر بن برقان» وجعفر ثقة 


وقال ابن معين: كان امیا و كان فة صدوقاء وما أصح روايته عن ميمون 
بن مهران وأصحابه. 

وبقية الرحال ثقات إلا مقسم أبي القاسم فقد وثقه أحمد بن صالح 
ويعقوب بن شيبان والدار قطي والعجلي وروى عنه البخاري. 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. 

وقال ابن حزم: ليس بالقوي. وذكره البخاري في الضعفاء. 

والخلاصة فيه كما قال الحافظ «صدوق». 

وقال الذهبي: صدوق من مشاهير التابعين» ثم قال: «والعجب أن 
البخاري أخرج له في صحيحه» وذكره في كتاب الضعفاء فساق له 
حديث شعبة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: احتجم النبي ي 
وهو مائ ثم روئ عن شعبة أن اکم ل يسنمع مبن.مقسم بحدييث 
الحجامة». انتهى. انظر: الميزان .)١175/5(‏ 

معنى الإيجار لغة: بيع المنفعة» وهو المعنى الشرعي أيضا. يعن عقد على 
المنافع المباحة لمدة معلومة بعوض معلوم مع بقاء عينه. 

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب فكما ذكر المؤلف. 
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وأما السنة فهي كثيرة منها ما ذكره المؤلف. 
ومنها ما رواه البخاري وغيره عن عائشة: استأحر رسول الله يع وأبو 
بكر رجلا من بن الديل هادياً خخريتاً -والخريت الماهر بالهداية- وهو على 
دين كفار قريش وأمناه. فدفعا إليه راحلتين» وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. أحرحه البخاري في 
كتاب الإحارة (447/4) وبوٌب بقوله: باب استفجار المشركين عند 
الضرورة وإذا لم يوحد أهل الإسلام. 
قال الحافظ: كأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله ي: «أنا لا أستعين 
بمشرك» أخرحه مسلم وأصحاب السنن, لأنه لا يوحد من فعل النبي يل 
ما منع من استئجار المشرك. 
قال ابن بطال: الفقهاء يجيزون استئجارهم يعن المشركين عند الضرورة 
وغيرها لما في ذلك من الذلة هم» وإغا الممتنع أن يؤحر المسلم نفسّه من 
المشركين لما فيه من الإذلال. 
وهذا حق إذا كان للإسلام غلبة. وأما اليوم فاقتضت الضرورةٌ أن يؤحر 
المسلم نفسه عند الكفارء وعلماء زماننا سكتوا عنه ول يمنعوه لأحل 
الضرورة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون منذ زمن الصحابة على حواز الإحارة 
لحاحة الناس إلى المنافع كالحاحة من الأعيان فإذا حاز عقد البيع على 
الأعيان حاز عقد الإحارة على المنافع. إلا ما روي عن أبي بكر الأصم 
وإسماعيل بن علية والحسن البصري وابن كيسان وغيرهم بحجة أن 
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الإحارة بَيّع المنفعة» والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض فكما لا 
يجوز بيع المعدوم كذا لا يجوز بيع المنافع المعدومة» ورد عليهم بوحود 
الإجماع قبل زمانهم ثم رد على قوهم أن المنافع معدومة» ولا يجوز العقد 
عليها بأن المنافع وإن كانت معدومة فهي مع الأعيان وتابعة لهماء فإذا 
حاز بيع الأعيان حاز بيع ما يتبعه معها كبيع الناقة الحامل؛ والشاة ذات 
الدر. فإن الحمل والدر وإن كانا معدومين حال العقد إلا أنه يجوز بيعهما 
مع أصله فكذا الإحارة مع الأعيان على المعدوم. 
والقول بأن الإحارة بيع المنافع فلا يجوز عند أكثر الفقهاء إحارة الشجر 
والكرم للثمرء لأن الثمر عينء والإحارة بيع المنفعة لا بيع العين» ولا تجوز 
إحارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدهاء لأن هذه أعيان» فلا 
يصح بعقد الإحارة. 
وعلى هذه القاعدة لا يجوز استفجار الفحل للضربب» لأن المقصود منه 
النسل بإنزال الماء وهو عين. وقد ثبت عن رسول الله و أنه نهى عن 
عَسْب الفَحْل كما في صحيح البخاري والمراد منه كراؤه. 
ومن شروط صحة الإحارة أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً بنع 
من المنازعة. 
والعلم بالمنفعة يحصل ببيان الأمور التالية: 
-١‏ محل المنفعة: وهو أن يحدد في العقد مكان الانتفاع من الإحارة مشل 
رحل أحّر مركباً ولم يحدد مكان الانتفاع من المركب فلا يصح 
العقد عليه. 


۲ بيان المدة: وهو مطلوب ف إجارة الدور والنازل والبيوت 


والمراكب والمصانع. 
وتصح هذه المدة سواء كانت طويلة أو قصيرة تبقى فيها العين غالبا 


ويجب تعيين ابتداء مدة الإحارة نصا حتى لا يؤدي إلى حهالة الوقت. 
ولا يشترط ذلك عند أبي حنيفة وإنما يفهم منه الشهر الذي يليه وفيه غَرَّر 
وجهالة واضحة. 

۳- بيان العمل في استئجار الصناع والعمال» فلو استأحر عاملاً ولم يسم 
العمل من الخياطة والسياقة والبناء والنظافة لم يجز العقد. 

فلو استأحر عاملاً لعمل البيت فيدخل فيه النظافة» وشراء الحاحات من 
الأسواق» وسقي الزرعة من البيت وغيرها حاز. 

ما لا تجوز إحارته أقسام: 

-١‏ ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب والشمع 
ليشعله» لأن الإحارة عقد على المنافع وهذه لا ينتفع بها إلا 
بإتلاف عينها. 

وكذلك استئجار الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات وإنما يعتبر 
ذلك سلفا لا إيجاراً. 

والضابط فيه: 

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إحارته, وما لا فلا. 

-١‏ ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغنا. فلا يجوز الاستئجار 


لفعله وهو مجمع عليه. 

وكذلك استئجار شخص على معصية كقتل وضرب وسب وشتم وإيذاء. 
وكذلك لا يجوز للرحل أن يوجر دارا لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو 
يتخذها لبيع الخمر والقمار. ويقاس عليه اليوم أنواع من امحرمات. 

-٠‏ ما يحرم بيعه فلا يجوز استئجاره مشل العبد الآبق» والجمل الشارد» 
والطير في الهواء واستئجار جميع المحرمات مثل الخنزير والكلاب 
والسباع. ويستثنى من ذلك الحر والوقف فإنه وإن لم يجز بيعهما فقد 
جازت إجارتهما. 

وكذلك لا يجوز إحارة الصحف» وإن كان في بيعه خحلاف. وذلك 
إحلالاً لكلام الله وصيانته من ابتذاله بالشمن. 

4 - الإحارة على القَرب كتعليم القرآن والحديث والفقه والعقيدة والأذان 
والإقامة والصلاة والحج وغير ذلك من القرب. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا 
تحل الأحرة على تعليم القرآن مستدلين بحديث أبي بن كعب قال: عَلَْمْتُ 
رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي ب فقال:« إن أخذتها 
أخذت قوساً من نار» فرددتها. رواه ابن ماحه (۷۳۰/۲). 

وفيه انقطاع بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب. وأعله ابن القطان محال 
عبد الرحمن بن سَلْمِ الراوي عن عطية» ولكن له شاهد من حديث عبادة 
بن الصامت قال: عليك ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن» فأهدى 
إلى رحل منهم قوساً. وفيه قال رسول الله : «إن كنت تحب أن تطّوّق 
طوقاً مسن نار فاقبله» رواه أبو داود (07-1.01/7) وابن ماه 
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(۷۲۹/1) وف إسناده الأسود بن ثعلبة الكندي الراوي عن عبادة بن 
الصامت مجحهول كما قال الحاظ في التقريب. 

ولكنه توبع بجنادة بن أبي أمية كما ذكره أبو داود وقال: «والأول أتم» 
وفي حديث حنادة: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها». 

واستدل أيضاً بحديث عبد الرحمن بن شربل بء عن البي ولك قال: «اقرءوا 
القرآن ولا تغْلُوا فيه. ولا تَجَفُوا عنه, ولا تأكلوا به. ولا تمتكثروا به». 

رواه الإمام أحمد في مسنده )٤۲۸/۳(‏ عن إسماعيل بن إبراهيمء عن 
هشام» يعي الدستوائي» قال: حدثيٍ يحبى بن أبي كثير: عن أبي راشد 
الحبراني» عنه. 

قال الحيئمي في مجمع الزوائد (56/4؟): 

«رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورحاله ثقات». 
وهو كما قال إلا أبا راشد الحبراني فان كان روى عنه جمعٌ إلا أنه 
م يوثقه إلا العحلي وابن حبان. 

وقوله: «ولا تغلوا فيه» وهو التجاوز عن الحد, يعي: لا تبذلوا حهدكم في 
قراءته» وتتركوا غيره من الواحبات. ش 
. وقوله: «ولا تجفوا» من حفا عنه. إذا بعد أى لا تبعدوا عن تلاوته؛ بل توسطوا. 
وقوله: «ولا تاکلوا به» أى يطلبون المال من تعليمه. ` 

وقوله: «ولا تستكثروا» أى تطلبوا زائدا عن حاجة استكثاراً لأموالكم. 
وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي والحدثون والمتأخرون من الحنابلة 
والحنفية إلى أنه تحل الأحرة على تعليم القرآن وأحابوا عن الأحاديث 
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قال الله تعالى: طإفإن أَرْضَعْن لَكُمْ فَاتوْهُنَ أ 4 [الطلاق:1]. 
وقال: «قالت ِحْدَاهُما يا أت امْتأجره إن خَيْرَ من استَأجَرت القوي 


السابقة بأحوبة منها: 

-١‏ أنها لا يصح منها شيء. 

؟١-‏ أو المنع هو استكثار لا جرد الأحرة. 

۳- أو أنها قصة عين تحمل أنه ب منعهم بسبب خاص بهم. 

- قد حاء في بعض الأخبار أن عمر عيّن القراء في مساحد المدينة» 
وقطع هم الرزق من بيت المال. انظر: السنن الكبرى .)١75/5(‏ 

ثم أجمع الصحابة من بعدهم إلى يومنا هذا بأن أذ الأجرة على تعليم القرآن 
لا يناني الإحلاص وذلك ليتفرغ القراء لتعليم كناب الله وسنة نبيه. 

كما استدل الجمهور أيضاً بأحاديث تبيح أخذ الأحرة على تعليم كتاب 
الله منها كما في الصحيحين أن البي يك زوج رحلا عا معه من القرآن» 
فجعل القرآن عوضا. 

ومنها: حديث اللديغ وقد قال النني يه «إن أحق ما أخاتم عليه أجرا 
كتاب الله» رواه البخاري وغيره. 

كما أحاز المالكية أحذ الأحرة على الأذان مع الإقامة» والقيام بللسجدء 
كما أحاز الشافعية الإحارة على الحج. 

ثم قد اتفق العلماء على أحذ الأحرة في كل شيء ما يتطلب منه التفرع 
وتخصيص الوقت لهء مثل الأذان وإلقاء الطب والدروس وغيرها. فإن 
أحذ الأحرة لا يخالف الإحلاص إن شاء الله تعالى. 
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الأمين» [القصص:٠۲].‏ 

86 أخبرنا أبو عبد الله الحافظء نا أبو قتيبة سلمة بن الفضل 
الآدمي مكة, ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري» ثنا يوسف بن 
محمد بن سابق» ثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلله: «قال الله عز وجل 
ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة» ومن كدت حَصْمَهُ خصّمته؛ رجلّ أعطى بي 
ثم عادر ورجل باع خُرَا فأكل ته» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه 


O14 صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وابن حبان‎ )8١5/7( وابن ماحه‎ )٤٤۷٤٤۱۷/٤( ورواه البحاري‎ 
)44-47/7( والطبراني في الصغير‎ )١۸/۲( وأحمد‎ )118/9( 
وابن الجارود (158/1) والبغوي‎ )١57/5( والطحاوي في مشكله‎ 
كلهم من طرق عن يحيى بن سليم» عنه به.‎ (11-11°/۸) 
وقال البيهقي في الموضع الأول: ورواه النفيلي عن يحيى بن سايم فقال:‎ 
(عن أبيه)» عن أبي هريرة.‎ 
وزاد في الإسناد بين سعيد بن أبي سعيد وأبي هريرة (عن أبيه).‎ 
«وامحفوظ قول الجماعة بإسقاطه».‎ :)51١/5( قال الحافظ في الفتح‎ 
قلت: ذكره البيهقي ولم يعلق عليه فلعله يرى أن سعيداً سمع الحديث مرة‎ 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فروى به» وأحرى عن أبي هريرة بدون‎ 
الواسطةء وهذا أمر غير مستنكر في علم الإسناد.‎ 
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۳۴۳ - أحبرنا أبو طاهر الفقيه» نا أبو حامد بن بلال» ثنا محمد 
بن يحيى» ننا سويد الأنباري» ثنا محمد بن عمار المؤذن» عن المقبري» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَله: «أعط الأجير أجره قبل أن 


() حسن بالطرق والشواهد: أخرحه المؤلف في الكبرى )١١١/١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار )١57/5(‏ وابن عدي (5/5؟57) كلهم 
من طريق محمد بن عمار به مثله. . 
محمد بن عمار لا بأس به. 
وسويد بن سعيد الأنباري كان صدوقاً إلا أنه عمي فصار يتلقن. 
وله طريق آخر: 
رواه الولف في الكبرى )١11/57(‏ وأبو يعلى كما في نصب الراية» وابن 
عدي كلهم من طريق عبد الله بن جعفر قال: أحبرني سهيل بن أبي 
صالح, عن أبي هريرة فذكر مثله. ١ ٠‏ 
وعبد الله بن حعفر ضعيف كما في التقريب. 
وقال الميثمي في اججمع (48-517/4): رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن 
جعفر بن بحيح والد علي بن المديئي وهو ضعيف. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأنس وجابر. 
وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماحه (811/7) والقضاعي في 
مسند الشهاب )44/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 


عن أبيه. عنه به. 
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ورويّنا في حديث اد عن إبراهيي 


أن رسول الله ل نهى عن استعجار الأجير حتى يتبين له أجره 


قال الزيلعي: هو معلول لعبد الرحمن بن زيد» وأشار إلى ذلك الحافظ ابن 
حجر في التلخيص (01/7). 

ديت ای کے ر ج وواک کان سنب الال 
)١10/4(‏ وفيه بشر بن الحسين قال البخاري: فيه نظر. وقال 
الدار قطئ: متروك. انظر: اللسان .)7١/7(‏ 

وحديث حابر رواه الطبراني في الصغير والأوسط والخطيب في التاريخ 
(7715) من طريق محمد بن زياد بن ريان الكلبي» عن شرقي بسن 
القطامي» عن أبي الزبير» عن حابر به. 

۰ قال الحيئمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط وفيه شرفي بن قطامي 
وهو ضعيف. ْ ش 
وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر أيضاً وزاد: محمد بن زياد الراوي عنه 
(يعني أنه ضعيف أيضا). انظر: التلخيص (0۹/۳). 

)۷٠۱١٦۸۰٥۹/۳( وأحمد‎ )١17١/5( منقطع: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وعبد الرزاق وابن راهويه من طريق حماد بن أبي سليمان به.‎ 
قال البيهقي: هو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد.‎ 
وقال الحيئمي: إبراهيم النخعي, لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.‎ 
.)91//5( انظر: المجمع‎ 
وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد. انظر: العلل لابن أبي‎ 
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- وقيل: عنه» عن إبراهيم» عن الأسود» عن أبي 
وو 

5- وقيل: عن ابن مسعود ولیس .كمحفوظ. 

۷- وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يَجف عَرَقُه وأعلمه أجره وهو في عمله»””. 

وإسناده ضعيف. وأما الحديث الذي 

4 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا عمرو بن محمد بن 
منصورء ثنا يوسف بن يعقوب القاضيء ثنا عمرو بن مرزوق» نا 
سّليم بن حيان» عن أبيه» عن أبي هريرة أنه كان يقول: نشأت يتيماء 
وهاجرت مسكيناء وكنت أجيراً لابن عفان وابنة غزوان على طعام 

.)٤٤۳/۲( حاتم‎ 

ورواه موقوفاً النسائي (۳۲/۷) وابن أبي شيبة من ری مان ركنا 

ذكره ابن أبي عاصم كلاهما عن حماد بن أبي سليمان به. 

وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف فإن الثوري أحفظ. 

وقال الحافظ: هو منقطع. انظر: التلخيص (50/7). 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )١7١/7(‏ من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عنه 

به» وقال: كذا رواه أبو حنيفة» وكذا في كتابي عن أبي هريرة» وقيل: 

من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود. 
() أحرحه المؤلف في الكبرى )١٠١/7(‏ وقال: وهذا ضعيف كرة. 
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بطي وعقبة رحلي» أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو بهم إذا سارو 

فالحمد لله الذي جعل الدِيْن قواماء وأبا هريرة إمام“. 
فليس فيه أن البي ي علم به فأقرهم عليه ويحتمل أن يكون هذا 

مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد وا لله أعلم. 
والذي روي -إن صح- من الأمر .معرفة الأحر أولى مع ما سبق 

من النهي عن بيع الغرر. ٠‏ 

۹- وأما تضمين الأحراء فروينا عن حعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي () أنه كان يضمن الصباغ والصائغ. وقال: لا 
يصلح الناس إلا ذلك27©. 

وهو عن علي منقطع. 

(۱) حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )١١١-٠١١/١(‏ وابن ماحه 
(۸۱۷/۲) من طريق سليم بن حيان به. ورحاله ثقات غير أبي سليم وهو 
حيان بن بسطام الحذلي فإنه مقبول. 

(۲) مرسل: أخرحه المولف ني الكبرى )١77/5(‏ وعبد الرزاق (111/8) 
وقال البيهقي: مرسل. 

(۳) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١17/7(‏ وقال: أهل العلم بالحديث 
يضعفون أحاديث خلاس عن عَلِي. 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. 
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۰ - ورو ینا عن عمر أنه قال: أيما رجحل أكرى كراءً فجاوز 
ماه ذا الخليقة ققد :وبحت كراؤهولا ضعان عليه" 

وإنما أراد لري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى”". 
وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلاً. 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى .)١77/5(‏ أى ني حالة عدم التعدّي على الدابة. 

) وإليه ذهب أكثر أهل العلم بأن الكتر ي إذا تعدى بالدابة فعليه الأحرة 
الذكورة» وأحرة المثل لما حاوز» وإن تلفت فعليه أيضاً قيمتها. 
وهو قول أحمد والشافعي. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما ذكر الطحاوي عنهم: من 
اكترى دابة إلى مكان» فجاوز بها إلى مكان آخر كان ضامناً ها ساعة 
حاوز بهاء وكان عليه الأحرة. ولا شيء عليه في جاوزته بها بعد 
سلامتهاء وإن ععطبت في جاوزاته بها كان عليه ضمان قيمتها ساعة 
تحاوز بها. 
قال ابن عبد البر: «مذهبهم أنه إذا حاوز بها كانت في ضمانه إن سلمت 
أو عطبت» فليس عليه أحرةٌ لما هو ضامن له» قال: وهذا حلاف ظاهر 
القرآن» وظاهر السنة». ش 

انظر: الاستذكار .)١77/77(‏ 
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۴- باب المزارعة“ 
)١(‏ المزارعة: مفاعلة من الزرع وهو الإنبات. 
ومعناها شرعا: دفع الأرض إلى من يزرعهاء أو يعمل عليهاء والزرع 
بينهما. كذا في المغئ (9417/0). 
وتن أيضا المخايرة :و المكائلة: 
فأما الْمُخَابرَة فهي من الخبار» وهي الأرض اللينة. 
وقيل: المُخابرَة معاملة أهل خيبر. 
وأما الْمُحَاقَلّة: فهي من الحقل ويسميها أهل العراق القراح. 
وقد فرق الشافعي رحمه الله تعالى بين المزارعة والْمُخَابرَة. 
فَالْمُخَايْرَة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من 
العامل. والمزارعة مثلها. إلا أن البذر من المالك. 
وقد قيل: المخايرة: اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها. 
والمزارعة: اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منها. 
انظر: الروضة .)١5/8/0(‏ 
وهي جائزة في قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأحمد وداود وصاحبا أبي 
حنيفة والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن خزيمة وكثير من 
فقهاء الأمصار. 
قال البخاري: قال أبو حعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على 
اثلث والربع. وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم 
وعروة وآل أبي بكر وآل عَلِيّ وابن سيرين. صحيح البخاري .)٠١/5(‏ 
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وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود 
وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف 
ومحمدء وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد. انظر: المغي 
لابن قدامة .)۳٤۳/٥(‏ 
ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال: المزارعة فاسدة وباطلة. 
وخالفه صاحباه فأحازها. 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتابه «الخرّاج» (ص 4"5): 
«فأحسن ما سمعنا في ذلك -والله أعلم- أن ذلك كله حائز مستقيم 
صحيح. وهو عندي ,منزلة مال المضاربة» قد يدفع الرحل إلى الرحل المال 
مضاربة بالنصف والثلث فيجوزء وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه ليس 
فيه احتلاف بين العلماء فيما علمت. وكذلك الأرض عندي هي نزلة 
المضاربة. الأرض البيضاء منها والنخل والشجر سواء. 
قال: وكان أبو حنيفة رحمه الله من يكره ذلك كله في الأرض البيضاء 
وفي النخل والشجر بالثلث والربع وأقل وأكثر. وكان ابن أبي ليلى تمن لا 
یری بذلك بأسأ». 
ثم قال رحمه الله تعالى: «فكان أحسن ما معنا في ذلك -والله أعلم- أن 
ذلك جائز مستقيم» اتبعنا الأحاديث الي حاءت عن رسول الله ل في 
مساقاة خييّر» لأنها أوثتق عندناء وأكثر وأعم مما حاء في خلافها من 
الأحاديث». انتهى. 
وأما الشافعي فإنه أجحازها في الأرض البيضاء بين النخيل مع المساقاة 
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-0١‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 

سعيد بن الأعرابي» نا الحمسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» ثنا 

سفيان بن عيينة قال: حدث عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله 

قال: نهى رسول الله ل عن المحابرة. 
بشرط اتحاد العمل. انظر: الأم .)١1/9(‏ | 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١1/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )١1171/7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان. 
واعلم أن لحديث حائر طارنا a E E‏ الحديث 
أنها رويت بالمعنى فقوله: نهى النبي ب عن الْمُخَابرَة من فهم الراوي 
ويتجلى هذا إذا نظرنا إلى ألفاظ ا 

-١‏ ففي حديث حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن عطاء؛ عنه أن رسول 
الله و نهى عن كراء الأرض. رواه مسلم. 

۲“ ولي حديث مهدي بن ميمون» عن مطر الوراق» عن عطاء, عنه مرفوعا: 
«من كانت له أرض فليزرعهاء فان لم يَرْرَعْها فْيررِعها أخاه». رواه مسلم. 

-٣‏ وي حديث الأوزاعي» عن عطاء عنه قال: كان لرحال فضول أرضين 
من أصحاب رسول الله 4# فقال رسول الله ي: «من كانت له فضل 
أرض فَلْيرْرَعها أو ليمنحها أخاه, فإن أبى فليمسك أرضه» رواه مسلم. 

4- وف حديث بكير بن الأخنس» عن عطاء عنه قال: نهى رسول الله لل 
أن يؤخذ للأرض أحر أو حظ. رواه مسلم. 

- وقي حديث عبد الملك» عن عطاي عنه مرفوعا: «من كانت له أرض 


فليزرعهاء فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلمء ولا 
يؤجرها إباه». رواه مسلم. 

5- وفي حديث ابن جحريج؛ عن عطاءء عنه مرفوعا: نهى عن الْمُخَابَرَة 
والْمُحَاقلة وعن الْمُرَآبئة... رواه البخاري (50/0) ومسلم. 

۷- وق حديث يونس بن عبيد» عن عطاء عنه مرفوعا: نهى عن الْمُرَابئَة 
وَالْمُحَائَلّة وعن الثنيا إلا أن تَعلم. رواه أبو داود (195/7). 

۸- وف حديث سليمان بن موسى أنه سأل عطاء فقال: أحدثئك جابر بن 
عبد الله أن النبي يِل قال: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو لِيزرغها أخاه ولا 
يُكْرِيه». قال: نعم. رواه مسلم. 

9- ونی حديث مطرف» عن عطاءء عنه قال: حطبنا رسول الله يك فقال: «من 
كانت له أرض فْيرْرَعها أو لِيرْرِعها ولا يؤاجره» رواه ابن ماحه (0)870/9 .| 

-1٠‏ وفي حديث سليم بن حیان» عن سعيد بن ميناء» عنه مرفوعا: «من كان 
له فضل أرض فلیزرعهاء أو ليزرغها أخاه, ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما 
قوله: ولا تبيعوها: يعن الكراء؟ قال: نعم. رواه مسلمء ورواه أبو داود 
عن أيوب» عن أبي الزبير وسعيد مختصرا. نهى رسول الله ب عن 
الْعَاوَمّة. وقال أحدهما: بيع السنين. 

-١‏ وفي حديث زهير» عن أبي الزبير» عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول 
الله ل فنصيب من القصری» ومن كذا. فقال رسول الله : «من كانت 
له أرض فليزرعها أو فلْيَحْرنْها أخاه, وإلا فليدعها». رواه مسلم. 

-١‏ وي حديث ابن خثيم» عن أبي الزبير عنه مرفوعا: «من لم يذر الْمُخَابَرَة 
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فلياذن بحرب من الله ورسوله» رواه أبو داود .)1۹٥/۳(‏ 

-١‏ وي حديث هشام بن سعدء أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت حابر 
بن عبد الله قال: كنا في زمان رسول الله بل نأحذ الأرض بالثلث أو 
الربع بالماذيانات. فقام رسول الله يك في ذلك فقال: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء فان لم يزرعها فليمنحها أخاهء فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها». 
ا 

-٤‏ وفي حديث سليمان» عن أبي سفیان» عنه مرفوعا: «من كانت له أرض 
فليهَبْهًا أو ليعرها). رواه مسلم. 

٠١‏ - وفي حديث عبد الله بن أبي سلمة؛ عن النعمان بن أبي عياش» عنه أن 
رسول الله ل نهى عن كراء الأرض. رواه مسلم. 

15ت وق خت الى ی عن أن رین ف فال تيس رتسول اله كذ 
عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثاً. رواه مسلم. 

۷- وف حديث حميد الأعرج» عن سليمان بن عتيق» عنه قال: نهى رسول 
الله ل عن بيع السنين. 
وف رواية: عن بيع الثمر سنين. 
رواه مسلم وأبو داود (570/7) وزاد: ووضع الجوائح, والنسائي 
(۲۱۹/۷) وابن ماحه .)۷٤۷/۲(‏ 

۸- ونی حديث يحبى بن أبي كثير» أن يزيد بن نعيم أخبره أن حابر بن عبد 
الله أخبره أنه مع رسول الله يك ينهى عن الْمُرَابّنة والحقول. فقال حابر: 
المزابنة التمر بالتمر» والحقول كراء الأرض. رواه مسلم. 


ْ اجزء انامس م غ#49#ل ب كتاب البهوع 
ظ -١‏ وبهذا الإسناد حدثنا سفيان قال: سمع عمروٌ عبد الله 
ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن 
ديج أن رسول الله يله نهى عن ذلك فر کنا 

۴۳ - أخبرنا أبو الحسن عَلِيّ بن محمد الزعفراني» ثنا الحسن 
الل N‏ 
ابن وهب» ثنا الليث» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن 
عبد الله عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء 
الأرض؟ فقال: نهى رسو الله يل عن كراء الأرض ببعض ما يخرج 
منها؟ قال: فسألناه عن كرائها بالذهب والوّرق؟ فقال: لا بأس بكرائها 


OT ١‏ ا ا ا ا رن 
أنه روي هذا الحديث بالمعنى. والنهي ليس للتحريم وإثما للتنزيه» لأن البة 
والإعارة والمنحة ليست بواحبة. 

(۱) صحيح: رواه مسلم )١1175/1(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» والنسائي 
)٤۸/۷(‏ عن وکیع» وأبو داود (1۸۲/۲) عن محمد بن كثيرء وابن ماجه 
(۸۱۹/۲) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح» كلهم عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار به مثله. 
وزاد أبو داود: فذكرته لطاوس فقال: قال لي امن عبان إن رول الله 
يليد لم ينه عنه» ولكن قال:« لأن ينح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها 
خراجا معلوماً» رواه مسلم )۱۱۸٤/۳(‏ من أوحه عن طاوس به مثله. 


الجزء انامس كتاب البيوع 
بالذهب والورق””. 

-١ 5‏ ورواه غيره عن الليث؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, 
عن حنظلة بن قيس» عن رافع بن خحديج قال: حدث عماي أنهم 
كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله يك على الأربعاء» أو شيء 
يستئنيه صصاحب الأرض. فنهانا رسول الله ك عن ذلك. فقلت لرافع: 
كيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب, ثنا 
حسن بن سفيان» ثنا محمد بن رمح» أنا الليث... فذكره0". 

ورواه الأوزاعي» عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه؛ وزاد فقال: 
على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع. فيهلك هذا 
ويسلم هذا. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . 

»١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١۳۲/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ ويأتي 

بقية طرقه. 
(؟) صحيح: رواه المؤلف في الكبرى )١۳۲/١(‏ من هذا الطريق وقال: رواه 

البخاري في الصحيح (5/5؟) عن عمرو بن خالد» عن الليث. 
() صحيح: رواه المؤلف في الكبرى )١137/7(‏ وقال: رواه مسلم في الصحيح 

م١ )١‏ عن إسحاق بن إبراهيم (عن عيسى بن يونس) عن 

الأوزاعي» ورواه أبو داود )1۸٥/۳(‏ عن إبراهيم بن موسى» عن عيسى 

بن يونس به. 


الجزء الخامس ٤١‏ كتاب البيوع 


ورواه سليمان بن يسار» عن رافع» عن بعض عمومته» عن النبي 
يي «من كانت له أرض فلْيَرْرَغْهاء أو ليزرعها أخاه ولا يُكَارٍ بها 


ورواه أيضا البعاري (77/5) ومسلم وابن ماحه (۸۲۱/۲) عن 
الأوزاعي» عن أبي النجاشي مولى رافع بن خحديج قال: معت رافع بن 
ديج بن رافع» عن عمه ظهير بن رافع» قال ظهير: لقد نهانا رسول الله 
يله عن أمر كان بنا رافقاً. قلت: ما قال رسول الله يك فهو حق. قال: 
دعاني رسول الله . قال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلت: نؤاحرها على 
الرّبّع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلواء ازْرَعُوها أو 
أزرِعوها أو أمْسكُوها» قال رافع: قلت: “معا وطاعة. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن عكرمة بن عمارء عن أبي النجاشي» عن 
رافع» عن الني ول بهذا و لم يذكر: عن عمه ظهير. 

ولحديث ربيعة طريق آخر غير الليث والأوزاعي وهو ما رواه مالك عنه» 
عن حنظلة أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول 
الله بل عن كراء الأرض» فقال: أبالذهب والوّرق؟ فقال: أما بالذهب 
والوّرق فلا بأس به. رواه مسلم وأبو داود (187/7) عن مالك وهو في 
الموطأ )1/١1/7(‏ مختصراً. 

والماذيانات: الأنهار من كلام العجم. 

وأقبال الحداول: الأقبال أوائلها ورؤوسهاء والجداول جمع حدول» وهو 
النهر الصغير كالساقية. 


الجزء الخامس 4¥ كتاب البيوع 


بالثلث»› ولا بالربع, ولا طعام مسمى» 00 
فيشبه أن يكون المراد بالطعام السمى من تلك الأرض. وذلك 
بين في رواية حنظلة2. 


-1١ 5‏ ورواه حابر بن عبد الله عن البي ي كما أخبرنا أبو 


() صحيح: رواه المؤلف في الكبرى )١11/5(‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن يعلى بن حکیم» عن سليمان بن يسار به مثله. وقال: رواه 
مسلم (۱۱۸۲-۱۱۸۱/۲) من أوحه عن ابن أبي عروبة. 

() أى: أن يستثنيه صاحب الأرض حو ا من ارم 
ولحديث رافع بن خخديج توجيه آخر وهو ما ذكره زيد بن ثابت قال: 
يغفر الله لرافع بن ديج أنا وا لله ما كنت أعلم بالحديث منه» إنما حاء 
رحلان مسن الأنصار إلى رسول الله ل قد اقنلا فقال: «إن كان هذا 
شأنكم فلا تَكْرُوا المزارع» فسمع قوله: «لا تكروا المرارع». 
رواه أبو داود (1۸۳/۳) والنسائي )٥۰/۷(‏ وابن ماجه (۸۲۲/۲) والطحاوي 
)١٠١/(‏ عن عبد الوهاب بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار عن الوليد بن أبي الوليد» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت. 
وأبو عبيدة بن محمد قال فيه الحافظ: مقبول. 
والوليد بن أبي الوليد لين الحديث. 
وإن صح هذا فليس فيه أن النهي على وجه التحريم؛ وإنما قال لكراهية 
وقوع السوء بينهم» وإن رافع بن ديج لم يحفظ أول حديث» فروى 
الحديث على وجه النهي العام. 


الجزء الخامس 4۸ كتاب البيوع 
عبد ال« الخحافظة'ثا أبو بكر عمد بن اسان كنا عمد بن سليمان 
ثنا عبيد | لله بن موسى» أنا الأوزاعي. 

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي» 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن 
سفيان الطائي» ثنا أبو المغيرة» ثنا الأوزاعي» ثنا عطاءء عن حابر بن 
عبد الله قال: كانت لرحال فضول أرضين» وكانوا يؤاجرونها على 
الثلث والربع والنصف, فقال رسول الله يه «من كانت له فضل أرض 
فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه ”2 . 

وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منهاء والربع» 
وجزء معلوم مشاع» واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة وَل 
أهل خيْيّر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» وأن النهي في 
حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة. 

واستعمل الشافعي (ظي) الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة 
ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة» فإذا كانت بين ظهراني النخل 
أحازهاء وقال: أجزنا ما أحاز البي يي ورددنا ما رد وفرقنا بفرقه 


ي بينهماء وبا لله التوفيق” . 


(۱) ذكرت طرق حديث جابر فيما سبق. 


فمرة يقول: معت رسول الله ي ومرة يقول: حدثي عمومي. 


الجزء الخامس 4۹ كتاب البيوع 
ولذا حوز المزارعة» واحتج بأن البي ي أعطى اليهود أرض حيْبَر مزارعة 
ونخلها مساقاة. 
ولم جوزها أبو حنيفة والشافعي. 
قال الخطابي: «إنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية أبي رافع بن 
حديج» و لم يقفوا على علته كما وقف عليه أحمد» وأنعم بيان هذا الباب 
محمد بن خزيمة وحوزه وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل 
الأحاديث الي وردت فيهاء فالمزارعة على الصف والثلث والربع» وعلى 
ما تراضيا به الشريكان حائزة إذا كانت الحصص معلومة؛ والشروط 
الفاسدة معدومة» وهي عمل المسلمين من بلدان الإسلام» وأقطار الأرض 
شرقها وغربهاء لا أعلم أني رأيت أو معت أهل بلد أو صقع من نواحي 
الأرض الي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها». 
والخلاصة أن حديث رافع بن حديج وأحاديث إباحة المزارعة يمكن جمعها 
كالآتي: 

-١‏ حديث رافع بن خديج يحمل على أن يُخصّص رب الأرض جزءا معينا 
من الأرض كما وقع في الصحيحين. قال: كنا أكثر الأنصار حملا فكنا 
نكري الأرض على أن لنا هذه. وهم هذه» فرعا أخرحت هذه» ولم تخرج 
هذا فنهانا عن ذلك. 

-١‏ أو أن النهي في حديث رافع بن خديج كان خاصا برحلين احتصما إلى 
الني ل كما رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت فنهاهما رسول الله 


يلِوٌ ففهم منه رافع بن خديج أن النهي عام للجميع. 


يز ادس ل کب الو 


5- وأما حديث أبي إسحاق» عن عطاء عن رافع بن 
حديج» عن البي : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الررع شيء وله نفقته»'. 


“- أو حديث رافع بن حديج منسوخ لعمل النبي ي والصحابة بعده في 
ادل ر 

-٤‏ أو أن النهي يحمل على نهي تنزيه لا على التحريم لحديث ابن عباس: 
«لأن يمنع أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» فإنه 


أراد به الرفق بهم. 
ه- أو النهي يختص بحديث رافع إذا اشترط فيه شروطاً فاسدة» وأما بالثلث 
والربع والنٍصف فلا بأس. 


هذا هو ما عندي وا لله تعالى أعلم. 
والنظر يؤيد ما ذهب إليه أحمد وامحدثون وهو أن كراء الأرض بالذهب 
وَالفِضّة والعروض أكثر عَرَراً من الجزء المشاع الخارج منهاء لأنها قد لا 
تخرج أو تصيبها آفة ماوية» فيشترك الاثنان إذا كان بالجزء المشاع 
بخلاف الدَهّب والفِضّة فإن الضرر يلحق بالعامل دون رب الأرض» ثم 
إن الجمهور أحازوا القِرّاض وهو الشركة والمضاربة بجزء من الربح فكذا 
في المزارعة والمساقاة. 

(۱) حسن: أخخرحه أبو داود (1۹۳/۳) والترمذي (1۳۹/۳) وابن ماحه 
)۸۲٤/۲(‏ والمولف في الكبرى )١175/5(‏ ويحيى بن آدم في كتاب 
ا حراج رقم (140) وأحمد (475/1) والطيالسي )١15(‏ والطحاوي 


الجزء الخامس ۳۹ كتاب البيوع 
(77/7) كلهم عن شريك بن عبد الله النخعي» عن أبي إسحاق به مثله. 
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا 
الوحه من حديث شريك بن عبد الله ثم قال: وسألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وقال: لا أعرفه من حديث أبي 
إسحاق إلا من رواية شريك ثم قال البخاري: حدثنا معقل بن مالك البصري» 
ثنا عقبة بن الأصم» عن عطاءء عن رافع بن خحديج» عن الني ب نحوه. 
كذا قال البخاري أنه لا يعرف حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك» 
ولكن رواه يحيى بن آدم رقم )۲۹٩(‏ عن قيس بن الربيع» عن أبي 
إسحاق به مثله. إلا أن قيس بن الربيع ضعيف عند أهل الحديث. 
وذكر العلماء في هذا الحديث من العلل: 
منها: لم يرو عن أبي إسحاق غير شريك. 
وأحيب أنه قد روى عنه قيس بن الربيع. 
ومنها: ولم يرو عن عطاء غير أبي إسحاق. 
وأحيب بأن البخاري قال: رواه عقبة بن الأصم» عن عطاء. 
ومنها: أن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيا 
وأحاب عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على حراج يحبى بن آدم قائلاً: 
«إنهم ظنوا أنه عطاء بن أبي رتا ونای ينو لدی إن اء بن 
صهيب أبو النجحاشي الأنصاري مولى رافع» وقد صحبه ست سنين» 
ول أحد فيما وقع إل من رواياته التصريح بأنه ابن أبي رباح إلا في نصب 
الراية (56/7؟) نقلاً عن الأموال لأبي عبيد» ولعله ظن من الزيلعي أيضا 


الجزء الخامس ام كتاب البيوع 
قال الشافعي: الحديث منقطع لأنه ل يلق عطاء رافعاً. 
قلت: وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون 
وقال: لم يسمع عطاء من رافع. 
قال أبو أحمد بن عدي الحافظ: لم يسمع عطاء من رافع» و لم يسمعه 
أبو إسحاق عن عطاءء إإما روي عنه عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء. 
قلت: وروي من أوجه أخر كلها ضعيف» وفقهاء الأمصار على 
حلاف ذلك" . 
وإلا فكيف حسنه البخاري والترمذي لو كان عندهما من رواية ابن أبي 
رباح وهي منقطعة غير موصولة. وقد عهدنا في رواة الحديث أنهم لا 
ينسبون الراوي في أكثر أحواهم إذا كان يمت إلى من يروي عنه بسبب» 
كما يطلقون نافعاً عن ابن عمر» وعكرمة عن ابن عباس» انتهى. 
وهذا كلام نفيس يجب الأخذ به إذا ثبت أن أبا إسحاق روى عن عطاء 
بن صهيب أبي النجاشي. 
ومنها: أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن. 
قال ابن الت ركماني: أحرج البخاري في كتاب الحج من صحيحه من 
حديث أبي إسحاق قال: سألت مسروقاً وعطاء ومجاهداً قالوا: اعتمر 
رسول الله و في ذي الحجة قبل أن يمج. وهذا تصريح بسماع أبي 
إسحاق من عطاء. اتتهى. 
() ونقل الترمذي فقال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو 


الجزء الخدس ‏ الالء کاب البيوع 


۷- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو النضر الفقيه 
ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا أبان بن يزيد 
العطار» ثنا قتادة» عن أنس أن الني كله دحل نخلاً لأم مبشر (امرأة من 
الأنصار) فقال: «من غرس هذا مسلم أو كافر؟» فقلت: مسلم. فقال: 
«لا يغرس مسلم غرساً فأكل منه إنسان أو طيرٌ أو دابة إلا كان له 
صدقة)0". 


قول أحمد وإسحاق. انتهى. 

يقصد به العمل على حديث عطاءء عن رافع. 

وقال الخطابي: ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة 
والحرمان للغاصب» والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذرء لأنه 
تولد من غير ماله» وتكون معه وعلى الزارع كراء الأرض» غير أن أحمد 
بن حنبل كان يقول: إذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الأرض» فأما إذا 
حصد فإنما يكون له الأحرة. انتهى. 

»١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١١۷/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: 
رواه البخاري في الصحيح (7/0) فقال: وقال مسلم: حدثنا (يعي أبان» 
نا قتادة به مثله). 
ورواه مسلم (۱۱۸۹/۲) عن عبد بن حميدء عن مسلم بن إبراهيم. 
وقي الحديث حث على الغرس وأن الغارس له أحر. 


الجزء الخامس 44 كتاب البيوع 
۴- باب إحياء الموات 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن 
إبراهيم الماشمي» ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد» ثنا محمد 
بن خحلاد» ثنا الليث بن سعد أبو الحارث» حدثئ عبيد الله بن أبي 
جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة» عن رسول 
الله ل أنه قال: «من عَمَّر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها». 

قال عروة: قضى بذلك عمر بن الخنطاب في خحلافته. 

48- ورواه أيوب السختياني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن سعيد بن زيد» عن الني يع قال:« من أحيا أرضا مين فهي له وليس 
لعرق ظا حق». 

أخبرنا أبو علي الروذباري» نا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داود, ثنا 
محمد بن المثنى» ثنا عبد الوهاب» ثنا أيوب فذكره". 


0- ورواه الحسن» عن سمرة بن جندب, عن البي وه قال: 


() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١47-١41/5(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير» عن الليث .)١8/9(‏ 
ورواه أيضاً النسائي ني إحياء الموات وق اللقطة كما في تحفة الأشراف 
(۲۶/۱۲) وأبو عبيد في الأموال (ص7١4)‏ وأحمد )11١/5(‏ وان 
الجارود (1777/7-/1717) كلهم من طريق الليث به مثله. 

(1) قد تقدم تخريجه مع شواهده في باب الغصب تحت حديث رقم .)١5١١١(‏ 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


«من أحاط على شيء فهو أحق به ولیس لعرق ظالم حق». 

0- ورواه أيضاً عمرو بن عوف على لفظ حديث سعيد» 
وزاد: «في غير حق مسلم». 

- وف حديث أسمر بن مضرس عن البي ككْدِ: «من سبق إلى 
ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له . 

16- وفي حديث ابن طاوس وليث» عن طاوس» عن البي 5 
مرسلاً قال: «من أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتهاء وعادي الأرض 
لله ولرسوله. ثم لكم بعدي» وق رواية أخرى: «وهي لكم مني»7". 


(۱) حسن: رواه أبو دلود (457/1) وفي “ماع الحسن من سمرة حلاف مشهور. 
() حسن: أخخرجه المؤلف في الكبرى (57/5 )١‏ وأبو داود (/4017-46017) 
والطبراني في الكبير .)۲۸١/١(‏ 
وقال الحافظ: إسناده حسن. انظر: الإصابة .)41/1١(‏ 
وقال المنذري: غريب. 
وقال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا. 
وأما قوله: «وليس لعرق ظالم حق» فمعناه كما قال مالك: «العرق الظالم 
كل ما احتفر أو أذ أو غرس بغير حق». 
(» مرسل: أخرجه المؤلف في الكبرى )١47/5(‏ والطبراني في الكبير )78/١١(‏ 
وأبو عبيد في الأموال (ص1"87) رقم )1۷٤(‏ مرسلاً ومرفوعا. 
والمرفوع رواه معاوية بن هشام» عن سفيان» عن ابن طاوسء عن أبيه؛ 
عن ابن عباس قال البيهقي: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا وموصولا.__ 


الجزء الخامس 2 كتاب البيوع 
وعغارية تون عدا ن رجال تسل دوق إلا أن له أوهاماً. ولذا قال 
الحافظ في التلخيص (1۲/۳): تفرد به معاوية متصلاً وهو ما أنكر عليه. 
إحياء الموات: 
الموات: هو الأرض الخراب الدارسة؛ تسمى ميتة ومَوَاناً بفتح الميم والواو. 
والْمُوتان: بضم الميم وسكون الواو. 
والأرض الموات قسمان: 

أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحد. ول يوحد فيه أثر عمارة من بناء أو 
تحويط وغير ذلك» فهذا ملك بالإحياء بغير خلاف. ظ 

والثاني: حرى عليه ملك مالك بشراء أو عطية أو هبة أو بناء وغير ذلك. 
فهذا لا يلك بالاحياء بغير حلاف. 
والخلاف فيمن أحياء ثم ترك» حتى دثر وعاد مواتاً فقال مالك: بملك 
لعموم قول الني يَلِ: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وقال الدمهور: لا بملك 
لأنها عرف مالكهاء أو أن لها مالكاً وإن لم يعرف وليس لعرق ظالم حق. 
والظالم: هو أن يأتي الرحل إلى الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها. 
وكذلك ما يوحد فيه آثار ملك قديم حاهلي كآثار الروم ومساكن مود 
ففيه قولان أيضاً: 

الأول: يلك بالإحياء لأن ذلك الملك لا حرمة له. 

الغاني: لا يملك لأنه عرف مالكه وإن لم يكن موحودا فينتقل إلى ملك الدولة 
فلها أن يوقفها على المسلمين بالتساوي» أو تقطع لهم حسب الحاجة. 
وأما الذي لم يعرف زواله قبل الإسلام فلا يملك أيضاًء لأنه يحتمل أن 


الجزء الخامس ۷ كتاب البيوع 
. المسلمين أخذوه عامراً فاستحقوه فصار موقوفاً عليهم بوقف الخليفة. 

وهل في العمليك يحتاج إلى إذن الإمام؟ 
ذهب الجمهور إلى أن التمليك يحصل بالإحياء بدون إذن الإمام لعموم 
قول البي به ثم عليه أن يسعى لحصول الوثيقة. 
وفرق مالك بين قريب وبعيد فقال: البعيد لا يحتاج إلى إذن الإمام» 
والقريب يحتاج. 
وقال أبو حنيفة: لا بد من إذن الإمام سواء كان قريباً أو بعيداً مستدلاً 
لقول البي : «ليس للمرء إلا ها طابت نفس إمامه به». 
وهو حديث ضعيف أخرحه الطبراني. انظر: نصب الراية .)۲۹۰/٤(‏ 
وخالف فيه صاحباه فهما مع الجمهور بأنه لا يحتاج إلى إذن الإمام. 
قال الطحاوي: وقد دلت على هذا أيضاً شواهد النظر. ألا ترى أن الماء 
الذي في البحار والأنهار من أذ منه شيئاً ملكه بأحذه إياه» وإن لم يأمره 
الإمام بأحذه ويجعله له» وكذلك الصيد من اصطاده فهو لهء ولا يحتاج في 
ذلك إلى إباحة من الإمام ولا إلى تمليك, والإمام في ذلك وسائر الناس 
سواء. قالا: وكذلك الأرض اليتة الي لا ملك لأحد عليها فهي كالطير 
الذي ليس ,كملوك؛ فمن أحذ من ذلك شيئاً فهو له بأحذه إياه» ولا يحتاج 
في ذلك إلى أمر من الإمام ولا إلى تمليكه» كما لا يحتاج إلى ذلك منه في 
الماء والصيد. انظر: شرح الطحاوي .)٠١١/۲(‏ 
وكذلك كل واحد يملك بالبيع والشراء والإرث والهبة بدون إذن من 
الإمام فإن قيل: هذا حاص» يقال: وأيضاً حاء في تمايك الأرض اليتة 


الجزء الخامس 4۳۸ كانت البيوع 
٤‏ - باب إقطاع الموات 
- روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك قال: دعا 
ا ا 0 


الأحاديث الصحيحة تخصص العموم. 

وأما ما يتعلق به المصالح العامة كالطرق ومسيل الماء ومرعى المواشي 
ومحتطبها وطرقها وكذلك حريم البئر والنهر والعين» وكل ما له مصلحة 
لبقائها فهي لا يملك بالإجماع. 

(۱) صحيح: رواه البخاري )۱۱۷/۷۰۲۹۸/۹۰٤۸/٥(‏ عن يحيى بن سعيدء 
عن أنس بن مالك يقول: دعا النبي يلل الأنصار ليقطع لهم بالبحرينء 
فقالوا: لا إلا أن تقطع لإحواننا من المهاحرين مثلها. قال: «إما لا فاصبروا 
حتى تلقوني فانه يصيبكم بعدي أثرة» وفي رواية: فلم يكن ذلك عند النبي 
يِه فقال: «إنكم سترون بعدي أثرة, فاصبروا حتى تلقوني». 
وفيه من الدليل أنه يجوز للإمام أن يُقَطِع للناس من بلاد العَنْوّة ما لم يخر 
عليه ملك مسلم. 
ومن أقطعه السلطان أرضاً منها صار أولى بها من غيره» فإذا أحياها 
ونّمرّها ومَلّكّهاء وهل يملكها قبل الإحياء ففيه حلاف سيأتي ذكره. 
وقال الخطابي: «ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنماهو على أحد 
الوحهين: إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد» فيتملك بالإحياي 
وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس» فقد روي أنه افتتح 


الجزء الخامس ۹ كتاب البيوع 
البحرين وترك أرضها و لم يقسمهاء كما فتح أرض بي النضيرء فتركها 
ولم يقسمها كما قسم خيبر». 
والبحرين: ليس هو البلد المشهور الآنء بل كان يطلق على سواحل نمحد 
بين قطر والكويت» وكانت هجر قصبته» وهي الهفوف اليوم» وأطلق 
على هذا الإقليم اسم المنطقة الشرقية» وحل ما حاء في كتب السيرة 
والسنة باسم البحرين هو من شرق المملكة العربية السعودية. 
انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ».)4١-40(‏ والمعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص .)٤٤(‏ 
والني ي ضرب عليهم الحزية وأمّر عليهم العلاءً بن الحضرمي» وبعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم أبو عبيدة عمال من 
البحرين. فلما رأى رسول الله يك قال: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم: 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 
فَافْسُوها كما تافْسُوهاء وتهْلِكَكُم كما أهلكتهم». 
رواه البخاري (158/9). ٠‏ 
وأما إقطاع الني يع من البحرين فالحديث دال عليه لأنه يله هم بذلك 
وأشار على الأنصار به مراراً. فلما لم يقبلوا تركه. والنبي يك لا يأمر 
بشيء إلا ما يجوز فعله. 
وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن استئثار بشيء من الدنيا 
دون إخوانهم من المهاحرين. وقد وصفهم الله تعالى بقوله: «إيؤئِرُون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة». 


يو ادس ب[ سس كناب الو 


وعن وائل بن حجر: أن البي ل أقطعه أرضاً بحضر موت7". 

-١5‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا حسين بن محمدء ثنا أبو 
أويس؛ حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله كل أقطع بلال بن الحارث المزني معاد القبلية 
حَلْسيها وغَوْرَيها وحيث يصلح الزرع من قدس» وم يعطه حق 
مسلم» وكتب له البي وَلقو: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله يله بلال بن 
الحارث: أعطاه معادن القبلية جَلْسَها وغَوْرَيها. حيث يصلح الزرع من 
قدس» ولم يعطه حق مسلم». 

-١1‏ وبإسناده: حدثنا أبو أويس» عن ثور بن زيد مولى ب 


(۱) حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )١54/5(‏ وأبو داود 47/59 4) 
والترمذي (107/1) وان حبان )١77/9(‏ وأبو داود الطيالسي 
(ص۱۳۷) وأحمد (799/7) والدارمي (578/7) والطبراني في الكبير 
(۱۳۰۹/۲) كلهم من طريق علقمة بن وائل» عن أبيه به. 
قال الترمذي: حسن. 
قلت: وهو كما قال» فإن علقمة بن وائل بن حجر الكندي وثقه ابن 
حبان» وقد احتلف في سماعه من أبيه» فالصحيح أنه مع منه» نص عليه 
البخاري والترمذي وغيرهما. 


الجزء الخامس £4۹ كتاب البيوع 


الديل» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن البي وله مله . 

4- أخخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو عبد الله محمد 
بن يعقوب» ثنا أبو أحمد الفراء» نا حعفر بن عون» نا هشام بن عروةت 
عن أبيه أن رسول الله يلد أقطع الزبير“. 


.)٤٤٤/۳( وقد تقدم تخريجه في كتاب الزكاة والحديث أخرحه أبو داود‎ )١ 
وقوله: «القبلية» وهي من ناحية الفسروع من حهة ساحل البحرء بينها‎ 
وبين المدينة مسة أيام.‎ 
وقوله: «حَلسّيها»: يريد نحديهاء والجلس كل مرتفع من الأرض.‎ 
وقوله: «غوريها»: نسبة إلى غور» ما انخفض من الأرضء يريد أنه أقطعه‎ 
وهادها ورباها.‎ 
وقوله: «قدس» بضم القاف وسكون الدال» حبل معروف.‎ 
وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة.‎ 
وف الحديث دليل على أن الإمام إذا أقطع رحلاً بياض أرض فإنه بملكها‎ 
بالعمارة والإحياء» ويثبت ملكه عليها فلا تنتزع من يده أبداً.‎ 
وقوله: «م يُعِهِ حق مسلم» دليل على أنه من ملك أرضاً مرة ثم عطلها أو‎ 
غاب عنهاء فإنها لا تملك عليه بالإقطاع أو الإحياءء وهي باقية على‎ 
ملكه الأول. قاله الخطابي.‎ 

(5) رواه البخاري (819/94209857/5) وأحمد )۳٤۷/١(‏ كلهم من طريق أبي 
أسامة» عن هشام قال: أخبرني ابي (عروة) عن أسماء بنت ابي بكر (وهي 
أم عروة وزوجة الزبير) قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير الي 


أقطعه رسول الله و على رأسي» وهي مي على ثائي فرسخ. 

وأحرج أبو داود في سننه (457/5) والبيهقي في الكبرى )١514/5(‏ 
كلاهما عن أحمد, وهو في المسند )١57/7(‏ عن حماد بن خالد» عن عبد 
الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن الني وَل أقطع الزبير حَضْرٌ فرسه» 
فأحرى فرسه حتى قا» ثم رمى بسوطه فقال: «أعطوه من حيث بلغ السوط». 
وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف» 
وبقية رحاله ثقات. 

ويظهر من تعليق البخاري بصيغة الحزم أنه يل أقطع له أرضاً من أموال بي 
النضير» وديار بن النضير قد تبعد عن المدينة بثلثي فرسخ كما قالت أسماء وقي 
مسند أحمد ميت هذه الأرض ب «ُرّير» بضم الثاء وسكون الياء. 
وقوله: «حُضْرَ فرسه»: بضم الحاء» أراد قدر ما تعدو عدوةٌ واحدة. 
وقوله: «حتى قام»: أى وقف. 

وفي رواية: أقطع الزبير نخلاً. رواه أيضاً أبو داود عن يحيى بن آدم» ثنا أبو 
بكر بن عياش» عن هشام» عن أبيه» عن أسماء بنت ابي بكر عن الني . 
قال الخطابي: وكان إسحاق المروذي يتأول إقطاع النبي ب المهاحرين 
الدور على معنى العارية. 

ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء النبي ي معنى المعتدات 
لأنهن لا يُنْكَحْنء وللمعتدة السكنى» فجعل هن سكنى البيوت ما عشن؛ 
ولا كلكن رقابها. 


ذكره البغوي في شرحه وعزاه إلى الخطابي. شرح السنة (۲۸۳/۸). 


الجزء الخامس ۳ كتاب البيوع 


۹--وإن أبا بكر أقطع» وإن عمر أقطع الناس العقيق. 

- ورويّنا في حديث يحيى بن جعدة قال: لما قدم رسول 
الله يله المدينة أقطع الناس الدور. فقال له حي من بي زهرة يقال لهم 
بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله يَلله: «فلم 
ابتعفني | لله إذاء إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه». 

أحبرنا أبو زكرياء ثنا أبو العباس الأصم» أنا الربيع قال الشافعي: 
أنا ابن عيبنة؛ عن عمرو بن دينار» عن يحبى بن جعدة فذكره مرسلا. 

-0١‏ وأخخيرنا أبو الحسين بن بشران» نا إسماعيل الصفارء ثنا 
أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» نا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» 
عن رجل من أهل المدينة قال: قطع البي يد العقيق رجلاً واحداء فلما 
كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه» وقطع سائره ©. 


.)١55/5( وهو كما قال» مرسل: أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وقال الحافظ: وهو مرسل ولا يقال: لعل يحيى سمعه من ابن مسعود؛ فإنه‎ . 

لم يد ركه» ووصله الطبراني في الكبير .)7174/١٠١(‏ 
فذكر الواسطة بينه وبين ابن مسعود وهو هبيرة بن مريم وقؤى الحافظ 
إسناده. انظر: التلخيص (17/9"). 
وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. انظر: 
مجمع الزوائد .)١91//5(‏ 

() أخخرجه المؤلف في الكبرى .)١59/5(‏ 


الجزء الخامس ملل ]444ل ل كتاب الييوع 
*- ورُوَيْنا عن بلال بن الحارث أن البي يي أقطعه العقيق 
أجمع؛ فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله يله م يقطعك 
لتحجره عن الناس» لم يقطعك إلا لتعمل0". 
وي رواية أخرى: فأحذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين. 
- وف حديث سبرة بن عبد العزيز بن الربيع» عن أبيه 
عن حده: أن النبي يله أقطع بي رفاعة ذا المروة» فمنهم من باع 


.)١59/5( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

(۲) حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (59/5 )١‏ وأبو داود ١/9(‏ 5 4). 
وسبرة: ليس به بأس. 
وقوله: ذو المروة: بفتح الميم وسكون الراء قرية بوادي القرى» ووادي 
القرى واد بين المدينة والشام. 
والإقطاع: هو حعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص. 
فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذي لا 
يختص به أحد. 
والإقطاع حائر شرعاً لتوافر الأدلة في السنة النبوية» وفي عمل الخلفاء 
الراشدين بعده» لأن في الإقطاع عمارة البلاد وإصلاح الأراضي 
للزراعة والاستغلال. 
وللإمام حق في الاسترجاع إذا لم تحصل المصلحة من الإقطاع. فالمقطع 
كالمتحجر في الإحياء فيكون أحق به إذا أحياه في خلال مدة أقصاها عند 


لسن لو کاب اليو 
ه- باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة 
4- أحبرنا أبو الحسن بن عبدان» نا أحمد بن عبيد» ثنا عبيد 
بن شريك» ثنا نعيم يعن بن حماد» ثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي. 
(المعنى واحد) أن محمد بن يحيى بن قيس حدڻهم» حدثينٍ أبي» عن 
ثمامة بن شراحيل» عن سمي بن قيس» عن سميءر قال ابن المتوكل: ابن 
عبد المدّانء عن أبيض بن حمالء أنه وفد إلى البي َي فاستقطعه الملح 
-قال ابن المتوكل: الذي .عأرب- فقطعه له» فلما أن ول قال رجحل 
من الجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنه قطعت له الماء العد. قال: فانتزع 
منه. قال: وسأله عما يحْمَّى من الأراك؟ قال: «ما لم تئله خفاف» وقال 


ابن سف :« أخفاف الإبل»0 . 


le‏ ثلاث سنوات لحديث عمرء فإنه اشترط العمارة ثلاث سنوات. 
وأقطع عثمان ولم يشترط. 
وأما المالكية فيرون أن المقطع يملك وإن لم يعمرها في المدة المقررة من 
الإمام» فله بيعها وهبتها وتوريثها. 

)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١49/5(‏ وهو في سنن أبي داود 
(/57 4)» ورواه أيضاً التزمذي (555/7) والنسائي في إحياء الموات 


الجرء الخامس ٤٤٦‏ كتاب البيوع 
كما في تحفة الأشراف (۷/۱) وابن ماحه (۸۲۷/۲) وابن حبان كما في 
موارد الظمآن (ص7,/8؟) رقم )١١40(‏ وأبو عبيد ف كتاب الأموال: 
(ص‌۳۹۰) كلهم من طريق يحبى بن قيس به. إلا ابن ماحه فان له طريقا 
آخر عن أبيض بن مال» وفيه تصريح بأن القائل هو الأقرع بن حابس. 
قال الترمذي: «حديث غريب». 
قلت: فيه رحلان متكلم فيهما:أما أحدهما فهو ثمامة بن شراحيل» قال ْ 
فيه الحافظ: مقبول» وأما الثاني فهو: سمي -بصيغة التصغير- ابن قيس 
اليماني» قال الحافظ: مجهول. 
وشمر: بكسر أوله ابن عطية الأسدي صدوق. 
وقوله: «الماء العذ»: يعن الماء الدائم الذي لا ينقطع. 
وفيه من الدليل أن المعدن الظاهر نفعه وخيره للناس جميعاً لا يقطعه لأحد. 
وقوله: «ما لم تنله أخفاف الإبل»: ذكر أبو داود عن محمد بن الحسن 
المخزومي يعي: أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها وَيُحْمَى ما فوقه. 
وقال الخطابي: فيه وحه آخر وهو أنه إنما يَحْمَّى من الأراك ما بَعْد عن 
حضرة العمارة. فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. 
وفيه دليل على أن الكل والرعي للجميع فأما ما كان في ملك الرحل من 
الكل والأراك فله منعه عن غيره كسائر الأشجار. 
وفي الحديث دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق في 
خلافه عليه الرحوع إليهء فإن الني يل رحع عن إقطاعه بعد ما أخبر أنه 
كالماء العد. 


الجزء الخامس ۷ كتاب البيوع 


6- وأخبرنا أبو عَلِيّ الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» ثنا 
أبو داود» ثنا علي بن اعد اللؤلؤي» ثنا حريز بن عثمان» عن حبان 
بن زيد الشرعبي» عن رجحل من قرن. 

قال أبو داود: حدثنا مُسَّدَّد ثنا عيسى بن يونس» ٹنا حَريز بن 
عثمان» نا أبو داش (وهو حبان بن زيد الشرعي) (وهذا لفظ 
مدد أنه “مع رجلاً من المهاحرين من أصحاب رسول الله وله قال: 
غزوت مع رسول الله يي ثلاثاً أسمعه يقول:« المسلمون شركاء في 
ثلاث: الماء والكلا والنار»”“. 


فق صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى ٠/5(‏ 6 وأبو داود (/0.هلا- 
وابن أبي شيبة ٠ ٤/۷(‏ 554/07") وأبو عبيد (ص1١4)‏ كلهم 
من طريق حَريز بن عثمان به مثله إلا أبا عبيد فإنه قال: «الناس» بدل 
«المسلمون» ورحاله ثقات. 
وقال الحافظ في التلخيص: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة أبي 
حداش» ولم يذكر الرحل وقد سثل أبو حاتم عنه فقال: أبو خداش 
لم يدرك الي وَل. التلخيص .)٠٠/۳(‏ 
وأبو حداش: وهو حبان بن زيد الشرعبي ثقة وليس له صحبة. 
وجهالة الصحابي لا تضر. ظ 
وقي الباب أحاديث أخرى منها: 
حديث ابن عباس وحديث بهيسة عن أبيها. 

. فأما حديث ابن عبان فزواة ابن ماحه (875/17) ولفظه: «المسلمون 


الجزء الخامس 44۸ كتاب البيوع 
شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنارء وثمنه حرام» من طريق عبد الله بن 
راش بن حوشب الشيباني: عن العام بن حَوْشَبِ» عن جخاهد» عنه. 
في زوائد البوصيري: عبد الله بن خراش» قد ضعفه أبوزرعة والبخاري 
وغيرهماء وقال محمد بن عمار الموصلي: كذاب. 
وقال الحافظ: عبد الله بن خراش متروك. 
قلت: ومن المعروف أن مثل هذا لا يستشهد به. 
وحديث بهيسة أخرحه أبو داود (750/7) وأبو عبيد (ص9١4)‏ 
والبيهقي )١5١/7(‏ كلهم من طريق سيار بن منظور» عن أبيهء عن امرأة 
يقال: بهيسة» عن أبيها. وفيه: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماع» 
ثم أعاد فقال: «الملح». 
قال الحافظ: أعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف. 

انظر: التلخيص ol)‏ 56 

قوله: «الكلأ»: وهو ما ينبت في موات الأرض فالناس فيه شركاء في رعي 
المواشي» وليس لأحد أن يختص به دون غيره ويججزه. 
يقول بعض العلماء: إن العرب قبل الإسلام إذا نزلوا في أرض موات 
فكانوا يحجزون الرعي عن غيره» فإذا نزلت قبيلة أحرى منعوا منه. فإن 
لم يكتنع قاتلوه» فأبطل البي يي هذه العادة وجعل الناس فيه سواءء وأما إن 
كان الكل في أرض مملوكة لأحد فهو له دون غيره وهذا مما لا حلاف فيه. 
وقوله: «النار» فسر بعض العلماء بالحجارة الى توقد منها النار» يقول: لا 
يمنع أحد أن يأحذ منها حجرأ وأما النار الي يوقدها الإنسان فله أن يمنع 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


5- ورَوَيْنا عن أبي يعفور قال: كنا في زمن المغيرة بن 
شعبة: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل. 

أخبرناه أبو صا بن أبي طاهر العنبري» نا يحيى بن منصور 
القاضي» ثنا أبو بكر الجارودي» ثنا محمد بن الصباح الجرجحرائي» نا 
سفيان بن عيينة» عن ابن يعفور فذکره“. 

وروي فيه عن أمير المؤمنين علي (كرم الله وحهى”. 


غيره من أحذها. ! 
وقيل: لا ينع أحد من الاستدفاء بالنار لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئاً. 
وكذلك الاستصباح. والنار كانت عزيزة عند العرب لقلة الحطب في 
الصحراء فكانوا يحافظون عليها أشد الاحتفاظ. وكان هذا العمل منافياً 
ما عرفوا من الكرم والحودء فحث الإسلام على ترك الشح والبخل. 
والتخلق بالأخلاق الفاضلة وأكده القرآن بقوله: طويَمَعُون الْمَاعُون». 
وسيأني مزيد من التفصيل في الباب السابع والستين «باب في فضل الماء». 
() حسن: رواه الولف في الكيرى )١51/7(‏ ومحمد بن الصباح الحرجرائي صدوق. 
)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١51/5(‏ ولفظه: من سبق إلى مكان 
في السوق فهو أحق به. 
قال الراوي: فلقد رأينا يبايع الرحل اليوم ههنا وغدا من ناحية أخرى. 
وفي الإسناد: أصبغ بن نبائّة -بضم النون- الحنظلي الجاشعي الكوفي. قال 
ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء» وقال النسائي وابن حبان: 


و لعن إل كناب اليو 
7- وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر: أن رسول الله ل 
قال: «لا يقم الرجلٌ الرجل من مجلسه ثم يَجْلِسُ فيه»”". 


- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو 


متروك» وقال ابن حبان أيضاً: فين بحب علي فأتى بالطامات» فاستحق 
من أجلها الترك. أنظر: الميزان .)۲۷٠/١(‏ 

(0) حديث ابن عمر صحيح. أخرحه البخاري )1۲/١١(‏ ومسلم (4/ 
٤‏ والترمذي (8/5) والدارمي (۱۸۱/۲) وأحمد (۲۲۰۱۷/۲) 
وعبد بن حميد (ص745) كلهم من طرق عن نافع» عن ابن عمر. 
وزاد بعضهم:( ولكن تفسحُوا وتَوّسّعُو». 
والمراد بامجلس: هو المحلس العام المباح» وأما الجالس الخاصة مثل مجلس 
قال الحافظ نقلاً من ابن أبي حمزة: والحكمة في هذا النهي» منغ استنقاص 
حق المسلم المقتضي للضغائن» والحث على التواضع المقتضي للموادة» 
وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواء. فمن سبق إلى شيء استحقه» ومن 
استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصبء والغصب حرام فعلى هذا قد 
وني الحديث دليل أيضاً على أن من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به 
إلى الليل لا يقيمه أحدء إلا أن يكون المكان فيه علامة بارزة فهو له. 


الجزء الخامس _ 4١‏ كتاب البيوع 


بكر بن إسحاق الفقيه» نا أحمد بن إبراهيم, ثنا يحيى بن بكير» ثنا 
الليث بن سعد» حدثيٰ موسى بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة قال: 
قال رسول الله يله «لا حِمّى إلا لله ولرسوله)”". 

١8‏ قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله يله مى النقيع؛ 
وأن عمر حمى الشرف والربذة2. 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١57/5(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن يحيى بن بكير .)٤٤/(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود (451-470/5) والنسائي في إحياء الموات وني 
السير كما في تحفة الأشراف )١185/4(‏ وأحمد (7/17//4) وعبد 
الرزاق )8/١١(‏ والشافعي في مسنده (ص١7"8)‏ والحميدي )٣٤٤/۲(‏ 
والطيالسي (ص١7١)‏ وابسن الجارود (7558-7517/8) وابن حبان 
(45/0) وأبو نعيم في الحلية )۳۸٠/۳(‏ والبغوي في شرحه (۲۷۲/۸) 
والدار قطني (718/4) كلهم من طريق ابن شهاب به مثله. 
قوله: «لا حِمَى إلا لله ولرسوله»: يريد لا حِمّى إلا على معنى ما أباحه 
رسول الله يك وعلى الوجه الذي حماه بخلاف أهل الجاهلية» فإنهم كانوا 
يحمون بطرق غير سليمة» فأبطله الإسلام. أفاده الخطابي. 

(؟) ذكره البخاري (5/0 4) وأبو داود (451/7). 
وأشار إلى ذلك البيهقي )١57/7(‏ وهذا البلاغ يكون موصولاً بالسابق 
إلا أنه لم يذكر فيه النقيع. والبلاغ قد يكون رسلا أو عا 


الجزء الخامس to‏ كتاب البيوع 


- ورواه معمر» عن الزهري وقال في آخره: قال الزهري: 

وقد كان لعمر بن النطاب حمى بلغي أنه كان يحميه لإبل الصدقة”©. 
-"١‏ وف حديث العمري» عن نافع؛ عن ابن عمر: أن النبي 

كلد حمى النقيع لخيل المسلمين". 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا العنبري» ثنا 

محمد بن إبراهيم» ثنا ابن بكير» ثنا مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه: 

أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هُنياً على الجمى. فقال: 
ووهم من جعله موصولاً من حديث ابن عباس» ونقل البيهقي عن البخاري أنه 

قال: هذا وهمء وقال: لأن قوله: حِمَى من النقيع قول الزهري. 
ثم رواه البيهقي مرفوعاً من حديث ابن عمر وفيه ضعف كما سيأتي. 
() صح عن نافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حَمَّى الربذة لنعم 
الصدقة. رواه ابن أبي شيبة. 

(۲) ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى )١47/79(‏ وأحمد وابن حبان 84/0). 
قال الهينمي: رواه أحمد وفيه عبد الله العمري» وهو ثقة وقد ضعْفه 
الجماعة. انظر: المجمع .)٠١۸/٤(‏ 
وقال الحافظ: وف إسناده العمري وهو ضعيف. انظر: الفتح (/40). 
والعُمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعفه النسائي وغيره» وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة» في حديثه اضطراب. 


الجزء الخامس fo‏ كتاب البيوع 
يا هُني! اضْمّمْ حناحَك عن السلمين» واتق دعوة الظلو» فإن دعوة 
المظلوم مستجابة» وأذخجل رب الصرعة والغتيْمّة» وإياك ونَعَمَ ابن عفان 
ونْعَم ابن عوفء فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرْحعان إلى نخل وزر ي 
وإن رب الغنيمة ورب الصربمةء إن تهلك ماشيتهما يأتيئ ببنيه 
فيقول: يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء 
والكلاً أيسر علي من الذَهّب والوّرق» وأيم الله إنهم ليرون أني قد 
ظلمتهم» إنها لبلادُهم قاتلوا عليها في الحاهليةء وأسلموا عليها في 
الإسلام؛ والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله 
ما هيت عليهم ف بلادهم شير 


(1) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١49/-١45/5(‏ وقال: رواه 
البخاري في الصحيح (175/7) عن إجماعيل بن أبي أويس» عن مالك 
وهو في الموطأ (؟/1١٠٠)‏ كلهم من هذا الوجه. 
هُني: بالنون» مصغر بغير همزة. 
قال الحافظ في الفتح: وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه» 
وقد وحدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص» روى عنه 
ابنه عمير» وشيخ من الأنصار وغيرهما. وشهد صفين مع معاوية» ثم 
تحول إلى علي لما قتل عمار. ثم قال: ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء 
الموثوق بهم لما استعمله عمر. انتهى. 
وقوله: «على الحمى»: بين ابن سعد من طريق عمير بن هُيٰ» عن أبيه أنه 


الجزء الخامس ايه لب كتاب البيوع 
۷- باب في فضل الماء 


۳۴-أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه 
كان غلل حنمي الربذة: 
وقوله: «اضمم جناحّك عن المسلمين»: أى اكفف يدك عن ظلمهم. 
وقوله: «اتق دعوة المظلوم»: والمظلوم هو المضطر قال تعالى: أن يجيب 
الْمُضَْطْرٌ إذا دعاه [النمل:۲٠].‏ 

. فإذا قال المظلوم المضطر: رب قد اضطررت إليك فأجب دعائي بفضلك 
وكرمك فالله يقبله. 
قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ذَعْوَةَ الداع إذا 
دعان» [البقرة: .]۱۸١‏ 
وقوله: «أدل رب الصركة والغتيمة»: أدخل -بهمزة مفتوحة- والصركة 
بالمهملة مصغرء وكذا الغنيمة: أى أصحاب القطعة القليلة من الإبل 
والغنم» ومتعلق الإدحال محذوف. والمراد: المرعى. 
قوله: «يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين!» يعي أنا فقير قد هلكت ماشيي فأعني. 
قوله: «أفتا ركهّم) استفهام إنكار ومعناه: لا أت ركهم محتاحين. 
وقوله: «لولا امال الذي أحمل عليه في سبيل الله»: أى من الإبل الي كان 
يحمل عليها من لا يجد ما يركب. | 
وفي الحديث ما كان فيه عمر بن الخنطاب 4 من القوة وحودة النظر 
والشفقة على المسلمين في رعاية س 


الجزء الخامس كتاب البيوع 


الشيرازي» ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن نصر وجعفر 
بن محمد قالا: ثنا يحجيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول: «لا يمع 
فضل الماء ليمنع به الكائ. 

5- وني الحديث الصحيح» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
عن الني وَفو: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم...» 
فذكر الحديث وقال فيه: «ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه يقول: 
اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك»0". 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب النهي عن بيع فضل الماء في معرض الكلام على 
حديث رقم (۱۹۸۱). 

(؟) صحيح: أخرجه المؤلف فی الكبرى )١51/5(‏ وقال: رواه البخاري في الصحيح 
عن عبد الله بن محمد (41/9) ورواه مسلم عن عمرو الناقد .)١١7/١(‏ 
ورواه أيضا المؤلف ف المعرفة (۲۸/۹) وأبو داود )۷٤۹/۳(‏ نحوهء 
والنسائي 47/1 41-1 7) وابن ماحه )۷٤٤/۲(‏ وأحمد )٤۸۰/۲(‏ وابن 
حبان (4/7 5-1١‏ ۲۰) كلهم من طرق عن أبي صالم عنه ولفظه: «ثلاثة 
لا يُكَلْمُهُم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم: رجل حلف على 
يمين على مال مسلم فافتطَه» ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أطي 
بسلعته أكثر ما أعطى وهو كاذب» ثم ذكر الجزء المذكور في الحديث. 
وقوله: «لا بمنع فضل الماء» الخ: 
قال الخطابي: معناه أن الرحل يحفر البثر في الأرض الموات فيملكها 


الجزء الخامس ٤٥٦‏ كتاب البيوع 


-٥‏ وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي 
4 «من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه | لله فضل رحمته يوم القيامة». 


العلوي» نا أبو حامد بن الشرقيء ثنا أبو الأزهر من أصلهء ثنا عبد 


بالإحياء» وحول البثر أو بقربها موات فيه كلأء ولا يمكن الناس أن يرعوه 
إلا بأن يبذل لهم ماؤه» ولا يمنعهم أن يسقوا ماشيتهم منه» فأمره النبي 5 
أن لا .كنع فضل مائه» لأنه إذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم فقد منعهم الكل 
لأنه لايمكن رعيه والمقام فيه مع منعه الماء» ويأتي مزيد من التفصيل. 

)١(‏ إسناده ضعيف» والحديث صحيح: أخر جه أحمد في مسنده (۱۷۹/۲) عن 
إسماعيل -وهو ابن علية- عن ليث» عن عمرو بن شعيب به مثله. 
وليث بن أبي سليم ضعيف كما هو معروف إلا أن الهيئمي بعد أن أورده 
في مجمع الزوائد (5/4؟١)‏ قال: «ورحال أحمد ثقات» وني بعضهم كلام 
لا يضر» وهو ليس كذلك» فإن ليث بن ابي سليم ضعفه يجيي والنسائي» 
وقال ابن حبان: اختلط في آحر عمره» وأما ابن معين فقال: لا بأس به. 
وذكره الحافظ في التلخيص (57//8) وقال: في إسناد أحمد ليث بن 
أبي سليم. 
ولكن رواه العقيلي في الضعفاء )١١1(‏ من الطبراني في الصغير رقم 
(97) من وجه آخخر عن الأعمش» عن عمرو بن شعيب به أطول منه» 
وفيه رحال غير مشهورين. 
وأما الحديث فهو صحيح من غير حديث عمرو بن شعيب كما سبق. 


الجزء الخامس /اه؛ كتاب البيوع 
الرزاق» نا سفيان الثوري» عن أبي الرحال» عن عمرة» عن عائشة أن 
رسول الله له نهى أن بنع نقع البثر. 

هكذا أتى به أبو الأزهر موصولاً. ورواه الجماعة عن الشوري 
ارال مزتلا وا ورف تروضر من خو عبن 
الرحمن بن أبي الرحال» عن أبيه موصولاء ومن حديث محمد بن 
إسحاق بن يسار» عن أبي الرجال موصولاء ومن حديث حارثة بن 


)١(‏ احتلف في وصله وإرساله. 
فرواه مالك في الموطأ (۸۲۸/۲) وعنه المؤلف في الكبرى (57/7؟) عن 
أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» عن أمه عمرة بنت عبد 
الرمن أنها أحبرته أن رسول الله ي قال فذكرت الحديث. 
ومثله رواه أبو نعيم» عن الثوري كما ذكره المؤلف مرسلاً ثم قال: هذا 

هو المحفوظ مرسل. 

ورواه محمد بن إسحاق» عن أبي الرحال» عن أمه. عن عائشة متصلا. 
رواه أحمد (778/56179/5) وف الموضع الثاني صرح ابن إسحاق 
بالسماع» وابن حبان (۲۲۱/۷). 
وكذا رواه حارحة بن عبد الله من ولد زيد بن ثاب» عن أبي الرجال متصلاً. 
ورواه أحمد )١89/57(‏ ومثله أبو أويس )١١7/5(‏ وكذا رواه أيضاً 
حارثة ب بن أبي الرحال متصلاً. رواه ابن ماحه (۸۲۸/۲). 


وحارثة ضعفه أحمد وغيره وأشار إلى ضعفه أيضاً البيهقي. 


الجزء الخامس مهع كتاب البيوع 
فالذي يظهر أن الحفوظ هو للرسل لأحل مالك والشوري وهما جبلان» ومن 
خالفهما لا يساوي شيئاً. إلا أن هذا المرسل قد عاضده مرفوع كما سبق. 
قوله: «نقع البئر» أى فضل مائهاء لأنه ينقع به العطش أى و ويقال: 
شرب حتى نقع أى رَوي. 

وقيل: النقع: الماء اختمع. 

قوله: «من فضل الماع»: أى مازاد عن حاحته أى حاجة نفسه وعياله 
وزرعه وماشيته. وهذا في غير الماء احرز في الإناء أو البركة» فإن امحرز فيه 
لا يحب بذل فضله إلا للمضطر وهو الصحيح. 

فقوله: «لا تمنعوا فضل الماء» أى ماء النهر المحفورة في الأرض المملوكة 
وكذلك ف الموات إذا كان بقصد التملك. 

والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم أن الحافر يملك ماءهاء وأما 
البئر الحفورة في الموات لقصد الارفاق لا التملك فإن الحافر لا ملك 
ماءهاء بل يكون أحق به إلى أن يرتحل. وفي الصورتين يجب عليه بذل ما 
والماء على أضرب: 

-١‏ حق للجميع كالأنهار والسيول. 

؟- وملك إجماعاً كماء يحرز في الجرار ونحوها. 

م- وعختلف فيه كماء الآبار والعيون والقناة الحتفرة في الملك. وهذا أيضا 
وقوله: «ليمنع به الكل» الكلاً: النبات رطبة ويابسة. والمعنى أن يكون 


الجزء الخامس مح 44048 للب كتاب البيوع 
- باب الزتيب في السقي 

۷- أخبرنا محمد بن عبد ا لله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب» ننا إبراهيم بن مرزوق» ثنا بشر بن عمر الزهراني» عن 
الليث بن سعد قال: معت ابن شهاب يحدث عن عروة بن الزبير» أن 
غيل تن الیو حلت أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند 
رسول الله وه في شراج الحرة الي يسقون بها النخل. فقال 
الأنصاري: سرح الماء بكر. فأبى عليه فاختصما عند رسول الله لل. 
فقال رسول الله يله «اسق يا زبير! ثم أرسل إلى جارك» فغضب 
الأنصاري» فقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك؟ فتَلَّوّن وحة 


رسول الله وله فقال: «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 


ملعيف n‏ جه مج وجو ميت ميت ميت a‏ م مت لت وس ست مسيم لصت ميم تمس 


حول البئر كلأ» وليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه 
إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البثر لملا يتضرروا بالعطش بعد 
الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي . 

وفي المدونة: «يحفر المرء بر الماشية في الصحراءء وبقربها كلا مباح فإذا 
منع الماء احتص بالكلا فأمر أن لا بمنع فضل الماء لفلا يكون مانعاً 
للكل». واستدل به المالكية للقول بسا الذرائع. 

ووقع الخلاف في النهي فمن قال: إن الماء لا يملكه حمل على التحريم وهو 
عند مالك والشافعي» وقال الحنفية: يجب بذله للماشية. لا للزرعة. وبه 
قال الشافعي أيضاً في رواية أخرى. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
الججدر». فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: 
لفلا ورك لا ومون حى يُحَكْمُوْكَ فيما شَجَر به م» إلى قوله 
«ويْسلموا للبم [النساء: ۳٦ ٥‏ . 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١517/5(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن يوسف )۳٤/٩(‏ ورواه مسلم )۱۸۲۹/٤(‏ عن 
قتيبة ومحمد بن رمح كلهم عن الليث. 
ورواه اا أبو داود (1/4--57) والترمذي (575/7) والنسائي 
(۲۳۸/۸) وابن ماحه (۸۲۹/۲) وابن اللجسارود (۲۸۳/۸۰۳۷۳/۳- 
٤‏ والطحاوي في مشكله )۲٦۲-۲٦۱/۱(‏ كلهم من طرق عن 
الزهري به مثله. 
ورواه أيضا البخاري )۳۸/١(‏ رقم (501 877772117 110) والبغوي 
(۲۸۳/۸) من طرق عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير 
يحدث فذكر الحديث. 
وعروة بن الزبير ثبت سماعه من أبيه وركان عمره ثلاثة عشر عام عند 
مقتل أبيه. 
قوله: «شراج الحرة» وي رواية: شِراج من الحرة. 
والشراج: جمع» واحدها: شريج وشرج وشرحة. وهي مسايل الماء من 
الحرار إلى السهل. 
والحرة: حجارة سود بين جبلين» جمعها حَرون وحرّات وحرار. 


وقوله: سرح الماء: أى أرسله. 


الجزء الخامس 4۱ كتاب البيوع 


ورواه معمر» عن الزهري وقال في الحديث: فاستوفى رسول الله 
د الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار 
عليهما قبل ذلك بأمر كان هما فيه سعة0". 

- وي رواية ابن حريج» عن الزهري قال: فقدرت 
الأنصار ذلك فكان إلى الكعبين29 . 

48- وف حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله أن 
ابي ب قضى في السيل المهزور أن يسك حتى يبلغ إلى الكعبين» ثم 
دسل الأعل على الأسفل” 


والجدار: هو الحائل بين المشارب. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١514/7(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن عبدان» عن ابن المبارك مختصراً .)۳۸/١(‏ وأحرحه من 
حديث ابن حريج. عن الزهري بطوله (۳۹/۰). 
وقوله: «أحفظه» أى أغضبه وهي زلة من الشيطان وإلا فهو بدرى. 

(5) ذكره المؤلف في الكبرى )١55/5(‏ وأحرجه البخاري (۳۹/۰). 

0) حسن: أخرحه مالك بلاغاً عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» ووصله المؤلف في الكبرى )١51/7(‏ وأبو داود (07/4) وابن 
ماحه (۸۳۰/۲) كلهم من طريق عمرو بن شعيب به مثله. 
وله شاهد من حديث عائشة» رواه الحاكم (1۲/۲) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه ووافقه الذهي. 


الجزء الخامس ۲ كتاب البيوع 
ات ر أيضا إمتحاق ون ن عن غاد بن الضامت © . 
۱- ورواه أيضا تعلبة بن أبي مالل" . 
وأعله الدار قطي بالوقف. انظر: التلخيص (77/7). 

)١(‏ ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١54/57(‏ نحوه وقال: إسحاق بن يحيى 
بن عبادة مرسل» وابن ماحه (8720/7) والطبراني كما في التلخيص. 
وقال الحافظ: وفيه انقطاع. انظر: التلخيص (75/1). 

(۲) رواه ابن ماحه من حديث ثعلبة بن أبي مالك (۸۲۹/۲) والمؤلف في 
الكبرى )١55/5(‏ وأبو داود (57/4ه-"1ه). 
وفي الزوائد: انفرد به ابن ماحه بهذا الحديث عن ثعلبة» وليس له شيء في 
بقية الكتب الستة. وني سنده زكريا بن منظور المدني القاضي ضعفه أحمد 
وابن معين وغيرهما. 
وأما أبو داود فرواه من وجه آخر عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه. 

فقه الحديث: 
إن مياه الأودية والسيول الي لا تمُلّك منابعٌُها وجاريها على الإباحة 
والناس ف الارتفاق بها شَرَعٌ سواءء وأن من سبق إلى شيء منها كان 
أحق به من غيره» وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل 
منهم لسبقهم إليهء وأن حق الأعلى أن يسقي زرعه حتى يبلغ الماء 
الكعبين» ثم ليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعد ما أخحذ منه حاحته» 
فأما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد بأن حفر بغرا في ملكه؛ أو في موات 
للملك» فهو أولى بذلك الماء من غيره. 
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4- باب القوم يختلفون في سعة الطريق الميتاء" إلى ما 
أحيوه وفي حرم الشجر والبئر 

65- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو الحسن أحمد بن محمد 


بن عبدوس» ثنا عثمان بن سعيدء ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حرير بن 

حازم قال سمعت الزبير بن اريت يحدث عن عكرمة قال: معت أبا 
واختلفوا في أنه هل بملك الماء في منبعه في أن يحوزه في بركة أوفي إنای 
فأصح أقوال الشافعي أنه غير مملوك له ما ل يحرزء واتفقوا على أنه له منع 
ما فضل عن حاجته عن زرع الغير» ولا يجوز أن ينع الفضل عن ماشية 
الغير لقول الي يلِكِ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكاف. 
ولو كان منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه» فإن الأعلى والأسفل 
فيه سواء» فإن اصطلحوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم» فهم على ما 
اتفقوا عليه» وإن اختلفوا يقرع بينهم» فمن خرحت له القرعة كان مبدوءا 
به. شرح السنة .)۲۸٦/۸(‏ 

)١(‏ وقوله: الميتاء -بكسر الميم- وسكون التحتانية ومد» بوزن مثقال من 
الإتيان» والميم زائدة. وهي الرحبة تكون بين الطريق» كما فسره البخاري 
في الباب» وقال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرق وهي الي يكثر 
مرور الناس بها. 
ومراد الحديث: أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك وإن 
اختلفوا جعل سبعة أذرع. 
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هريرة يقول: إن رسول الله ول قضى أن الحار يضع جذوعه أو خشبه 
في حائط جاره إن شاء وإن أبى» وسمع رسول الله 4 قضى إن تنازع 


)١(‏ صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )١154/5(‏ وقال: رواه البخاري لي 
الصحيح عن موسى بن إسماعيل .)١١18/5(‏ واكتفى على الجزء الأخير 
فقط في جعل الطريق سبعة أذرع. 
وأما فضاءه يه في وضع الخشبة في حائط الجار ونحوه فقد أخرحه في 
حديث آخر عن أبي هريرة وتقدم تخريجه في باب ارتفاق الرحل بجوار 

| غيره وهو حديث متفق عليه. 
وكذا أخرج حديث الباب الطحاوي في مشكل الآثار )17١/7(‏ وابن 
عدي في الكامل (؟/551) كلهم من طريق حرير بن حازم به. 
وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد حرير بن حازم عن الزبير بن 
الخريت..فقال الحافظ: فهو من غرائب الصحيح. 
ولكن الحديث له طرق أخرى غير الزبير بن الْخيرّيت. 

متها خالد بن مهراة اذاي عن يوسق ين عبد الله عن أيه عن ابي 
هريرة فذكر الحديث: «إذا اختلفتم في الطريق...». 
رواه مسلم (۱۲۳۲/۲۳) وأحمد (۲۲۸/۲) والبتغوي )۲٤۸/۸(‏ 
والطحاوي في مشكله .)۷١/۲(‏ 

ومنها: قتادة» عن بشير بن كعب» عن أبي هريرة. رواه أبو داود )٤۸/٤(‏ 
والترمذي (1۲۸/۳) واين ماحه )۷۸٤/۲(‏ وأحمد .)٤۲۹/۲(‏ 
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۳ - ورويّنا في حديث أبي سعيد في حريم النحلة قال: 


احتصم رحلان في نخلة» فقطع البي يي حريدة من جريدها فذرعها 
فوجدها خمسة أذرع فجعلها حرها. 


00 


وقال الزمذي: حديث حسن صحيح. 

وأما معنى الحديث: ش 

فقال الخطابي: ويشبه أن يكون هذا على معنى رفاق والاستصلاح دون 
الحصر والتحديد. 

حسن: أخحرجه المؤلف في الكبرى )١55/5(‏ وأبو داود (7/4ه-54) 
والطحاوي في شرحه كما في نصب الراية .)۲۹۳/٤(‏ 

وق الإسناد عبد العزيز بن محمد الدراوردي الراوي عن أبي طوالة: 
صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. 

وفي الباب عن ابن عمر أن البي ي قال: «حريم النخلة مد جريدها» رواه 
ابن ماحه (۸۳۲/۲) والطيراني في الكبير. 

قال الميثمي في المجمع (1۹/4): فيه منصور بن صقير ضعيف. 

وقي الباب أيضا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ك قضى في النخلة 
والنخلتين والثلاثة للرحل في النخل. فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى أن 
لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم ها. وفيه انقطاع لأن 
إسحاق بن يحبى يروي عن عبادة ولم يدركه. كذا في زوائد البوصيري. 
وبمجموع الشواهد يرتقي الحديث إلى الحسن. ) 


الجزء الخامس 4٦‏ کتاب البيوع 


1A4‏ وروي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفا: «حَريم البئر 
أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنج»"©. 

6- وروى الزهري» عن ابن المسيب: أن حريم البثر البدء 
مسة وعشروث ذراعاء وحريم الغادية سوق ذراعاء وحريم قر 
الزرع ثلثمائة ذراع. 


sd 5‏ ؛ E a‏ 
قال الزهري: وسمعت الناس يقولون: حريم العيون همسمائة ذراع” . 


)١(‏ ضعيف: أخرحه الإمام أحمد )٤۹٤/۲(‏ عن هشيم قال: حدثنا عوف» عن 
رحل حدثه عن أبي هريرة وزاد في آحر الحديث: «وابن السبيل أول 
شارب» ولا يُمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ» وفيه رحل لم يسم. 
وهكذا رواه أيضاً يحيى بن آدم؛ عن هُشّیم به مثله. 
ولكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وقد كتبناه من حديث مسددء عن 
هُشيم» أخبرنا عوف» ثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. انظر: 
الكبرى )١55/5(‏ فالرحل البهم هو محمد بن سيرين. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل أن البي يك قال: «من حفر بثراً 
فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته». رواه ابن ماحه (۸۳۱/۲) وفيه إسماعيل بن 
مسلم المكي وهو ضعيف. تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما. 
وله شاهد آحر عن أبي سعيد الخدري ولفظه: «حريم البئر مذ رشائها» 
أخويفة أيضا ابن احم ونيد كاك دين جمد السلط E‏ 

() مرسل: أرجه المؤلف في الكبرى )١55/177(‏ وأبو داود في مراسيله رقم 
(407) والحاكم (91/5) وأبو عبيد في الأموال (ص594١)‏ ويحيى بن 
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وروي: حريم العادية والبدء مرفوعا إلى البي د 
وروي عن أبي قلابة أن النبي وَل قال: «لا تَضَارُوا في الحفر» 
أن يحفر الرحل إلى جنب الرحل ليذهب .ائه . 


آدم في الخرّاج (۳۲۷). 

)۹۷/٤( والحاكم‎ )٠١١/١( موقوف: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والدارقطي (117/4) مرفوعاً.‎ 
وقال الدار قطيْ: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» و‎ 
أسنده فقد وهم.‎ 
وقال البيهقي: الموصول ضعيف.‎ 
وقال الحافظ: الموصول من طريق عمر بن قيس» عن الزهري. وعمر فيه‎ 
.)1۳/۳( ضعف. انظر: التلخيص‎ 

() مرسل: أخرجه المؤلف في الكبرى )١57/7(‏ وأبو داود في المراسيل رقم 
.)٤۰۸(‏ ورجاله ثقات. 

فقه الحديث: 
يستفاد من أحاديث الباب أن من حفر يثرأ في أرض موات» فله حرمُها 
أربعون ذراعاً من حواليها عَطْنا لماشيته ولا يجوز لأحد أن يزاحمه فيه. 
وهو عشرة أذرع من كل حانب» هذا هو الظاهر. 
وحمل بعضهم فجعل الأربعين من كل جانب» فيكون مائة وستين ذراعا. 
وقوله: «ابن السبيل أول شارب» أي يقدم ابن السبيل على الكل هو أحق 
بالشرب من غيره» فليس لصاحب البئر أن بمنعه من الشرب. 
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۹ — باب الوقف 


۷- أحبرنا أبو الحسين بن بشران» نا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزازء ثنا أحمد بن الوليد الفحام» ثنا عبد الوهاب بن عطاءء نا 
ابن عون عن نافعة عن اين غمر أن عمر أصاب أرضا جير فقال: يا 
رسول الله! إني أصبت ب ا وا شت ار مسد هيو ی 
عندي منهاء فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: «إن شِئت تصدّفت بها 
وحبّممْتَ أصلها» قال: فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث 
تصدق بها على الفقراء ولذوي القربى» وف سبيل الله وف الرقاب. 

قال ابن عون: وأحسبه قال: والضيفء ولا جناح على من وليها 


لل a‏ صديقا غير متمول فيه“ 


وقوله: «لا تضار في الحفر» معناه كما بين الشيخ لا يحفر أحد E‏ 
ليذب به ماءه» بل يجب أن يبتعد عنه بأربعين ذراعا في أقل تقدير كما 
حاء في الحديث من ذكر حريم البئر» وإن ابتعد أكثر فهو أحسن. 

)١(‏ صحيح: أخر جه المؤلف في الكبرى )19۹-10۸/7( وقال: رواه 
البخاري في الصحيح عن ابي عاصم» عن ابن عون (۳۹۹/۰). 
ورواه أيضا مسلم (9/هه؟1) وأبو داود (۲۹۸/۳) والترمذي 
(5900/5) والنسائي )١70/5(‏ وابن ماحه (۸۰۱/۲) وأحمد 
)1/۲( والدار قط )٠۹۰/٤(‏ والطحاوي في شرحه )٠٥/٤(‏ 
وابن حبان (۲۰۲/۷) كلهم من طرق عن ابن عون به. 
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ورواه غيره عن ابن عون وزاد فيه: فذكرته محمد بن سيرين 

فقال: غير متأثل مالأ©. 
هكذا في أكثر الروايات أن قوله: «لا تباع ولا توهب ولا ورث» من قول 
عمنة وق روا ار مول ومعلق): «تصدق بأصله. لا تباع ولا 
يُوهب ولا يورث» من قول البي . 
وبمكن الجمع بينهما أن النبي ي قال له ذلك ثم إن عمر أعلنه أما 
أولاده» وكتبه بذلك كما ذكره أبو داود وغيره» وشهد على ذلك عبد 
الله بن الأرقم. 

(۱) صحيح: أخرحه الولف )١55/5(‏ والبخاري (00/0") وأبو دلود 94/6/59 7). 
والوقف والتحبيسس والتسبيل: بمعنى واحد وهو المنع من التصرف. 
والوقف من خحصائص الإسلام أشار إليه الشافعي وقال: لا نعرف أن 
ذلك وقع ف الجاهلية» وهو أمر مباح» بل مندوب ولا يعرف من خالف 
ذلك. قال الترمذي: «لا عم و ايده والمتقدمين من أهل العلم 
حلاف في حواز وقف الأرضين». 
والوقف سنة مستحبة لقول الله تعالى: بإإلن تنالوا البر حى تُنَفِقُوا ما 
تحبون» وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنْفِقوا من طَيْبّاتٍ ما كسم 
والوقف هو إنفاق المال في حهات الخير ويدحل في قول النبي وَلِكِ: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من للاث: صدقة جارية» والوقف على الفقراء 
والمساكين وذوي القربى صدقة حارية يصل ثوابها إلى صاحبها في حياته 


وبعد عماته. 
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4- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» ثنا أبو الحسن علي بن 
محمد المصري» ثنا محمد بن الربيع بن بلال» ثنا حرملة بن يحيى وأحمد 
بن أبي بكر قالا: ثنا ابن وهب» أخبرني إبراهيم بن سعد» عن عبد 
العزيز بن المطلب» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر أن 
عمر استشار رسول الله بل في أن يتصدق ماله الذي يتمُغ. فقال له 
البي 4:« تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث»”". 

ورواه صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر يي قضية عمر في 
تمغ قال: فقال ابي : «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
ولكن ينفق فره» فتصدق به عمر". 

وف حديث العمري» عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر ملك مائة 
سهم من يبر اشتراها فأتى رسول الله ل فقال: يا رسول الله! إني 
أصبت مالاً لم أصب مثله قط وأردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل 
فقال: «حبس الأصل وسبّل الثمرة». 

أحبرناه أبو زكرياء ثنا أبو العباس» نا الربيع؛ نا الشافعي» نا 


)٠١/٤( والطحاوي في شرحه‎ )1١/7( صحيح: أخرحه الؤلف في الكبرى‎ )١( 
كلاهما من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به مثله. ورحاله ثقات.‎ 

(؟) صحيح: أخخر جه المؤلف في الكبرى )١5١-١59/5(‏ وقال: أخرجه 
البحاري في الصحيح هكذا (197/5) كلاهما من طريق صخر بن 


حويرية به. 
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سفيان» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر فذكره(© 
65- وروَيّنا في التحبيس عن جماعة من الصحابة منهم: أبو 


بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وسعد» والزبير وزيد بن قابت» وابن 


)801/9( وابن ماحه‎ )١57/5( ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
مختصرا كلهم من طرييق‎ )١ 91- ١١5/9 وأحمد‎ )١187/5( والدار قطي‎ 
ينا و عب غو‎ 
وعبد الله بن عمر العمري ا مكبر وهو ضعيف.‎ 
وقوله: «حَبْسِ الأصل» فيه دليل على أن الموقوف يظل ملو كا للواقف»‎ 
لكن تكون المنفعة ملكا لازماً للموقوف له. فللواقف يجوز الرحوع عن‎ 
وقفه» فإنه منزلة الإعارة غير اللازمة ويبطل بموته» ويورث عنه. وبه‎ 
قال أبو حنيفة.‎ 
وقال الجمهور: إذا صح الوقف حرج عن ملك الواقف» ويكون حبسا‎ 
على حكم ملك الله تعالى فلا يُباع ولا يُوهب ويُورث كما في رواية ابن‎ 
عون في صحيح البخاري.‎ 
وكان أبو يوسف ييز بيع الوقف» فلما بلغه حديث عمر قال: هذا لا‎ 
يسع أحداً خلافه؛ ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» فرحع عن بيع الوقف حتى‎ 
صار كأنه لا حلاف فيه بين أحد.‎ 

1 انظر: الفتح ١3/09‏ 5). 
وأما قوله: «حَبّس الأصل وسبّل الشمرة» فالمراد به أن يكون محبوساً لا باع 
ولا يوهب ولا يورث. ا 
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عمر» وحكيم بن حزام» وعمرو بن العاص» وأنس بن مالك 
وغيرهم ()”". 

- وروينا في أبي هريرة في بعئة البي ب عمر بن الخطاب 
على الصدقة فقال: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده» وف رواية 
ار «وأعتده في سبيل ل . 

١-وروينا‏ عن فاطمة بنت رسول الله ي أنها تصدقت 
عالها على بي هاشم وبي المطلب2©. 

05- وحديث ابن عباس مرفوعاً: «لا حبس عن فرائشض 
الله" مداره على ابن طيعة» وهو ضعيف لا يحتج به» وإنما يعرف من 


)١(‏ ذكره المؤلف في الكبرى (151/5) بإسناده عن أبي بكر عبد الله بن 
الزبير الحميدي. 

() صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١514/7(‏ وقال: أخرجه البخاري من 
حديث شعيب وغيره (۳۳۱/۳) ومسلم في الصحيح مسن حديث ورقاء 
.)1Y۷-1/۲(‏ 

) أحرحه المؤلف في الكبرى .)١١١/١(‏ 

5) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١77/5(‏ والدار قطي )1۸/٤(‏ 
وقال: لم يسنده غير ابن هيعة» عن أخيه وهما ضعيفان. 
والحديث دليل للحنفية بأن الملك لا يزول عن الواقف لأنه لو كان الوقف 
يخرج المال الموقوف عن ملك الواقف لكان حبسا عن فرائض الله لأنه 
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يحول بين الورثة وبين أحذ نصيبهم المفروض. إلا أن الحديث مع ضعفه لا 
يدل على مقصود الإمام» فإنه يجاب ما يأتي: 

١‏ - أن الحبس يقضد به توقيف المال عن وارثه. 

۲- أو أراد حبس الجاهلية» وهي السائبة والوصيلة والحامة. 

-٠‏ ثم إن آية الميراث لا تخالف الوقف لافتراقهما. 

-٤‏ وعلى التسليم فإن الأحاديث المذكورة في الباب تخصص هذا العموم 
. الوارد في حديث ابن عباس» فيستثنى منها الوقف. 

ومن أدلة أبي حنيفة ما رواه الطحاوي وابن عبد البر عن الزهري» أن 
عمر بن المنطاب قال: لولا أني ذكرت صدقيّ لرسول الله بل لرددتها. 
وفيه إشارة إلىعدم اللزوم» وامتنع عمر عن الرحوع لكونه ذكر ذلك 
للني بء فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالف إلى غيره. 

وأحاب الشوكاني عن هذا بأنه لا حجة في أقوال الصحابة وأفعاهم إلا 
إذا وقع الإجماع منهم» ولم يقع هناء وقال أيضاً: «وهذا الأثر منقطع, لأن 
الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب» ثم قال: «فالحق أن الوقف من 
القربات الي لا يجوز نقضها بعد فعلهاء لا للواقف ولا لغيره». انتهى. 

انظر: نيل الأوطار .)۲۷/١(‏ 
(۱) انظر: الكبرى .)١57/5(‏ 
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١/ا-‏ باب الحبة والهدية 
)١(‏ الهبة -بكسر الهاء- وهي تشمل المدية والصدقةء فإن قصد منها ثواب 
الآخرة فهي صدقة. وإن قصد منها تكريم الموهوب له وحملت إليه فهي 
هديةء وإلا فهي هبة. 
فالصدقة والهدية متغايران» لأن النبي ي كان يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة كما في حديث بريرة. 
والعطية: تشمل جميع هذه الأنواع. 
ومن شروط البة: تمليك بغير عوض. 
وعرفها الحنابلة بأنها تمليك حائز التصرف مالا معلوما أو مجهولاً تعذر 
علمه» موجوداً مقدوراً على تسليمه» غير واحب في الحياة» بلا عوض بما 
يعد هبة» عرفا من لفظ هبة وتمليك ونحوها. 
انظر: كشاف القناع .)۳۲۹/٤(‏ 
فقوله: تمليك: أحرج منه العارية. وقوله: مالا: أحرج ما ليس يمال 
ككلب وخنزير. 
وقوله: حائز التصرف: وهو الحر المكلف الرشيد. 
وقوله: مالا تعلواما: أى منقولاً أو عقارا. 
وقوله: و حرج منه عبد في الذمة. 
وقوله: مقدورا على تسليمه: خرج منه غير المقدور كالحمل. 
وقوله: غير واحب: أحرج منه الديون والنفقات. 
وقوله: في الحياة: أخرج منه الوصية. 
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وقوله: بلا عوض: أخرج منه عقود المعاوضات. 
وأهم المسائل المختلف فيها بين العلماء هي كما يلي: 

-١‏ الخلاف بين الفقهاء في قبض الموهوب له الهبة: 
فذهب الحمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية وأكثر الفقهاء إلى أنه يلزم 
فيها القبض. وحجتهم في ذلك ما رواه مالك في الموطأ (؟/؟57/) عن 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج الني وَل أنها قالت: إن 
أبا بكر الصديق كان نحلها حادٌ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة قال: وا لله يا بتية! ما من الناس أحد أحب إل غنى بعدي 
منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت تَحَلْمَكٍ حادٌ عشرين 
وسقاء فلو كنت حَدَدْْه واحتزتيه كان لك. وإغا هو اليوم مال وارثي 
وإنما هما أحواك وأحتاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: 
فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتزكته إنماهي أسماء فمن 
الأحرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارحة أراها حارية. انتهى. 
وسوف يذكر المؤلف هذا الحديث في الباب الذي يليه. 
وقوله: حادٌ عشرين وسقا. قال عياض: ما يجد منه هذا القدر. والجاد 
ععنى المجدود, وح أى قطع. 
وقال الأصمعي: هذه أرض جاد مائة وسقء أى يجدٌ ذلك منها فهو صفة 
للنخل الي وهبها تمرتهاء يريد نخلا يُجَدٌ منها عشرون وسقاً. 
والغابة: موضع على بريد من المدينة. 
حددتيه: أى قطعتيه. 
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واحترزټیه: أى حَزْتِيه. 
وذو بطن بنت خارحة: وهي حبيبة بنت خارحة بدت زيد زوحة أبي بكر 
كانت ذلك الوقت حاملاً فولدت أم كلثوم» فكانت الجارية كما قال أبو 
بكر الصديق خي وذلك لرؤيا رآها كما قال بعض العلماء. 

٠‏ وروى مالك أيضا عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمنٍ 
بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رحال ينحلون أبناءهم 
غلا ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه ادا 
وإن مات هو قال: هو لاي قد كنت أعطيته إياه» من نحل نحلة فلم 
يَحُرْها الذي نَحَلّها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. 
وفي غير الموطأ: لا نحلة إلا نحلة يحرزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه. 
رواه البيهقي في المعرفة (01/9) من طريق سفيان» عن الزهري. 
وروی عثمان أن الوالد يحرز لولده إذا كانوا صغاراً. 
قال المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن المبة لا تجوز إلا 
مقبوضة. المغئ (ه/0177). 
وحكى الشافعي عن الحجاج بن أرطاة» عن ابن عباس قال: لا تجوز 
الصدقة إلا مقبوضة» وقال: وكان أبو حنيفة يأحذ بقول ابن عباس لي 
الصدقة. الأم (7/4). وأما الشافعي فقال في النحل والبة والصدقة غسير 
امحرمة وغير المسبلة: فهذه العطية تتم بأمرين: إشهاد من أعطاهاء وقبضها 
بأمر من أعطاها أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض. المعرفة (00/9). 
إلا أن الحنابلة خصوا القبض ف المكيلات والموزونات فقط» وتصح البة 


الجزء الخامس EVV‏ كتاب البيوع 
في غيرهما .جرد العقد. 
وذهب مالك إلى أن القبض ليس بشرط في صحة الهبة» بل إنها تلازم 
بمجرد العقد» لإنه إزالة الملك بغير عوضء فلزم مجرد العقد كالوقف 
والعتق» وقالوا أيضاً: إنها تبرع فلا يعتبر فيها القبضء وإنما القبض لتمام 
فائدتها. وعلى هذا يجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الموهوب. 
؟- الإيجاب والقبول: 
اختلف العلماء أيضاً في الإيجاب والقبول في المدية وافبة. فذهب الشافعي ومالك 
إلى اعتبار القبول. وإنه جرد الإهداء لا يخرج من ملك الواهب» واستدل هؤلاء 
بحديث خالد بن عدي أن الڼي يي قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير 
إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده, فإنها هو رزق ساقه الله إليه». ٠‏ 
رواه أحمد قال الهيئمي في بجمع الزوائد )٠٠١7(‏ ورواه أيضا أبو يعلى 
والطبراني في الكبيرء ورحال أحمد رحال الصحيح. 
فقوله كَلِدْ: «فليقبله» فيه دليل على اعتبار القبول» ولذلك يجوز للواهب أن 
يرحع إلى هديته الي ردت عليه ول يقبلها الموهوب له كما قبض رسول 
الله يع حلة بعث به إلى النجاشي لما تزوج أم سلمة وقال لها: «إني قد 
أهديت إلى النجاشي حلَّة» وأواقي من مسك» ولا أرى النجاشي إلا قد مات» 
ولا أرى هديتي إلا مردودة, فإن ردت علي فهي لك» قالت: وكان كما قال 
٠‏ رسول الله يله وردت عليه هديته؛ فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية 
مسك. وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. رواه أحمد. 
فلو كانت اهدية تخرج من ملك الواهب .عجرد الإهداء لما كان حاز للنبي 
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يلد أن يقبضها ويوزعها على نسائهء بل بعد موت النجحاشي انتقلت إلى 
ورثته. وفرق أحمد وإسحاق فقالا: في الهدية الي مات من أهديت إليه 
قبل وصولها إن كان حاملها رسول الْمُهْدِي رحعت إليه» وإن كان 


حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته. 
وذهب بعض الحنفية إلى أن القبول من الموهوب له ليس بركن» وإنما 
الركن هو الإيجاب من الواحب فقط. 


قال الكاساني: أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب» فأما القبول من 
الوهوب له فليس بركن استحساناًء والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر. 
وقال: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيمن حلف لا يهب هذا الشيء لفلانء 
فوهبه منه فلم يقبل أنه يحنث استحساناء وعند زفر لا يحنث ما م يقبل. 
البدائع .)١١5/57(‏ 

«- حكم الهبة: 
فللعلماء فيه ثلاثة آراء: 
الأول: هو ثبوت الملك للموهوب له غير لازم. فيصح الرحوع والفسخ 
لقوله يَلِةِ: «الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها». 
روي من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وكلها معلولة. انظر: 
نصب الراية .)١78/84(‏ 
وقال المالكية: يثبت الملك في الهبة تمجرد العقد ويصبح لازماً بعد القبض» 
فلا يحل الرحوع بعد ذلك إلا الأب الواهب لابنه» فيجوز أن يرحع قبل 
القبض أو بعده إذا لم يتزتب عليه حقوق الآخرين. 
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۴--أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني» نا أبو سعيد بن 
لغري ا راهب ن داه لي نا وكيع» عن الأعمش» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَل:« لو هدي إليّ 
ذراعٌ لَقبلتء ولو دُعِيْت إلى كرَاع لأجبت». 
5 ورويّنا عن أبي هريرة أن رسول الله ويل قال: «يا نساء 


المسلمات! لا تَحَقِرَنٌ جارة لو فرمين شات" . 


وقال الحنابلة والشافعية: لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الولد فيما 
أعطى لابنه لقوله يع «العائد في هبته كالعائد في قيئه» متفق عليه. «وليس 
لدا مثل السوء, العائد في هبته كالكلب يعود في قیثه». 
وحاء استثناء الوالد في الرحوع في هبته في حديث ابن عمر وابن عباس 
لأن مال ابنه مال له. 
)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى وقال: أخرحه البخاري من حديث 
شعبة .)١99/0(‏ | 
وأخرجه أيضاً أحمد ۸۱۷۹/۲ ) وابن حبان )۳٤۹/۷(‏ 
كلهم من طرق عن الأعمش به. ! 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري )١91/0(‏ ومسلم )۷۱٤/۲(‏ وأحمد »۲٦٤/۲(‏ 
۷ والترمذي (441/5) والمؤلف ف الكبرى 
)١59-1758/5(‏ كلهم من طرق عن سعيد, عنه به. | 
ولي إسناد الترمذي أبو معشر وهو ضعيف وقد تكلم بعض أهل العلم في 
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6- وق حديث موسى بن وردان» عن أبي هريرة مرفوعا: 


2 2 4 ر 
«تهادوا تحابو . 


0) 


حفظه» ولذا حكم الترمذي بأنه غريب من هذا الوجه. يعي ضعيف. والحديث 
صحيح لكثرة متابعاته. وقد أحرجه الشيخان من غير طريق أبي معشر. 

حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )١19/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(؟/50) مع شرحه» والدولابي في الكنى )٠٠١/١(‏ وابن عدي 
)١574/4(‏ والنسائي في كتاب الكنى» وأبو يعلى في مسنده كما في 
نصب الراية )١١١/4(‏ كلهم من طريق ضمام بن إسماعيل» عن موسى 
بن وردان» عنه به. 

قال الحافظ: وإسناده حسن. انظر: التلخيص .)٠٠١/7(‏ 

وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهما. 


فأما حديث ابن عمر فرواه القضاعي في مسند الشهاب (١/١8؟)‏ 


والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص )۸٠‏ من طريق يحيى بن بكير» عن 
ضمام بن إسماعيل» عن أبي قبيل المعافري» عن عبد الله بن عمرو به مثله. 
وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: قد اختلف فيه على 
ضمام بن إسماعيل؛ فقيل عنه» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمروء 
وروی عنه عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة. 

وجمع الزي بين الطريقين فقال: فيحتمل أن يكون لضمام فيه طريقان 
عن أبي قبيل» وعن موسى بن وردان. نصب الراية .)١١١/4(‏ 

وحديث عائشة أخرجه الطبراني في الأوسطء والدولابي في الكنى 
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؟/ا- باب شرط القبض في اهبة 


)١57/1(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۳۸٠/١(‏ وأبو الشيخ في 
الأمثال (ص۷۷) كلهم من طريق المثنى أبي حاتم القطانء عن عبيد الله 
بن العيزار» عن القاسم» عن عائشة بلفظ: «تهادوا تزدادوا حباء وهاجروا 
توارثوا أبناءكم مجداء وأقيلوا ذوي افيئات عثراتهم». 

قال الهيثمي: فيه المثنى أبو حاتم و لم أحد من ترجمه. وكذلك عبيد الله بن 
العيزار. انظر: مجمع الزوائد (55/5 .)١‏ 

وقال الحافظ: في إسناده نظر. انظر: التلخيص .)۷٠/٣(‏ 

والأحاديث تدل على استحباب قبول الهدايا ولو كانت حقيرة» لقول 
البي : «لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت» وفي لفظ: «لو دُعيت إلى 
ذراع أو كراع لقبلت». 

والذراع معروف» وقد كان البي يله يحبهء والكراع: هو ما يكون من 
دون الكعبة من الدابة. 

فهل قصد الني ي بهذا الحديث قبول المدية غالية أو حقيرة؟ أو أنه جمع 
بينهما للتحانس وأراد به الحقير فقط. 

والمتبادر هو المعنى الثاني لأن الهدية الغالية غالبا لا ترد وإنما الي ترد هي 
الحقيرة» فخص الشارع من قبول الهدية تطييباً لخاطر ايء لأنه قد لا 
يستطيع تقديم هدية غالية» فيحرم من استحباب الإهداء ولذا ترحم 
البخاري بقوله: «باب القليل من الهدية». 
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محمد بن یعقوب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» نا ابن وهب» 
أنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم» أن ابن 
شهاب أخبرهم» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي وي أنها 
ل ا ا شري و ا ا 
فلما حضرته الوفاة قال: وا لله ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي 
منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي 
داد عشرين وسقاء فإن كنت جَدَدْبِيهِ واحْمَرْتيُه كان لك ذلك وإنما 
هو مال الوارث» وإغا هو أخواك وأختاكء فاقشسيموه على كتاب الله 
(عز وحل) فقالت: يا أبتٍ وا لله لو كان كذا وكذا لتركته, إنما هي أسماء 
فمن الأخرى؟ قال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها حارية. 
۷-وروينا عن أبي موسى الأشعري» عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: الإنحال ميراث ما لم يقبض”". 
4- وروينا عن عثمان ومعاذ بن جبل وابن عباس 
كما أخرحه أيضأ من طريق يونس )١1/0/5(‏ وشعيب (178/5) ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه )٠١١1/9(‏ عن معمر كلهم من طريق الزهري به. 
- وقد مضى البحث بالتفصيل في الباب الذي قبل هذا. 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى .)١7١/5(‏ 
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وابن عمر. 

8- وأخبرنا أيو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
بعقوب» ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد, ثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أن عمر بن 
الخطاب قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحل فإذا مات أحدهم 
قال: مالي في يدي» وإذا مات هو قال: كنت نَحَلته وكدي. لا نحلة 
لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالدء فإن مات ورثه". 

٠‏ -وبإسناده عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب قال: فشكى 
ذلك إلى عفمان» فرأى أن الوالد يجوز لولده إذا كانوا صغارا“. 

لاسرز وا ويه لاعداع هن بين من ل ا ورف 
مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم» فأحيزت” . 
- وفي الحديث الصحيح عن حابر أنه كان له على النبي 


)١(‏ ذكره المؤلف في الكبرى )١7١/5(‏ وقول معاذ في مصنف عبد الرزاق 
.)١1707/9(‏ أى أنه لا تحوز الصدقة حتى تقبض. ) 

() أحرحه المؤلف في الكبرى )١7١/5(‏ وعبد الرزاق )٠١7/9(‏ ومالك في 
الموطأ )۷٠١۳/۲(‏ كلهم عن عروة به. 

() أخرحه المؤلف في الكبرى )١17١/5(‏ وعبد الرزاق .)٠١7/9(‏ 

() ذكره المؤلف في الكبرى .)١71/5(‏ 
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يكلِهُ دين قال: فقضاني وزادني. 
ات وي حديث البهزي في الحمار العقير.. فقال: يا رسول 
الله! شأنكم بهذاء فأمر البي ب أبا بكر فقسمه بين الرفاق©. 


(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١7١/5(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن ثابت بن مد .)١75/5(‏ 
ورواه أيضاً مسلم )410/١(‏ وأبو داود (147/6) والنسائي (۲۸۳/۷) 
والدارمي (۲۹۰/۲) وأحمد )۳١۲١۲۹۹/۳(‏ وابن الجارود 
(۱۷۳۰۱۷۲/۲) والحميدي )٥۳۹/۲(‏ وعبد الرزاق (۳۱۸/۸) كلهم 
من طريق محارب بن دثار» عن حابر به. 

(0) أحرحه المؤلف في الكبرى 0171/5 ومالك في الموطاً )51/١(‏ 
والنسائي )١47/5(‏ وأحمد (4017/1) كلهم من طريق يحيى بن سعيد» 
عن البهزي. 
وقد ذكر الحافظ اختلافاً على يحيى فى رواية هذا الحديث عن البهزي أو 
عن عمر بن سلمة. انظر: الإصابة (717-958/6). 
أما فقه الحديث فانظر: «باب الحبة والهدية». 


الجزء الخامس کناب البيوع 
۳- باب العُمْرَى والرقبی“ 


١ ٤‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك. 

وأخبرنا أبو أحمد المهرحاني» نا أبو بكر بن حعفر المزكيء ثنا 
أحمد بن إبراهيم؛ ثنا ابن بكيرء ثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
يد قال: «أيما رجل أعمر عُمْرَى له ولعقبهء فإنها للذي يُعْطاهاء لا ترجع 
إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث». 


() العُمْرَى: أن يجعل الإنسان طول عمره للموهوب له فإذا مات ترد عليه. 
يقول: أعمرتك داري هذه أو عُمْرَى أو مدة حياتك أو ما حييت» وهو 
نوع من الهبة كان الناس يفعلون في الحاهلية فأبطله الإسلام. 
والرقْبَى أن يقول: إن مث أنا قبلك فهو لك. وإن مت قبلي فهو لي 
ميت بذلك لأن كلا منهما يتزقب وينتظر موت الآخر قبل موته. 

(۲) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (177-111/7) وقال: رواه مسلم 
في الصحيح عن يحبى بن يحيى .)١1745/7(‏ 
ورواه أيضاً البخاري )۲۳۸/١(‏ ومالك (57/7/) وأبو داود (۸۱۹/۲) 
والترمذي (1۲۳/۲) والنسائي (1/5-71/5/5؟) وابن ماحه (97/7/) 
وابن الجارود (757/7) وابن حبان (5954-791/17) والطحاوي 
)4۲/٤(‏ والبغوي (۲۹۱/۸) وعبد الرزاق (۱۹۲/۹) وأحمد (۳۹۳/۳» 
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قلت: ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث. وأن 
العُمْرّى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته» 
ولعقبه من بعده» فإذا أعمرها المعمر وحده. فقال في موضع من 
الكتاب القديم: لم تكن له ولا لعقبه. 
وقال في موضع آخر منه: ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع 
ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمُرّى جائزة وإن لم يقل: 
ولعقبه» وهي له في حياته ولورئته إذا مات. ولعله وقف على اخحتلاف 
الرواة على الزهري» ومنهم من رواه كما ذكرناء ومنهم من جعل 
قوله: «ولأنه أعطى عطاءً وقعت فيه مواريث» من قوله أبي سلمة 
وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه: «من أعمر عُمْرَى فهي له 
ولعقبه يرثها من يرئه من عقبم)”". 
وكذلك رواه يحبى بن يحبى» عن الليث» عن الزهري. 
۹ ) كلهم من طرق عن ابي سلمة عنه به. 
)01 صحيح: أخر جه المؤلف في الكبرى OVTIY)‏ وأبو داود (AIVIY)‏ 
والنسائي (175/5؟) وابن حبان (۲۹۳/۷). 
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sS‏ ل 
0~ حو ليون ی 
TT‏ بن أبي خيثمة» 
ثنا أبو معمرء ثنا عبد الوارث؛ قال: ثنا أيوب السختياني» عن أبي 
الزيير» عن جابر بن عبد الله قال: كانت الأنصار يُعُمِرون المهاجرين 
قال: فقال رسول الله وَل ا اي اله فإنه من أَعْمّرَ 

شيئاً حياته فإنه لورثته إذا مات)20 
وكذلك رواه هشام ا وجماعة» عن أبي الزبير» وهو 
ظاهر رواية عطاء» وطارق المكي؛ عن حابر“ . 


(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )1١077/5(‏ وقال: رواه البحاري في 
الصحيح عن أبي نعيم؛ عن شيبان (718/0) وأخرجه مسلم من وجحهين 
عن هشام )١757/9(‏ وأبو داود )8١17/9(‏ والنسائي (7717/5) وابن 
حبان (۲۹۲/۷). 

(1) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (1177/5) وقال: أخرحه مسلم في 
الصحيح عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن 
حده 417/99 )١7‏ وأخرحه أيضا النسائي (774/5) وابن حبان 
)۲۹٤/۷(‏ وابن عبد البر في الاستذكار (770/77) كلهم من طرق عن 
أبي الزبير» وفي لفظ: «فهو له حياتة وموته». 

(۳) صحيح: رواه البيهقي )١717/7(‏ من طريق هدبة» ثنا همام بن يحيىء ثنا 
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ا 2 
5- وبشير بن نهيك» عن أبي هريرة '. 


قتادة» عن عطاء به ولفظه: «العُمرى جائزة». وقال: أحرجه مسلم في 
الصحيح من حديث شعبة )١748-1741/8(‏ وأخرحه البخاري من 
حديث همام .)7١8/0(‏ 

ورواه أيضاً النسائي (/71/1) وأحمد (97791/7) والطيالسي 
وص 717*5) وابن الجارود (747/7) وابن حبان (۲۹۲/۷) والطحاوي 
(91/947/5) كلهم عن قتادة» عن عطاءء عنه مثله. 

.)۸۲٣۱-۸۲۰/۲۳( وأبو داود‎ )١7/5/5( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )٤( 
أن رسول الله يك قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من‎ 
نخل» فماتت فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتهاء وله إخوة فقال رسول الله‎ 
يلِِ: «هي ها حياتها وموتها» قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: «ذلك‎ 
أبعد لك» قال البيهقي بعد أن رواه من طريق محمد بن عثمان بن أبي‎ 
شيبة» ثنا أبي» ثنا معاوية بن هشام, ثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت»‎ 

ظ عن حميد الأعرج» عن طارق» عنه» فذكر مثله. وقال: «رواه أبو داود في 
السنن عن عثمان بن أبي شيبة نحوه ابنه عنه» وليس بالقوي» انتهى. 

)۲۳۸/١( والبخاري‎ )١174/5( صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
)701//57( وأبو داود (811-8157/7) والنسائي‎ )١74//9( ومسلم‎ 
-150/1( والطيالسي (ص7”7”7) وابن الجارود‎ )٤۸۹۰٤۲۹/۲( وأحمد‎ 
والطحاوي (17/5) والبغوي (۲۹۲-۲۹۱/۸) كلهم من طرق‎ )۲ ٦ 
عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك عنه بلفظ: «العْمَرّى جائزة».‎ 
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۷-وحجر بن قيس المدري» عن زيد بن ثابت”. 

۸- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن شيبان» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن حريج» عن 
عطاء» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل قال: لا تعمروها شيئاً 
فهو لمعمره محياه وماته» ومن أرقب شيئ فهو سبيل الميراث»”". 

4- ورويّنا في حديث زيد بن ثابت» عن النبي 4: «من 
أعمر شيئاً فهو لعمره محياه وماته» ومن أرقب شيئاً فهو سبيل اليراث». 


(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١75/5(‏ وأبو داود (871/9) 
والنسائي (717/1/5) وابن ماحه )۷۹٦/۲(‏ وعبد الرزاق )١185/9(‏ وابن 
حبان (۲۹۲/۷) كلهم من طريق حجر بن قيس المدري» عن ثابت 
بلفظ: «من أعمر شيئا فهو لِمُعْمّره حياته ومماته» ووردت ألفاظ أحرى 
ورجاله ثقات. 

(۲) رواه ابن عبد البر في الاستذكار (۲۲/. ۲ ) عن علي بن المديئي» عن 
سفيان به» ولكن لفظه: «لا تعمرواء ولا ترقبواء فمن أعمر شيئاء أو أرقبه, 
فهو لورثته» فجعل العمرى والرقبى لورثته. ! 

() أخرحه أصحاب السنن غير الترمذي وأحمدعن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن حجر المدري» عن زيد بن ثابت فذكر مثله كما سبق. 
وأخخرج النسائي عن ابن طاوس» عن أبيه به بلفظ: «العُمْرَى للوارث» 
وبلفظ: «العَمْرَى جائزة» وصرح ابن عباس لي حديث مرفوع عند 
النسائي وفيه الحجاج بن أرطاة بقوله: «من أعمر عُصْرَى فهي لمن أعمرها 


الجزء الخامس اہ -ب کاب البيوع 
٤‏ - باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية 


- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي 


جائزة» ومن أرقب رُقبَى فهي لمن أرقبها جائزة». 

فألغى الإسلام الشرط في العُمْرَى والرقبى وجعلهما للوارث والحمد لله 
وأحاديث الباب تفيد بأن العْمْرَّى تمليك يرث ورثاؤه كسائر أملاكه وبه 
قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما وهو مذهب الحدثين. 

وقال مالك: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة» ولم يأحذ بحديث العُمرى؛ 
ورده بالعمل عنده» وقال: إنها ترحع إلى المعطي إذا مات المعطّىء 
وكذلك لو قال العطي: هي لك ولعقبك ترحع أيضاً إلى معطي عند 
انقراض عَيِب المعطى إذا كان المعطي حياء وإلا من كان حياً من ورثته 
وأولى الناس غيرائه» ولا ملك امور بافظ المُمرى عند مالك وأصحابه 
رقبة شيء من الأشياء. انظر: الاستذكار (711/77). 

والصحيح ما عليه الجمهور؛ لحديث جابر» وما كان مثله في العمرى. 
فجعلوا الَعُمرَى هبة مبتولة ملكا للذي أعمرهاء وأبطلوا الشرط وهو ذكر 
العمر فيهاء وإنما اشترطوا فيها القبض كسائر الهبات» فإذا قبضها المعمّر 
ورثها عنه ورئته بعده كسائر ماله» لأن الي 4# أبطل شرط المعير فيهاء 
وجعلها ملكا للمعمّر موروثاً عنه. 

وأما قوله في بعض الأحاديث: «فهي له ولعقبه» فهو تأكيد له لا شرط في 
نقل الملكية إلى ورثته بعد موته» وبدونه لا ينتقل. 
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الحافظ ببغداد» ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان» ثنا تميم بن 
محمدء ثنا حامد بن عمرء ثنا أبو عوانة» عن حصين» عن عامر قال: 
معت النعمان بن بشير يقول وهو على النبر: 

أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى 
يشهد رسول الله يله قال: فأتى النبي يك فقال: إني أعطيت ابن 
عمرة بنت رواحة عطية وأمرتي أن أَشْهِدَكَ يا رسول الله! قال: 
«أعطيت سائر ولدك مغل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» قال: فرحع فرد عطيته. 

ورواه أبو حيان التيمي» عن عامر الشعي» وقال فيه: فقال: «فلا 
تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور» ”. 

-١‏ ورُوي ذلك أيضاً في حديث جابر بن عبد الله في هذه 


)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١17/5(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن حامد بن عمر )7١١/0(‏ وأخرحه مسلم -١747/9(‏ 
)٣‏ من وجهين آخرين عن حصين. 
وأخرحه أيضاً ابو داود (۸۱۲-۸۱۱/۳) والنسائي (55.0-769/5) 
وابن ماحه )۷٩۹٥/۲(‏ وأحمد (559167758/4؟) والطيالسي (ص7١٠)‏ 
والحميدي (5/. ١؛)‏ وابن الجارود )۲٤۹/۳(‏ وابن حبان (17/0/1- 
0١‏ والطحاوي (55.80/4) والدار قطن )٤۲/۳(‏ كلهم من طرق 
عن الشعي عنه به. 
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القصة. قال: «فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور». 

وف رواية أحرى: «وإني لا أشهد إلا على حق»“. 

- وف حديث ابن عباس مرفوعا: «سووا بين أولادكم في 
العطيةء فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساءع»”©. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۱۷۷/١(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن أحمد بن يونس .)١7515/7(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود )۸۱٥/۳(‏ وأحمد (/57”) وابن حبان (۲۸۰/۷) 
والطحاوي )۸۷/٤(‏ كلهم من طريق زهير عن أبي الزبير» عن حابر 
بلفظ: قالت امرأة بشير: انحل اب غلامك» وأشهذ لي رسول الله ب 
فأتى رسول الله يك فقال: إن ابنة فلانة سألتئ أن أنحل ابنها غلامي 
وقالت: أشهد لي رسول الله يله فقال: «أله إخوة؟» قال: نعم. قال: 
«أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قال: لا. قال: «فليس يصلح هذاء وإني لا 
أشهد إلا على حق» واللفظ لمسلم. 

(') ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )۱۷۷/١(‏ وابن عدي )١7117/9(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد )٠١8/11(‏ والطبراني وسعيد بن منصور كلهم 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي 
کثير» عن عكرمة» عنه به. ) 
وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عنه غير إسماعيل بن عياش» وهو قليل 
الحدیث» ورواياته ثابتات الأسانيد, لا بأس بهاء ولا أعرف له شيئاً أنكر 


الجزء الخامس ۹۳ كتاب البيوع 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» ثنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري .ككة, ثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفراني» ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية» عن داود بن أبي 
هند» عن عامر الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: 

جاء بي أبي يحملئ إلى رسول الله وي فقال: يا رسول الله أشهد 
أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال: «كل بيك نحت مغل 
الذي نحلت النعمان؟» قال: لا. قال: «فأشهد على هذا غيري أليس يسرك 
أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا إذاأ» ومنعه. 

رواه أيضاً مغيرة» عن الشعي. 

وفيه دلالة على أنه على الاختيار» فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد 
وله 

وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير وميد 


اداه عن النعمان قال: «فأرجعه»”''ولولا جوازه لما احتاج 


نما ذكرت من حديث عكرمة» عن ابن عباس. 
وحسنه الحافظ في الفتح )7١4/5(‏ مع أنه قال في التقريب: «سعيد بن 
يوسف الرحبي ويقال: الزرقي من صنعاء دمشق» وقيل: من همص» 
ضعيف». فلعله لشواهده. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف بهذا الطريق في الكبرى )١175/5(‏ وقال: رواه 
البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف» عن مالك (9/١1١؟)‏ 


يوامس إو کب لیو 
إلى الرجوع. 
وفيه دلالة على أن للوالد الرحوع فيما أعطى ولده. وقد فضل 
أبو بكر عائشة (رضي الله عنها وعنه) بنحل وقد مضى إسناده”") 
-١71‏ وفضل عمرٌ عاصمٌ بن عمر بشيء أعطاه وفضل عبد 
الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم. قاله الشافعي (45). 
-٥‏ وروينا أيضاً عن ابن عمر أنه فضل ابنه واقدا بشي 
5- ونی حاديث ابن النكدر عن انبي ولك مرسلا: «كل ذي 


سے سس سے مس سے سسس ااا سے سے تس سے م سیت سے کے ی 


ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (151/5 00١7437-01‏ 
وهو في موطاً مالك (51/7/) والنسائي )۲١۸/١(‏ والترمذي 
)٤۰/۲۳(‏ وابن ماحه )۷۹٥/۲(‏ وأحمد (۲۷۱-۲۷۰۰۲۹۸/۲) 
والحميدي )٤۱۱/۲(‏ وابن الجارود )۲٤۸/۳(‏ وابن حبان (۲۷۹/۷) 
والطخاوي )۸۷١۸٤/٤(‏ والدار قطي )٤۲/۳(‏ والبغوي )۲۹٦/۸(‏ 
كلهم من طريق الزهري» عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن» 
عنه بلفظ: أن أباه أتي به به إلى رسول الله يك فقال: إني نحلت ابي هذا 
غلاماً فقال: «أكل ولدك نحلت مفله؟» قال: لا. قال: «فارجعه» واللفظ 
للبخاري. 

(۱) انظر: رقم .)7١355(‏ 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١۷۸/١(‏ وقال: إن ابي واقدٌ مسكين فنحله 
زياه كوف ولد 


.)178/5( معضل: أخخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وابن المنكدر هو عمر بن محمد بن المنكدر كما في الكبرى» روى عن‎ 
أبيه» وسمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وهو ثقة.‎ 
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «مرسلا» ترون به ملعا‎ 
وقع حلاف في روايات النعمان بن بشير عن اسم العطية:‎ 
فمرة قال: نحلة.‎ - 
وثانية قال: غلام.‎ - 
وثالئة قال: حديقة.‎ - 
فأما النحلة فهي تشمل الغلام والحديقة.‎ 
وأما الغلام والحديقة فلا يجتمعان إلا أن يحمل على التعدد. وهو بعيد إذ لا‎ 
يتصور أن يصدر من بشير بن سعيد مثل هذاء وني كل مرة يأتي إلى النبي‎ 
يك وهو يعتذر عن الإشهاد, فاللجمع الذي جمع به الحافظ حسن وهو: أنه‎ 
أولاً نحل ابنه حديقة» لأن زوحته رفضت تربية ولده إلا بالحديقة له‎ 
فمنحها إياه» وبعد سنة أو سنتين ارتجحعها لأنه لم يقبضهاء فأصرت زوجته‎ 
مرة أحرى» فأعطاه غلاما إلا أنها هذه المرة طلبت الإشهاد من النبي يِل‎ 
حتى لا يرحع عنه كما رحع قبل هذا.‎ 
فوقع الإشهاد في المرة الثانية فقط» فكل روى ما ممع من النعمان» لأنه‎ 
كان يخطب بالكوفة. ويخبر بهذا الحديث.‎ 
وهذا جمع حسن إلا أن الشوكاني يرى فيه تكلفاً.‎ 


الجزء الخامس ٤۹٦‏ كتاب البيوع 
أحاديث الباب تدل على وحوب التسوية بين الأولاد ومن حالف ذلك 
فقد أثم» وفي حالة عدم التسوية يجب عليه رد ما فضل به البعض أو إتمام 
نصيب الآخر. 
وبه قال أهل الظاهر وأحمد وابن المبارك وغيرهم من السلف. 
وخالفهم في ذلك أهل الرأي والشافعي ومالك فقالوا: لا بأس بالمفاضلة 
بين الأو لاد ولذا بوب المصنف الاحتيار في التسوية بدون وحوبهاء ثم 
استدل المصنف على ما ذهب إليه بفعل أبي بكر وعمر وغيرهما. 
ولكن قول الني يَلكّ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» صريح في وجوب التسوية. 
وفعل أبي بكر لا يعارض قول النبي يِه لاحتمال أنه خصها لحاحتها 
وعجزها عن الكسب» كما يحتمل أنه كان ينوي أن ينحل غيرها فأدركه 
الموت» وكل ذلك ممكن ولا صارف لوجوب التسوية بين الأولاد. 
ثم اختلفوا في معنى التسوية لي قولين معروفين: 
أحدهما: أن المراد بالتسوية قسمة الله الميراث» فإنه حعل للذكر مِثْلّ 1 
لأنين. وبه قال أحمد وجماعة من العلماء. 
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك :اديور أن التشؤية ان نظ الاش 
مثل ما يُعطى الذكر, لأن الني يك قال لبشير: «سّوٌ بينهم» وعلّل ذلك 
بقوله: «أيسرك أن يَسْتوًوًا في برك؟» قال: نعم. قال: «فسو بيبهم» والبنت 
كالابن في استحقاق برها وكذلك في عطيتها. ‏ - 
وي رواية أخرى: «كل بنيك نحَلْتَ مغل الذي تَحَلْتَ النعمان؟» وف رواية: 
«أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» والثلية هنا التسوية بين الاثنين. 


الجزء الخامس 4۹۷ كتاب البيوع 


-٥‏ باب الرجوع في الهبة 
7- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 
سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصرء ثنا إسحاق بن يوسف 
الأزرق» عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن طاوس» عن ابن 

عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله يَلك: 
«لا ينبغي لأحد أن يعطيّ عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعْطِي ولده. 

ومثل الذي يُعْطِي العطيةء ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شَبع تقيأء 

ثم عاد فرجع في قينه»". 
وأحاب أصحاب القول الأول أن البي ب أطلق التسوية بين أولاد بشير 
ولا يدري هل كان فيهم من الأنثى أم لا؟ أو أن البي بل قد علم أنه لا 
يوحد بينهم الأنثى» إلا أن القول الثاني أقوى دلالة على المقصود فإن 
العطية غير الميراث. ش 
وقال أبو يوسف: يجب التسوية إن أراد بالتفضيل الإضرار» وإلا فلا. 
وعن أحمد: يجوز التفاضل إن كان له سبب مبيح وإلا فلاء والأمر حمول 
على الندب» والنهي على التنزيه. 

(۱) حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )١79/5(‏ وأبو داود (۸۰۹-۸۰۸/۳) 
والنسائي (58-17717/5؟7) والترمذي (447/5) وابن ماحه )۷۹٥/۲(‏ 
وأحمد (۷۸۰۲۷/۲) وابن حبان (۲۹۰-۲۸۹/۷) والطحاوي )۷۹/٤(‏ 
والدار قطن (47-147/7) والحاكم (؟/45) كلهم من طريق حسين 


الجزء الخامس ۹۸ كتاب البيوع 


- ورواه عامر الأحزله عق عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده فكأنه سمعه من الوجهين جميع0©. 

8- ورواه الحسن بن مسلم» عن طاوس قال: قال رسول 
الله : رلا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد». 

١‏ - أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنا أبو بكر القطان, ثنا أحمد بن 
يوسف السلمي» ثنا عبد الرزاق» نا ابن جريج» أخخبرني الحسن بن 
مسلم فذکره". 

وهذا المرسل شاهد لما تقدم» وبهذا اللفظ رواه يزيد بن زريع» 


عن حسين المعلم: «لا يحل..» 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافاً في عدالة عمرو 
بن شعيب» إنما احتلفوا في ماع أبيه» عن حده» ووافقه الذهي. . 

إلا أن الصواب أنه حسن» فإن عمرو بن شعيب صدوق. 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١79/5(‏ والنسائي )١55-17514/5(‏ وابن 
ماحه (797/7) والدار قطن )٤۳/۳(‏ وقال: تابعه إبراهيم بن طهمان 
وعبد الوارث» عن عامر الأحول كلهم من طرق» عن عامر الأحول 
بلفظ: «لا يرجع في هبته إلا الوالد, والعائد في هبته كالعائد في قيئه». 

() مرسل: أخرجه المؤلف في الكبرى (179/5) والدار قطي (4177/9). 


ب امس لوو کب لی 


1- وأما حديث عبيد الله بن موسى» عن حنظلة بن أبي 
سفيان قال: “معت سال بن عبد الله يحدث عن ابن عمرء عن النبي 
يله قال: «من وهب هبة أحق بها ما لم يُعْبْ منها» فهو وهم. 

وامحفوظ عن حنظلة» عن سالم؛ عن أبيه» عن عمر من قوله: من 
وهب هبة لوجه الله فذلك له» ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرحع 
فيها إن لم يرض منها"”. 

5- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس 
الأصمء نا ابن عبد الحكم» نا ابن وهب قال: معت حنظلة بن أبي 
سفيان الجمحي... فذكره. ْ 


A1‏ ورواه عبيد | لله بن موسى» عن إبراهيم بن جماعيل بن 


)١(‏ موقوف: أحرحه المولف في الكبرى (187/5) والحاكم (؟/07) 
والدار قطني (477/7) كلهم من طريق عبيد الله بن موسى. 
وقال الدار قطبي: لا يثبت هذا مرفوعاً والصواب عن ابن عمر» عن عمر موقوفاً. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه إلا أن 
نقل الحمل فيه على شيخنا. ووافقه الذهي. 
وقال البيهقي: غلط فيه عبيد الله بن موسى فرواه عن حنظلة بن أبي 
سفيان» عن سالمء عن ابن عمر الحديث. والصحيح من رواية عبد الله بن 
وهب» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن سام عن أبيه» عن عمر. 
انظر: معرفة السنن والآثار (59-74/9). 


الجزء الاش ب ا ا نديد كان البيوع 
مجمع) عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة» عن النبي وَدِ: «الواهب 
أحق بهبته ما لم یشب . 

وهذا أيضاً غير محفوظ» وإبراهيم بن إ“ماعيل غير قوي. 

- والمحفوظ: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن سالم؛ عن أبيه» عن عمر قال: من وهب هبة فلم ُشب» فهو أحق 
بهبته إلا لذي رحم. 

أخيرنا أبو نصر بن قتادة» ثنا أبو الفضل بن خيرويهء ثنا أحمد بسن 


حدق كنا سعيك بن منصورء كنا سفياك... فذكره9". 


)۷۹۸/۲( وابن ماحه‎ )١181/5( ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والدار قطن (/47) وإبراهيم بسن إسماعيل بن مجمع الأنصاري المدني‎ 
ضعيف» ضعفه النسائي» وقال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو حاتم:‎ 
كثير الوهم ليس بالقوي» وقال البخاري: كثير الوهمء واستشهد به لي‎ 
.)١3/1( صحيحه. انظر: الميزان‎ 

0( موقوف: أخرحه الؤلف في الكبرى )۱۸١/١(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير )717/1١/١/1(‏ والطحاوي في شرحه (81/4) والدار قط في العلل 
)٥۷/۲(‏ وابن عبد البر في الاستذكار »)۳٠۷/۲۲(‏ ورحاله ثقات. وهو 
موقوف» ورواه أيضاً الأعمش» عن إبراهيم» عن عمر مثله. 

. ورواه مالك في الموطأ عن داود بن الحصين» عن أبي غطفان بن طريف 
المي أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رح أو على وجه 
صدقة» فإنه لا يرحع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إغا أراد بها الثواب» 


فهو على هبته يرحع فيها إذا لم يرض منها. 

شرح الحديث: 
الفبة والصدقة والهدية معانيها متقاربة. 
فإن قصد منها التقرب إلى الله بإعطاء محتاج فهي صدقةء وإن قصد منها 
توددا ومحبة فهي هدية: وإن لم يقصد منها التقرب» ولا التودد فهي هبة. 
وفي الغالب يقصد منها التعاون على البر والتقوى» والواهب وإن لم يقصد 
منها التقرب فهو مثاب عند الله تعالى. 
وعند الجمهور يثبت ايلك للموهوب له بالقبض» وليس له الرحوع في 
هبته لقوله يد «العائد في هبته كالعائد في قيئه» إلا الوالد فإن له الرحوع 
فيما أعطى ولده. | 
وحاء هذا الاستثناء في الحديث لأن الوالد ليس كغيره من الأحانب 
والأباعد. وقد حعل رسول الله يك للأب حقاً في مال ولده فقال: 
«أنت ومالك لأبيك» فإذا سرق مال ابنه الغ لم يقطع» وإذا وطئ حاريته 
0 
ألا ترى أنه يلي عليه البيع والشراء ويقبض لهء وإذا كان كذلك صار في 
الهبة منه والاسترحاع عنه لي معنى من وهب و لم يقبض. 
وظاهر الحديث يدل على هذا وبه قال الشافعي والجمهور. 
وقال أبو حنيفة: ليس للأب الرحوع فيما وهب لولده» وله الرحوع فيما 
وهب للأجانب لقوله #: «الواهب أحق بهبته مالم يشب منها» وإسناده 
ضعيف كما سبق ذكره. والصواب فيه أنه من قول عمر بن الخطاب طب 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
وتأول حديث ابن عمر على أن له الرحوع عند الحاحة إليه» ولم يجعل 
ذلك بحق الأبوة. 0 
وقول مالك قريب من هذا قال: الأمر الجتمع عليه عندنا أن البة إذا 
تغيرت عند الموهوب له للثواب (يعيئ للبدلة) بزيادة أو نقصان» فإن على 
الموهوب له أن يُعطي صاحبَها قيمتها يوم قبضّها. 
قال ابن عبد البر: «فذهب مالك في الهبة للثواب (أى للبدلة) أنها جائزة 
غير مردودة» إذا قبضها الموهوب له كان للواهب مطالبته بالثواب منهاء 
ذا رحم منه كان أو غير ذي رحم» إلا أن يكون فقيراً يرى أنه أراد بها 
الصدقة عليه» فلا ثواب عليه حينئذ» والموهوب له مخير في ردّهاء أو إعطاء 
العوض منهاء هذا ما لم يتغير عنده بزيادة أو نقصان» فإن تغيرت عنده 
بزيادة أو نقصان كان للواهب قيمتها يوم قَبَضّها الموهوب له» انتهى. ٠‏ 
انظر: الاستذكار (۳۰۸/۲۲). 
وهو مذهب عمر وعلي وفضالة بن عبيد في حواز الهبة للثواب. 
وقال الشافعي: البة للثواب باطل ومردود متمسكا بحديث ابن عمر وأبي 
هريرة وغيرهما. 
وبه قال أكثر أهل الحديث. 
قال الإمام أحمد: ليس لأحد رحوع» ولا ثواب في هبة ولا هدية» لقول 
البي ي3: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وهو حديث صحيح كما سبق. 
وأما قول عمر بن الخطاب 5ه فإنه لا بد من التأويل حتى لا يخالف المرفوع. 
فمنها: لعله يقصد به إذا احتاج إليها الواهب فهو أحق بها من غير 
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5/ا- باب اللقطة(١)‏ 


ومنها: أنه يقصد به الفقير الذي يهب الغئء وقصده حث الغ على الهبة 
لقرينة تدل عليه كما قال المالكية. ومنها: لعله لم يبلغه الحديث فاحتهد 
فيه» ومنها: أنه حمل النهي على التنزيه دون التحريم. وا لله تعالى أعلم. 
)١(‏ اللقطة واللّقيط والضالة كل ها أحكام. 
فاللقَطّة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. 
وقال عياض: لا يجوز غيره. 
وقال الزمخشري في الفائق: بفتح القاف والعامة تسكنها. وهو ماوحد 
بعد طلب وهو شامل لبن آدم والأموال والحيوان قال تعالى: إفالتقطه آل 
فرعون» إلا أن الفقهاء فرقوا بين اللقطة واللقيط والضالة. فقالوا في 
: اللقطة: هو مال ضائع من صاحبه. وقيل: مال يوحد ولا يعرف صاحبه. 
واللقطة مباحة عند الحنفية والشافعية» بل منهم من قال: إنها مندوبة 
وذلك للحفاظ على مال الأخ المسلمء وقال المالكية والحنابلة: يكره 
الالتقاط خوفاً من أكل الحرام» ومن التقصير فيما يحب عليه من تعريفها 
وردها لصاحبهاء وترك التعدي عليها. ٠ ٠‏ 
والملتقط على ثلاثة أنواع: الشيء الكبير ذو القيمة» والشيء الصغير» 
والمأكول من التمر وغيره» فيجب على الملتقط عند الجمهور تعريف 
اللقطة الكبيرة سنة كاملة لأمر النبي يك في الجتمعات العامة وأبواب 
المساحد وهو أمر مجمع عليه كما قال النووي وغيره. وذلك لمن لم يرد 
حفظها على صاحبها بل أراد تملكها فلا بد من تعريفها. 


وأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزم بالتعريف به 
قال النووي: فيه وحهان لأصحابنا: أحدهما لا يلزم» بل إن حاء صاحبها 
وأثبتها دفعها إليه وإلا دام حفظها. والثاني: وهو الأصح أنه يلزم التعريف 
لفلا تضيع على صاحبهاء فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها 
فوحب تعريفها. 

والثاني هو الوحيه» فإن البي يك لم يفرق بين الحفظ والتملك ثم إذا أخذه 
الملتقط و لم يعرف بها كيف يعرف صاحبها عن مكان لقطته. 

وأما إن كان شيئاً حقيراً مثل حبل» أو درهم» أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة 
أيام» لما رواه أحمد من حديث اعلا و رونا «من الط لْفَطَةَ 
يسيرة حبلاً أو درهما أو شبه ذلك فَيُعَرّفْها ثلائة أيام, فإن كان فوق ذلك 
فليغرفها ستة أيام» إلا أن في إسناده مقال» فيه عمر بن عبد الله بن يعلى› 
وقد صرح جماعة بضعفه وقد أحرج له ابن خزعة متابعة. 

ولكن قال ابن رسلات: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولاً به» لأن 
رحال إسناده ثقات. وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف 
سنة» لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة» وتعريف الثلاث 
رخصة تيسيراً للملتقطء لأن الْمُلتَقَط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة 
عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير. انتهى. 

وإن كان من المأكولات مثل التمر وغيره فلا يحتاج إلى التعريف أصلاً لبا 
يخاف عليه من الفساد. 

وأما بعد التعريف حولاً كاملا فاختلف العلماء في ذلك. 


فقال الجمهور من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث أنه يملكها غنياً كان 
الملتقط ها أو فقيراً مستدلين بحديث أبي بن كعب سوف يذكره المؤلف. 
وكان أبي من مياسير الأنصار. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا عَرّفها سنة ولم يأت صاحبها تصدق بها إن 
كان غنياً وإن كان فقيراً يأكل منها بالقدر الذي يخرجه عن حد الفقر إلى 
حد الغنى» لأن أموال المسلمين حرام إلا بطيب نفس صاحبه» وإن حاء 
صاحبها بعد سنة فحديث زيد بن خالد وهو الصحيح» يدل عليه أنه يرد 
عليه» فمن قال: يتصدق فقد حالف هذا الحديث» وأما الرد فيكون بالعين 
إذا كانت قائمة» وبالقيمة إذا استهلكت» ولا ضمان على الملتقط إذا 
لم يكن منه النعدي والتقصير. 

والضالة خاصة بالحيوان من الإبل والبقر والغنم وغيرها من البهائم. 

قال الأزهري: الضالة لا تقع إلا على الحيوان؛ وأما الأمتعة وما سوى 
الحيوان فيقال فيه: لقطة ولا يقال: ضالة. 

ويجوز التقاط الضالة عند الحنفية والشافعية صيانة لأموال الناس كما 
في اللقطة. 

وكره الجمهور من المالكية والحنابلة» وإليه ذهب امحدثون لما حاء عن 
رسول الله وك النهي عن إيواء الضالة من الإبل حاصةء فإنه لا يحتاج إلى 
الحفظ كما أنه لا يخاف عليه من الضياع بخلاف الشاة؛ لأنها معرضة 
للضياع من الذئب وغيره. 

وأحاب الحنفية والشافعية عن أحاديث النهي عن أخذ الضالة بأنه في 
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الزمن الذي كان يغلب على الناس الصلاح والتقوى» وأما اليوم فكثرت 
الخيانة» وانتشر الفسادء وبدأت النفوس تشح بما في أيدي الناس فكيف 
اا مات 
وهل البقرة والخيل والحمير تلحق بالإبل أم لا؟ فالصواب عند الجمهور 
أنها تلحق به لحلادتها ومقاومتها إلا أن يخاف عليها من السباع. 
فإن حاء صاحبها وعرف عددها ووكاءها فهل تدفع إليه اللقطة أو يطلب 
منه البينة» فذهب مالك وأحمد إلى أنه يدفع إليه ولا يطلب منه بينة. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن وقع في نفسه شبهة فله أن يطلب منه البينة 
أو يدفع إليه إن شاء إلا أن تقدم الاثنان» ووصف كل واحد منهماء وأصابا 
في الوصفء فيطلب من كل واحد منهما بينة بدون خلاف. 
وإلا فالقول ما قال مالك وأحمد لإطلاق الني ي بقوله: «فإن جاء صاحبها 
فعَرّف عددها وو كاءها فادفعها إليه». 
ولم يفرق الجمهور بين لقطة الحل والحرم في أحكام اللقطة إلا أن اللقطة 
لا تملك أبداً لما حاء في الحديث احتراماً لمكانة الحرم» فلا يجوز التقاطها إلا 

نشیا ومُعرضي بدون تخديد الزمن فهو لصاحبه أبدا. 

وخالف في ذلك بعض المالكية فقالوا: هي كغيرها من الأماكن وحاء 
النهي للمبالغة في التعريف» وإلا فإنه يملكها بعد سنة كغيرها من البلاد. 
اللقيط: يستعمل في الغالب في الطفل المفقود الطروح على الأرض فرارا 
من تهمة الزنا أو لسبب غير معلوم. | 
والتقاط اللقيط مندوب عند الحنفية لما يتزتب عليه إحياء النفس وفرض 
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6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء نا ابن 
وهب» أخبرني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث وسفيان بن سعيد 
الثوري وغيرهم» أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم) عن يزيد مولى 
المنبعث» عن زيد بن خالد الجهئ أنه قال: 

أتى رحل إلى رسول الله ك وأنا معه فسأله عن اللقطة فقال: 
«اعرف عِفَاصَّها ووكاتها ثم عَرُفْها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنك بها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» قال: 
فضالة الإبل؟ قال: «معها حذاؤها وسقاؤها تر ذُالماء وتأكلٌ الشجر حتى 


كفاية عند الجمهور إلا إذا حاف هلاكه ففرض عين. 

والملتقط له الحق في إمساك اللقيط إلا إن حاف على نفسه من تهمة 
السرقة» فيرفع أمره إلى الحاكم» ويستأذن منه للامساك إن شاء أو يرده 
إلى دار التربية» فإن أمسك فله حق أن يكون نفقة تربيته من بيت المال أو 
ينفق من جيبه؛ ثم يعود على الطفل نفسه بعد بلوغه. 

وأما نسب اللقيط فيكون مجهولاً إلا إذا ادعى أحد فتقبل دعوته بدون بينة 
لما فيه من الشرف والكرم يعود على اللقيط إلا أن يكون المدعي أكثر من 
واحد فيطلب من كل واحد بينة.. 

ويأتي بقية المسائل في باب اللقيط. 


o 
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يلقاها ربها»” . 
ورواه إسماعيل بن جعفرء عن ربيعة وقال: ثم استنفق بها . 
وكذلك رواه يحيى بن سعيد» عن يزيد: «فإن لم تعرف فامتنفقهاء 
فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادها إليه»". 
حوفي حديث قن سالم الجيشاني» عن زيد بن خالد» عن 


)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١84/7(‏ وقال: أخرجه البخاري في 
الصحيح من حديث مالك والثوري (85:80/5) ورواه مسلم عن ابي 
الطاهر» عن ابن وهب )١757/7(‏ وهو في الموطأ .)۷۷١/۲(‏ 
ورواه أيضاً أبو عوانة )۳٤۰۳۳/۲(‏ وأبو داود )۳۳٠/۲(‏ والترمذي 
(/1417-754) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (47/17 ”) 
وابن ماحه (۸۳۷-۸۳۹/۲) وأحمد )۱۱۷١۱۱١۹/٤(‏ وعبد الرزاق 
(۱۳۰/۱) وابن الجارود )۲٠٠/۲(‏ والحميدي )١۷/۲(‏ والدار قطي 
)١60/4(‏ والطحاوي )۱۳۰۰۱۳۲/٤(‏ وابن حبان )١97/1(‏ وعبد بن 
حميد (ص7١١)‏ كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث به. 

(۲) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١89/7(‏ وقال: رواه البخاري في 
الصحيح عن قتيبة (41/0) ورواه مسلم عن يحبى بن أيوب وقتيبة وعلي 
بن حجر )۱۳٤۸/۳(‏ عن إسماعيل بن جعفر عنه به. 

() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١1١0/5(‏ وقال: رواه البخاري لي 
الصحيح عن ابن أبي أويسء عن سليمان (817/0) ورواه مسلم عن 
القعنبي )۱۳٤۹/۳(‏ عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد به مثله. 
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رسول الله يلك أنه قال: «من آوى ضَالَة فهو ضال ما م يعرفها»"2. 
١‏ 7- ون حديث الجارود عن النبي يكلِهِ: «ضالة المسلم حرق 
النار فلا تقربنها»”". 

4- أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران 
العدل ببغداد» نا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصور 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١151/5(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي الطاهر» عن ابن وهب )١151/17(‏ قال: أخبرني عمرو 
بن الحارث؛ عن بكر بن سوادة» عن أبي سالم الجيشاني به. 

() صحيح: أخرحه الموؤلف في الكبرى )١5161340/5(‏ وعبد الرزاق 
)١۳۱/۱۰(‏ وأحمد )|۸۰( وابن حبان )4/۷( وأبو يعلى ف مسنده 
(۲۲۰/۲) والدارمي )۲٦٦/۲(‏ كلهم عن أبي مسلم» عن الجارود به. 
وقال الميثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رحال بعضها رحال 
الصحيح .)١517/5(‏ 
وقوله: «عِفاصها» بكسر العين» وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة حلداً 
كان أو غيره. 
قال الخطابي: «وأصل العفاص الحلد الذي يدحل في فم القارورة من 
خحشبة أو حلد أو خرقة ونحو ذلك فهو الصمام -بكسر الصاد- وكذا 
كل ما سددت به شيئاً يقال له السداد بكسر السين». 
والوكاء: -بكسر الواو وبالمد- وهو الذي يشد به رأس الصرة والكيس. 
قال الخطابي: الخيط يشد به الصرّة. 


ايز سس ٢و‏ کب اليوع 
الرمادي» ثنا عبد الرزاق» نا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن سويد 
ابن غفلة قال: حرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة, 
فالتقطت سوط بالعذيب» فقالا: دغه دغه. فقلت: والله لا أدعه 
يأكله السبع» لأستمتعن به» فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك 
له» فقال: أحسنت سبد رض eee‏ 
صْرة فيها مائة دينار. فأتيت النبي يك فقال: «عرفها حولاً» فعرفتها 
خو ثم أتيته فقال: «فعَرفها حولا» فعرفتها حولاً ثم أثيته فقال: «فْعَرّفْها 
حولا» فأتيت بعد أحوال ثلاثة فقال: «اعرف عددها ووكاءّها ووعاءها 
فإن جاءه أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها»“. 
كذا في رواية سلمة بن كهيل بعد ثلاثة أحوال. ثم لقيه شعبة 


عكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو 006 راعذ 


)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١97/5(‏ وقال: أخرحه دك ي 
الصحيح من حديث سفيان الثوري 6/9 .)١701-1١‏ 
ورواه أيضاً البخاري (4۲-۹۱/۰) وأبو داود (۳۲۸/۲) والترمذي 
)1٤۹/۳(‏ وابن ماحه (۸۳۷/۲) وأحمد (1717175/5) والطيالسي 
(ص75) وابن الجارود (75/7) والطحاوي )١717/5(‏ وابن حبان 
(۱۹۸-۱۹۷/۷) كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل به مثله. 


ارہ اخ لاا کاب اليوع 
«عَرّفْها عاما واحدأ» فكأنه کان يشك فيه ثم تذکره. ۰ 
۹“ وأما حديث علي (0) أنه وحد دينارا بالسوق فأنفقه 
بعد التعريف فقد روي فى حديث أن النبي وَل أمره أن يُعَرفه فلم 
يعنزف» فأمره أن يأكله2©. ظ 
احتلاف وف أسانيده ضعف وا لله أعلم. 
- وقد روينا في ساقطة مكة أنه «لا يَلتَقِطّها إلا مُنشِد» وق 


رواية أحرى: «إلا من عرفها»". 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١97/5(‏ والبخاري (47/0) ومسلم 
.)١36١/5(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )١5114/5(‏ وعبد الرزاق )١47/١١(‏ 
وأبو داود (۳۳۷/۲) فيه رحل لم يسم وقول المؤلف: «وفي معن الحديث 
احتلاف» راحع أبا داود والكيرى للمؤلف. 

() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١59/5(‏ وقال: أخرحه البعاري في 
الصحيح عن أبي نعيم» عن شيبان (5/17١؟)‏ ورواه مسلم عن إسحاق 
بن منصور» عن عبيد الله بن موسى (18//7). 
وأخرحه أيضا أبو داود (270-514/9) والنسائي كما في تحفة 
الأشراف )17١/١١(‏ والترمذي )۲۱/٤(‏ وابن ماحه (8075/9) كلاهما 
زواة ضرا والدارمي (755/7) وأحمد (۲۳۸/۲) وابن الجسارود 
)١118-1107/5(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )۲٠٠/٤(‏ كلهم من طرق 


اججزء الخامس کتاب البيوع 


-١‏ وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد 

الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله يبك نهى عن لقطة الحاج. 
أبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: ثنا أبو العباس (هو 

الأصم)» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» نا ابن وهبء أخبرني 

عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن يحيى بن عبد 

الرحمن بن حاطب فذكره. 
وإنغا أراد -والله أعلم- النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف 

سنة» وأنه يعرفه أبداً حتى يأتي صاحبها. 

۲ 9- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في حديث طويل. 

(۱) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١۹۹/٦(‏ وقال: رواه مسلم عن أبي 
الطاهر وغيره» عن ابن وهب )١51/7(‏ وأبو داود (740/7) والنسائي 
في الكبرى كما في التحفة (۲۰۳/۷) وأحمد (419/7) كلهم من طريق 
بكير بن الأشج» عن يحبى بن عبد الرحمن به مثله. 
وقوله: لقطة الحاج: أراد به لقطة الحرم فإنه لا يجوز أخذها للتمليك. 
وفيه دليل لمن يقول: إن لقطة الحرم لا تملك. 
قال عند الزن بن مهدئ: ليس لواحد لقطة الحرم غير التغزيف »بها أيداء 
ولا بملكها بحال» ولا يستنفقهاء ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبهاء 
ويُحكى عن الشافعي مثل هذا القول. 
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يعقوب» ثنا علي بن الحسن الملالي» ثنا المقري» ثنا حيوة قال: سمعت 
أيا الأسود قال: أخبرني أبو عبد الله مول شداد. 
أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا 
ابن وهب» أحبرني حيوة بن شريح؛ عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن 
أبي عبد الله مولى شداد بن لادء أنه مع أبا هريرة يقول: معت 
رسول الله يو يقول: 

«من مع رجلا يَنَشُدُ في المسجد ضَالَةَ فليقل': لا أذاها الله إليك فإن 


() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١37/57(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وقال: رواه مسلم عن أبي الطاهر (۳۹۷/۱). 
ورواه أيضاً أبو داود (۳۲۱/۱) وابن ماحه )١۲/١(‏ وأحمد 
)٤۲۰۰۳٤۹/۲(‏ وابن حبان (۸۲/۲) كلهم من طريق حيوة به مثله. 
وأخرحه الترمذي )٠٠۲-٠0٠/۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
والدارمي (١/77؟)‏ وابن خزيمة )۲۷٤/۲(‏ والحاكم (55/7) وابسن 
الجارود )١57/7(‏ وابن حبان (81/9) والمؤلف في الكبرى (47//9 4) 
كلهم من طريق محمد بن عبد الر من عنه بلفظ:« إذا رأيعم من يبيع أو 
يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من يدشد فيه الضالة 
فقولوا: لا أدى الله عليك» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
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۳ - ولا يد ثبت عن الني ل ولا عن علي ررم الله وجههه) 
ما روي عنهما في جغل رد الآبق. 
وأمثل شيء روي فيه ما روى ابو رباح» عن أبي عمرو ا 
قال: أصبت غلماناً إباقاً» فأتيت ابن مسعود» فذكرت ذلك له فقال: 
الأحر والغنيمة. قلتُ: هذا الأحر» فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما 
من كل را 
ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردّهم عن 


كل رأس أربعين درهما فأخبر به وا لله أعله"©. 


)١(‏ انظر: الكبرى )۲٠١/(‏ لأن الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء 
والضوالٌ من البهائم لا يتم إلا بالشرط» كأن بقل عرد رد اقا نله کذا» 
ويذكر صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم» وبه قال الشافعي وأكثر أهل 
العلم» وأما لو عمل بلا إذن» أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له» 
لأنه كالمتبرع. انظر: مغ امحتاج .)٤۲۹/۲(‏ 
وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: من رد العبد من مسيرة ثلاثة 
أيام» وكانت قيمته أربعين أو أكثر استحق أربعين» كذا ذكره البيهقي في 
الخلافيات. انظر: المختصر (57/1/7). 
ونقل ابن التركماني عن بعض أهل العلم مشل هذاء والظاهر أن هذا 
التحديد بالأربعين أو بالثلائة وغيره كان معروفاً عندهم» فتحاكموا إلى 
العرف» وإلا فالأصل أن أحداً لا يستحق شيئاً من الأحر إلا إذا عمل 
عملاً بعوض: معلوم. 


»لاس واو کاب لی 


۷- باب اللقيط 


5- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد, أنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» أنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن سنين أبي جميلة أنه التَقَط منبوذاء فجاء به إلى 
عمر فقال له عمر: فهو حر وولاؤه لك» ونفقته علينا من بيت المال20©. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وولاؤه لك» ولاء الإسلامء 
لا ولاء العتاق. فقد قال البي يله: «إغا الولاء لمن أعمق» ©©. 


۸- باب الولد يتبع أبويه في اللِيْن ما لم يبلغ 

ه- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا أبو عبد الله بن يعقوب» 

ثنا محمد بن شاذان» ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا عبد العزيز بن محمد» عن 
وبهذا يكون لتأويل البيهقي وجه» وله سلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» فقد حعل علي بن أبي طالب في الآبق دينارا» وجعل اين مسعود 
أربعين درهما إذا حرج من مصرء وهذا هو الجعل بعينه» فتحديد الأحر لا 
بد منه لكل عمل. 

() أخرحه المولف في الكبرى (07-1701/5؟) وهوف الموطا (۷۳۸/۲) 
وعنه الشافعي عنه وعبد الرزاق كما في التلخيص .)۷۷/١(‏ 

() صحيح: وقد تقدم تخريجه في باب من اشترى مملوكاً ليعتقه رقم الباب 
(۲۲) ومعنى اللقيط تقدم في الباب الذي قبله. 
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العلاء بن عبد الرححمن» عن أبيه» عن ابي هريرة أن رسول الله يله 
قال: «كل إنسان تلده امه على الفطرة, أبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه فإن كانا مسلمين فمُسلمء كل إنسان تلده أمه يلکره الشيطان في 
حضتنيه إلا مریم وابنها»”"". 


() صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )7١1/5(‏ وقال: رواه مسلم عن قتيبة 
)٠١44-7804/54(‏ وأحمد (75/7) كلهم من طريق العلاء به. 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة: 
منها طريق أبي سلمة عنه. 
رواه البخاري (745/7) ومسلم (417/5 48-70 )3٠١‏ والطيالسي 
(ص١١")‏ والبيهقي .)7٠١17/5(‏ 
ومنها: طريق أبي صالح عنه. 
أخرجه مسلم )۲۰٤۸/٤(‏ والتزمذي (47/4 4) والطيالسي (ص‌۳۱۹) 
وأحمد )481١١41١/7(‏ والبيهقي .)١٠١7/5(‏ 
ولفظه: «ما من مولود إلا يلد على الفطرة فأبواه يداه ويُنصّرَانِه 
ويُشركانه» فقال رحل: يا رسول للها أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: 
«ا لله أعلم عا كانوا عاملين». 
ومنها: طريق سعيد بن المسيب عنه. 
رواه مسلم )۲۰٤۷/٤(‏ وأحمد (171717717/7). | 
ولفظه: «ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهَوداِنهِ ويُنصّرانه ويُمَجّسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: 
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٠ح‏ قال الشافعي في القديم: قول البي يلد «كل مولود يولد 
على الفطرة» يعي الفطرة الي فطر الله عليها الخلق» فجعلهم رسول 
الله ي ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإبمان أو الكفر 
لا حكم طم في أنفسهم إنما الحكم هم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم 
يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إكانه أو كافر فعلى كفره. 

قلت: وأما حكمهم ف الآخرة فقد روي عن النبي كه أنه سل 
عن من مات منهم وهو صغير فقال: «ا لله أعلم بما كانوا عاملين»0". 

واقرؤا إن شئتم: «فطرة الله التي فَطَرَ الاس عليها لا تبديل للق ا له. 

وله طرق أخحرى ذكرها مسلم في صحيحه .)۲۰٤۹-۲۰٤۷/٤(‏ 

قوله: يلكزه: من اللكز قال أبو عبيد: هو الضرب بابجُمع على الصدرء 

وقال أبو زيد: في جميع المسد. انظر: مختار الصحاح. 

والحضن: الجنب. 

قال المازري: ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالفطرة المذكورة في الحديث 

ما أحذ عليهم» وهم في أصلاب آبائهم» وأن الولادة تقع عليها حتى يقع 

التغير بالأبوين. وذهب بعض الناس إلى أن الفطرة هي ما قضي عليه من 

سعادة أو شقاوة يصير إليهاء وقيل: هي ما هئ له. المعلم .)١18٠0/9(‏ 
)١(‏ وقد تقدم طرف من ذلك من تخريج حديث أبي هريرة قبل هذا الحديث 

وقد ورد ذلك في حديث ابن عباس. 

رواه البخاري (45/7 ؟7) ومسلم )۲۰٤۹/٤(‏ بلفظ: سكل رسول الله ل 
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ا وقد أحبرنا أبو نصر بن قتادة» نا أبو عمرو بن مطرء نا 
محمد بن يحيى المروزي» ثنا عاصم بن عَلِي» ثنا شعبة) عن عمرة بن 
مرة قال: سألت سعيد بن حبير عن هذه الآية «الذين آمنوا والبَعَنهُم 
َرَيَتهُم4 [الطور:٠۲]‏ قال: قال ابن عباس: المؤمن تلحق به ذريته ليقر 


الله بهم عيته وإن كانوا دونه في العمل0"©. 


عن أولاد المشركين فقال: ا لله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين». 
وورد في أحاديث أخحرى» منها حديث عائشة رواه أحمد وأبو داود وعبد 
الرزاق وغيرهم. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١9/5(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وهناد 
وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الكبرى. 

فقه الحديث: 
وقع الإجماع على أن الصغار من أولاد النبيين والمؤمنين في الجنة» إلا أن 
البعض توقف عن أولاد المؤمنين. 
والآية صريحة في إلحاق الصغار بآبائهم «الذين آمنوا والبعنهم ذريتهم». 
قال أحمد: ليس فيه اختلاف أنهم في الحنة. أحكام أهل الذمة (؟/1١5).‏ 
وأما أولاد الكفار فاضطرب فيهم أقوال العلماء فمنهم من قال: هم أهل 
الجنة لأنهم ولدوا على فطرة الإسلام وماتوا على الفطرة. 
ومنهم من قال: هم أهل النار لقول الني و: (روا لله أعلم بما كانوا عاملين». 
ومنهم من توقف ففيه ثلاثة مذاهب. 


واحتار ابن تيمية وابن القيم أنهم يمتحنون في المحشر. 
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وأما الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة» وهو لذي 
إذا وصف الإسلام» فقال الشافعي: كان أحب إلي أن يتبعه وأن تباع 
عليه» والقياس أن لا تباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحكم أو 
استكمال مس عشرة» فيكون السن الي لو أسلم ثم ارتدٌ بعدها قتل. 

قال في القديم: فإن احتج محنج بأن علياً أسلم وهو في حال من 
لم يبلغ فع ذلك إسلاماً. 

وقيل: كان أول من أسلم؟ يقال له: إنما قال الناس أول من صلى 
علي. بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره. فقد رأينا الصغير يرى 


قال النووي في شرح مسلم :)5١8/1١5(‏ ش 
«الأصح أنه من أهل الحنة» والجواب عن حديث: «والله أعلم بما كانوا 
عاملين» أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار» وحقيقة لفظه: الله أعلم بما 
كانوا يعملون لو بلغوا ول ييلغواء إذا التكليف لا يكون إلا 
بالبلوغ» انتهى. 

ويرى المازري: أن القطع ها هنا يبعد. وقال: وقد حاول بعض الناس بناء 
هذه الأحاديث فجعل الأصل فيها حديث: وجح هم نار ويقال هم: 
اقْتَحِمُوها» فيكون من عصى ول يقتحمها هو المراد بقوله: «امعتك 
تضّاغِيهم في النار» وبقوله: «هم من آبائهم» ويكون قوله: «الله أعلم عا 
كانوا عاملين» يشير به إلى عملهم هذا من الاقتحام والإحجام. 
المعلم (181/7). 
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الصلاة فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف 
بالإبمان... وبسط الكلام فيه. 

ثم قال: ول يبلغنا أن رسول الله ي حكم لعلي بخلاف حكم 
أبويه قبل بلوغه. 

قلتُ: وقد اختلف الناس في سن علي يوم أسلم» فذهب عروة بن 
الزبير إلى أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. ٠‏ 

وذهب مجحاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه أسلم وهو ابن 
عشر سنين» وذهب شريك القاضي إلى أنه أسلم وهو ابن إحدى 
عشرة سنة. 

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران في جامع عبد الرزاق» أنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» أنا 
معمر» عن قتادة» عن الحسن وغير واحد قال: أول من أسلم علي بعد 
حديجة وهو ابن مس عشرة أو ست عشرة سنة“. 

8- قلت: وهذا صحيح على ما روى عمار بن أبي عمارء 
عن ابن عباس قال: أقام رسول الله وَل مكة خمس عشرة» سنة عشرة 
سنة يسمع الصوت ويرى الضوء» سبع نان ولا يعرف شا ران 


سنين يوحى إليه» وأقام بالمدينة عشرا”؟. 


() أحرحه المؤلف في الكبرى .)٠١17/5(‏ 
(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى )۲١۷/١(‏ وقال: رواه مسلم في الصحيح 
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وعلى ما ر روي في أذ شهر الروايات أن عَلِياً قتل وهو ابن ثلاث 
وستين سنة) 58 إسلامه بعد سبع سنين وهو بعد نزول الوحي» 
فمكث بعد الإسلام ثمانياًء وبالمدينة عشراء وعاش بعد البي يل ثلاثين 
سنة» فيكون يوم أسلم ابن مس عشرة سنة كما قال الحمسن 
البصري» وإلى مثل رواية عمار» عن ابن عباس ذهب الحسن وذلك 
فيما: 

- أخيرنا أبو الحسين بن بشران» نا أبو عمرو السماك ثنا 
حنبل بن إسحاق» حدثي أبو عبد الله (وهو أحمد بن حنبل)؛ ثنا 
روح» ثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن قال: نزل القرآن على نبي الله 
يك ثمان سنين بمكة وعشرا بعد ما هاجر. 

-0١‏ وكان قتادة يقول عشراً بمكة وعشراً بالمدينة. 

والذي قال الحسن في سن علي إنما قاله على ما شرحناه. 

وحديث عمار بن أبي عمار يدل على صحة قوله» وعلى أن 


(181177/5) عن إسحاق بن إبراهيم» ثنا روح بن عبادة ثنا حماد بن 
سلمة» عن عمار بن أبي عمار به مثله. 

والترمذي (305/5) وقال: هذا حديث حسن وفي تحفة الأشراف: حسن 
الإسناد صحيح. 

وأما قيام الني ي بمكة ثلاث عشر سنة؛ ثم هجرته إلى المدينة وقيامه بها 
عشرا فثبت من حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم. 


الجزء الخامس كتاب البيوع 
الأحكام إغا تعلق -' بالبلوغ بعل ا لهجرة وقبل ا هجرة ولل عام الختدق» 
كما تتعلق بالتمييز» وعلى أن البي ب كان قد خاطبه بالإيمان فهو 
مخصوص بصحة إكانه قبل البلوغ لتخصيص البي يل إياه بالمنطاب 
والله أعلم. 
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الجزء الخامس الفهرس 


ASS SS باب البيوع‎ -١ 
OE ؟- باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه‎ 


- باب بيع يار الرؤية ل E‏ 
٤‏ - باب حيار المتبايعين ب د 
ه- باب تحريم الربا 0000101 a‏ 
5- باب ما لا ربا فيه» وكل ما عدا الدَهّب والوّرق والمطعوم E‏ 
۷ باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من حنس. Rae‏ 
۸- باب النهي عن بيع الرطب بالتمر ا Vira‏ 
۹- باب النهي عن بيع الحيوان باللحم RASS‏ 
-٠‏ باب تمن الحائط يباع أصله الج عم موصو ساس Rae‏ 
-١‏ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار E‏ 
5- باب في وضع الحائحة اعت مام ا ير 
۴ باب المزابتة والمحاقلة والمعايرة وللْعَاومَة وللحاضرة... ب 
-١ 5‏ باب الرحصة في بيع العرايا SES‏ 0 00000 
-٥‏ باب النهي عن بيع ما لم يقبض EVA‏ 
7- باب النهي عن التصرية وبيع الْمُصَرَاة يس اا 
۷- باب الرد بالعيب والخرَاجٍ بِالضّمَّان E‏ 


۸- باب الشرط في مال العبد إذا بيْع م ما 
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4- باب ما حاء في التدليس وكتمان العيب با م ا 
٠‏ - باب البيع بالبراءة من العيب Se‏ 14 
-۲١‏ باب احتلاف المتبايعين لقو ا EV‏ 
۲- باب من اشترى مل وکا ليُعْتِقَه ae‏ 
؟- باب ما ينهى عنه من البُبُوع الي فيها غرّر وغير ذلك 100000-06 
٤‏ - باب القرض a‏ ا ا 
ه؟- باب في إقراض الحيوان غير الجواري E ae as‏ 
1- باب التشديد في الدين O SG aaa‏ 
أذكت اب ن آنل مرا او تحار عن و سن ESR‏ 
- باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه 1 
۹- باب تحريم بَيّع المدمر والخنزير والميتة والأصنام. TSE‏ 
-٠‏ باب النهي عن بَيّع فضل الماء ليمنع به الكلاً i‏ 
-۳١‏ باب كراهية بيع المصاحف و ا ا ا i‏ 
۲- باب كراهية بيع المضطر PO aan‏ 
مم باب جواز السلّم ا ال OT‏ كر 
-٤‏ باب السَّلم الخال م ال ا e‏ 
-٥‏ باب الل في الحيوان اين 
5- باب من أسلم في شيء فباعه» أو أقال بعضه» أو عَجَل بعضه.. ۲٣۹‏ 
۷- باب التسعیر ا سم لس WES‏ 


۸- باب كراهية الاحتكار 
8- باب الرهن ا اي N‏ ا 


TI سخ‎ SES 


الجزء الخامس o0‏ 

2100 0 Oo باب زيادة الرهن‎ -4٠ 
O ON NN باب الرهن غير مضمون‎ -١ 
5312101 باب التفليس 0 ز‎ - 
a باب الْحَجْر على المفلس وبيع ماله في ديونه‎ -4 
91#” 010 باب في الحبس والملازمة‎ - ٤ 
AS باب في الرحوع بالدرك‎ -٥ 
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد‎ -5 
0000000 باب الْحَجْر على البالغين بالسقه‎ -۷ 
O باب الصلح‎ - ۸ 
520008 باب اتاق الرحل يحدار غيره‎ -4 
257711 1 1 1 1 1 باب الحوالة‎ -٠ 
111111111 باب الضمان‎ -١ 
باب الشركة 0100000000 1007010ظ2ظ1‎ -۲ 


۴۳ - پاب الو كالة 


Senenenacsansevenecavseeesenancaoeinoneanevnanoconoananoeoneoeonnceen 


aceon 


eevee 


woesseneenorenese 


OD 


ene 


revere 


seenenareneenenes 


2210 


nnn 


senses 


۳٠٠١ باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء ملك اليمين‎ -٠ ٤ 


هه- باب العارية Een RAE EE‏ 
-٥ ٦‏ باب الغصب OE Saa a e‏ 
/اه- باب الشفعة a O‏ 
۸- باب القِراض الح الصو الو ا ا 
48- باب المضارب يخالف .ما فيه زيادة لصاحبه م 
٠‏ - باب المساقاة E TSS Dg‏ 
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E VRE باب الاجارة ل ا و و‎ -١ 
باب المزارعة 1ذ1ذ1[1[ذ1[1[ز[ز[ 1[ ا‎ ->19 
00 N. باب إحياء الموات‎ -۳ 
CEA Dae Na باب إقطاع الموات‎ - ٤ 
5 RN ه"- باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة‎ 
COS RE 01010101 باب الجمى ا‎ - ٦ 
OE SS ASA OLEN باب قي فضل الماء‎ -۷ 
OnE باب الترتيب في السقي‎ - 
TY. باب القوم يختلفون في سعة الطريق اليتاء إلى ما أحيوه..‎ 8 
ا‎ a SA a باب الوقف‎ - 
(11000 0 SS RS RA باب الهبة والهدية‎ -۷١ 
CA ee RS باب شرط القبض ف اهبة ا ا‎ -۲ 
e E a a باب العُمْرَى والرقبی‎ -۳ 
سراي ار ر ن اق ا‎ 
EO EEE ERE باب الرحوع في الهبة‎ -٥ 
EEE مج‎ Ra باب اللقطة‎ -۷٦ 
O /ا/ا- باب اللقيط اا‎ 
باب الولد يتبع أبويه في اللِين ما لم يبلغ انه‎ -۸ 
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